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ولقد شهدت كغيرها من قتصادية في الدولة، الأنشطة الاتعتبر الخدمات المصرفية من أهم 
د القيام بعمليات ل النشاط المصرفي من مجر  طور، حيث تحو  العديد من مراحل الت  النشاطات 

 والإيداع إلى دخول البنوك في مجالات الاستثمار والقيام بالعديد من الخدمات. قراضالا

 قتصاديةطورات الاالخدمات المصرفية كان استجابة للت   حو ل الكبير في مجالتهذا ال إن  
نعكاسا للتغيرات الد   ر من القيودولية المتمثلة في التقدم التكنولوجي وعولمة الأسواق الموا   الية والتحر 

دار  مخاطر الاوالإ ،ق الأنشطة المصرفيةتي تعو ال  قراض في ظل  المعاييرتجا  إلى تطوير وا 
رات لجنة بازل المعلنة لأول مر  عام الدولية لضبط الأداء المصرفي، والتي عرفت باسم مقر  

8811. 

 قتصادية تطورا سريعا في الأساليبالسريع في مختلف أوجه الحيا  الا ب على التقدملقد ترت  
 صر فقط على العملياتفية، هذ  الأخير  التي لم تعد تقتالفنية المطبقة في مجال الخدمات المصر 

 دار طات الاستشارية، أعمال الوكالة، إالتقليدية وما يرتبط بها من أنشطة مصرفية مثل: النشا
ن    تشملعت في الوقت الحالي في معظم الدول لدت وتنو  ما تعد  الإستثمار وخدمات القروض...، وا 

 لية تتداول في السوق المالي، وهوصناعة التأمين وتحويل أصول مالية غير سائلة إلى أدوات ما
ل الكبير الذيالمالية في السنوا دواتمن أبرز الأ ما يعرف بالتوريق الذي يعتبر  ت الأخير ، فالتحو 

 ي التقليديقراض المصرفقد أدى إلى الإنتقال من صيغة الا طرأ على أسلوب التمويل المصرفي
 فية الوطنية والدولية من متغيراتإلى صيغة الأوراق المالية، هذا في ظل  ما شهدته الساحة المصر 

 مختلفة أثمرت بميلاد نظام التويق.

 تها إلى وسائل تمويلاستجابة لحاجإن  لجوء مؤسسات التمويل المصرفي لنظام التوريق كان 
 ها شروط أفضل لضمان استمرارل التقليدية وتوف رجديد تنأى من خلالها عن مخاطر التمويل 

 وطويل الأجل دون أن تخشى من تلك ئتمان قصير ومتوسطنشاطها بشكل آمن وفع ال، بمنح الا
 المخاطر الناتجة عن استخدام آليات التمويل التقليدية.
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 لباتمتطرات الهندسة المالية الحديثة التي دعت إليها ايعتبر نظام التوريق من أحد أهم ابتك
 بنوك ومؤسسات مالية بالتنازل عن قراض منلمصرفي، ويقصد به قيام مؤسسات الاالعمل ا

 حقها من ضمانات إلى مؤسسات وسيطةحقوقهم المالية لصالح آخرين عن طريق تحويلها وما يل
 رصة.و مالية يتم  تداولها في الب اصة كي تصدر مقابلها أوراقمتخص  

 رعًا، سواءً على صعيد حجم الحقوقا كبيرا ومتساأته نمو  لقد شهد نظام التوريق منذ نش
 وعة واسعة من المجالات التي يتم  ع هذ  الحقوق، بحيث شملت مجمقة أو على صعيد تنو  المور  

 ي أحضان قروض الرهن العقاري، فقدتوريق الحقوق الناجمة عنها، فإذا كان نظام التوريق قد ولد ف
 يقه أيضاقات الائتمان ورهن الممتلكات التجارية، كما عرف طر امتد  ليشمل قروض السيارات وبطا

 إلى حد   – يدل   الهائل في حجم هذ  التعاملات إن ما والملاحظ أن  الن مو إلى ديون العالم الثالث.
 ال ذي أد ى وكثر  مزايا ، الأمر المستحدث على مدى ربحية هذا النوع من النشاط المالي –بعيد 

 نون الثمانينات على تلك الفتر قراض على استخدامه لحد  إطلاق وصف جالاإلى تدافع مؤسسات 
 ظهار شد   تدافع المؤسسات المالية على توريق ديونها.لا

 حديثة للتمويل، قام المشرعون في نظرا للإيجابيات التي أظهرها نظام التوريق ونجاحه كآلية
 ات العمل المصرفي، سواء بتطويعتطلبيه وتنظيم أحكامه بما يتلاءم ومالعديد من الدول بتبن  

 فق ومتطبات هذ  الآلية التمويليةأنظمتها التشريعية الحالية أو باستحداث أحكام جديد  تتوا
 المستحدثة.

 قتصادية، فهيالالايثور أدنى شك في أهمية الد ور الذي تضطلع به البنوك في دفع العملية 
 الوساطة بين جميعالي تلعب دورًا في ت  الاقراض، وبالائع من الجمهور وتقوم بعمليات تتلقى الود

 ع فيالمشر   قتصادي على جميع أشكالها وأحجامها، وللأهمية المتزايد  للبنوك، فإن  فروع النشاط الا
 والرقابة على أعمالها. نشاطهال قام بتنظيم و كثير من الد  
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د علىضين إلى ت الحاجة المتزايد  في طلب القروض بالمقتر لقد أد    مبدأ منح التعو 
 وذلك نتيجة المخاطر التي ،مانات التي غالبا ما يجعلها البنك شرطا جوهريا لمنح القروضالض
 قتصادية، فشل، الإضطرابات الا قديضخم الن  ) الإفلاس، الت   قتصاديالنشاط الا تحف  

ذا كان البنك يعلم جي    ما في استرجاع دا الأهمية التي تكتسبها هذ  الضماناتالمشروع... (،وا 
 مقترض ) الزبون (، الذي غالبا مافق عليها، فالأمر يختلف تماما بالنسبة للأقرضه بالفوئد المت  

 رى فائد  من منح الضمانات. وأكثرثم  لا ي يعتبر أن  البنك ينتهج نوعًا من الشكلية المفرطة، ومن
 نشاطه، وذلك أن   بينه وبين مباشر  من ذلك يعتبر هذا الإجراء نوعا من القيود والعراقيل التي تحول

 .قد تقل ص من مصداقيته وملاءته مع المتعاملين معه ممتلكاته بضمانات إثقال

 قراضلاقراض يأتي بعد تفكير عميق، حيث تقوم البنوك بممارسة وظيفة اإن  اللجوء إلى الا
 القروض ونوعية العملاءتقد م لها باع سياسة اقراضية توض ح فيها المجالات التي عن طريق ات  

 بعة للحصول على القرض، إذ تولي البنوك التجاريةال ذين تتعامل معهم ومختلف الاجراءت المت  
 ي على العديد من المخاطر التي قدقراض نظرا لكونها تنطو عموما اهتمامًا خاصًا بسياسة الا

دا  لى البنك أنالمناسب، إذ عقت و تها في الر تؤدي بالبنك إلى شهر إفلاسه إذا لم يتم تداركها وا 
 العوامل الداخلية والخارية التي قراضية ناجحة آخذًا بعين الاعتباريحرص على وضع سياسة ا

 لة دقيقة ولازمة قبل إقدامقراض مسأية  وظروف كل  عملية  ار عليها، لذا كانت دراسة أهم  تؤث  
 ختياراليب الإحتياط هو اقدير البنك وأسالبنوك على الد خول فيها، وكان من أهم  جوانب ت

 لهذ  الضانات أهمية  كبير  خاصة الضمانات الكافية من  المؤسسات التي تطلب القرض، و 
 عندما يتعلق الأمر بالقروض طويلة الإجل.

 لتزام،ب لعنصر المديونية في الاالأصل أن ه  عند حصول المقترض على القرض أن يستجي
 ذ الآداء الملقى على عاتقه طوعا واختيارا، وهو فياستحقاقه، فينف  قرض عند حلول آجال أي  رد  ال
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 ئتمان، وفي ذلك قولهذلك  يؤدي واجبا دينيا وقانونيا من شأنه تدعيم الثقة في التعامل وتشجيع الا
 .(2)"العهد كان مسؤولاً  قوله تعالى:" وأوفوا بالعهد إن  و  (1)ذين آمنوا أوفوا بالعقود" ها ال  أي  تعالى:" يا 

 ة القرض عند حلول تاريخفي حالة امتناع المقترض عن الاستجابة الاختيارية لسداد قيم
 الأموال التي وضعها المقترض تحت ها منفاء حق  ي، تلجأ البنوك المقرضة إلى استاستحقاقه

  امنة لدينها.فها والض  تصر  

 فق عليها،جال المت  باسترجاع حقوقه وفي الآ مة عند الاقراض تسمح للبنك المقد   فالضمانات
 أمل في عدم استعمالها إن وصل أجله يبيعي إذن أن يطالب البنك بضمانات رغم أن  فمن الط  

 الاستحقاق.

 لى الحق الذي له قبل عميله،نظرا للخطر الذي يهد د البنك وهو عدم تمك نه من الحصول ع
 نفيذ الجبري غير مفيد لعدم كفايةلم يفِ المقترض بما عليه من دين اختيارا، وقد يكون الت وذلك إذا

 أمين حق البنك باعتبار  دائن قبلأموال المقترض للوفاء بديونه، أوجد القانون نوعين من الوسائل لت
 فيشمل ل في الضمان العام أما النوع النوع الثاانيوع الأو  مدينه العميل المقترض، يتمثل الن  

 الشخصية والعينية. بما فيها ضماناتال

 فاء أقساط مبالغ التمويل منيل استب الضمانات التي سبق بيانها والتي تضمن للمو  إلى جان
 عجز ر أوب مخاطر تأخ  ل وسيلة تكفل له تجن  المقترضين مباشر ، استحدث المشر ع للمو  

وهذ   النقدية لأنشطته، للسيولةدفق السريع المقترضين عن الوفاء بمبالغ القرض، وتضمن له الت  
 ى بنظام أو عملية توريق القروض.الوسيلة تسم  

ارف إلى والبنوك المركزية والمص الد ولية كبير ، إذ اتجهت الكثير من للتوريق أهم   إن  
المؤسسات المالية المقرضة، حيث  استعمال هذ  الألية وذلك لما لها من منافع، فالتوريق يخدم

                                                             
 من سور  المائد . 1الآية   1
 من سور  الإسراء. 43الآية  2
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ياد  في حجم نشاطها، كما أو للز   د افية للقيام بعمليات تمويل جدييمك نها من تحقيق السيولة الك
ر من قيود مبدأ المالية، وذلك بالتحر   ؤس سة المالية على تحسين قوائمهاتساعد عملية التوريق الم

أن  التوريق يخدم القطاعات التي  ضافة إلىيون المشكوك فيها، إكفاية رأسمال ومخص صات الد  
أنواع التمويل القائم على الأصول،  وغيرها منجل، مثل الرهن العقاري تحتاج إلى تمويل طويل الأ

عمليات التمويل طويل الأجل، كما أن   المؤسسات المالية على الدخول في عالتوريق يشج   حيث أن  
المختلفة،  عبر تعبئة الموارد المالية لية وتنشيطهاعملية التوريق تؤدي إلى توسيع السوق الما

 فيها.ارية المعروضة وتنويع الأدوات الاستثم

كًا هامًا وأساسيا ليعتبر نظام التوريق   الإصلاح المالي والمصرفي،عملية في الجزائر محر 
 رط أساسي من أجل تدعيم استراتجيةفعملية توريق القروض الرهنية أصبحت ضرور  وكذا ش

 اس كن ومتابعة تطو ر ، خاصة عندمهة لتمويل الالحكومة المتعلقة بتطوير الوساطة المالية الموج  
 ( لرئيس الجمهورية. 5008 -5002ر إنجاز مليون وحد  سكنية خلال البرنامج الخماسي ) تقر  

 ية جديد  لضمان القروض المصرفية إضافة إلى كل ما سبق، فإن  التوريق المصرفي يعد  آل
 بر العالم لتشجيع المصاف على منحعين عوالحلول دون مخاطر القرض، استحدثها المشر  

 ف، وذلك نظرًا لأن  توريق القروض سيمك ن المؤسسة المالية من استرجاع مبلغتخو  الائتمان دون 
 .دون مخاطر،لاعتبار أن  هذ  الأخير  سيتم  تحويلها إلى المستثمرين في الس وق المالية القرض

 لقروض المصرفية، وتتجلى أساسا فيالتوريق كأدا  لضمان اموضوع دراسة أسباب  دتتعد   
 عتبار  وسيلة فع الة للحلول دونفي الوقت الحاضر، وذلك لا   التي يلعبها التوريقدالمتزايية الأهم  

 مشاكل التسيير المالي في البنوك.

 المصرفية من المخاطر التي كثيرا جديد  وحديثة لضمان القروض آليةكذلك التوريق ويعتبر 
 الإسهام و أيضا الر غبة في ،التوريقصف بها موضوع الحداثة التي يت  ، إضافة إلى ما تتعر ض لها
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 فيما يخص قص الكبير الموجود فيهاظر إلى الن  خصوصا، وذلك بالن   يةفي إثراء المكتبة الجزائر 
 موضوع التوريق.ب المراجع المتعل قة 

 وتم ت الاستعانة في هذ  الوصفي والتحليلي، ينلتحقيق غاية البحث فقد تم  اتباع المنهج    
 ي، وعرض موقفبالمنهج المقارن، بعرض آراء الفقهاء في فرنسا وفي العالم العربالدراسة 

 و ذلك بالتعر ض إلى مختلف مراحل التشريعات المقارنة، إضافة إلى استعمال المنهج الت اريخي
 تطو ر نظام التوريق.

 ما تتعر ض لهالمالية التي غالبا ياد  المتنامية لدور التوريق كأدا  تحول دون المشاكل امع الز  
 الس يولة لها ونقل مخاطر استرداديلعبه في توفير  إلى الد ور ال ذي ظرالمصارف، وذلك بالن  

 ل حول مضمون التوريق في حد  ذاتهسواق المالية، فقد ثار التساؤ القروض إلى الغير في الأ
ذا كان هذا الض   نوكيفية مساهمته في ضما  مان مطلق أو نسبي.القروض المصرفية وا 

 ار القانوني المنظ م للتوريقتستدعي الت عر ض إلى الاط طروحةالإجابة على الإشكالية المإن  
القروض  ي يلعبه التوريق المصرفي في ضمانالد ور ال ذ بيان إضافة إلى، )الباب الأوّل(المصرفي 
 .ثاني(ال )البابالمصرفية 
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ّفيّالمجالّالبنكي،ّإنّ  ّماليةّجديدة ّتقنية ّالتوريقّالمصرفيّباعتباره تستدعيّّدراسة
لأنهاّتمكنّمنّالتعرفّعليهّأكثرّوبيانّّالإحاطةّبمختلفّالجوانبّالنظريةّلهذاّالموضوع،

لذلكّخصصّهذاّالبابّلىّالقواعدّالقانونيةّالتيّتحكمه،ّمفهومهّوبالتاليّإمكانيةّالوقوفّع
ّ ّماهية ّالمصرفي،لبيان ّآليتهّالتوريق ّفهم ّذلك ّبعد ّيسهل ّوبالتاليّّحتى ّتطبيقه وكيفية

ّوكيفّيمكنّأنّيشكلّآليةّحديثةّلضمانّالقروضّالمصرفية.ّالأحكامّالمتعلقةّبه

إلىّفصلينّيستدعيّتقسيمّهذاّالأخيرّّ،هذاّالبابّاّسيتمّتناولهّمنّخلالتقديمّمّإنّ 
ّالّإثنين، ّالتوريق ّمفهوم ّخلالهما ّمن ّمنّّمصرفينبين ّسواء ّتعريفه ّبالتعرضّإلى وذلك

ّالأطرافّ ّلمختلف ّبالنسبة ّأهميته ّبيان ّوكذلك ّالقانونية، ّأو ّالفقهية ّأو ّاللغوية الناحية
خصوصاّالبنوكّوالمؤسساتّالماليةّوأيضاّالمستثمرونّفيّالأوراقّالمالية،ّدونّأنّننسىّ

ّأهميةّالتوريقّبالنسبةّللإقتصادّالوطني.

ّإلىّجانبّالتوريقّالمصرفي،ّتقنياتّأخرىّمشابهةّلهّولاّتوجدّفيّالمجالّال بنكي،
نيةّتحويلّالفاتورةّكذاّتقإعادةّالخصمّوتقنيةّالأخذّلأجلّوّتقلّأهميةّعنه،ّتتمثلّفيّتقنيةّ

قّالمصررفي،ّولكيّلاتختلطّالتقنياتّالمذكورةّبالتوريقّالمصرفيّوجبّتمييزهاّوتقنيةّالتورّ
ّواحدةّمنهاّفيّإ ّطارّمحد د.عنهّووضعّكل 

ذلكّبعدّظهورهّسعاّعلىّمستوىّالعديدّمنّالدول،ّوّوريقّتطوراّونمواّواعرفّنظامّالتّ 
لأولّمر ةّفيّالولاياتّالمتحدةّالأمريكية،ّلذلكّكانّمنّالضروريّتسليطّالضوءّعلىّبعضّ
التجاربّالسابقةّلدىّبعضّالدولّفيّموضوعّالتوريقّبماّفيهاّالتجربةّالأمريكيةّوالتجربةّ

 .)الفصل الأول(رنسيةّالف

يتطلبّلإنجازّعمليةّالتوريقّالمصرفيّتوافرّعد ةّعناصرّأوّأطراف،ّمنهاّتلكّالتيّ
تتدخلّبصورةّمباشرةّمثلّالمؤسسةّالمتنازلةّوالهيئةّالمكلفةّبالتوريقّوالمؤتمنّالمركزيّعلىّ



 المصرفــــــــي للتــــوريـــــــــــق القانوني الإطـــــــار                      الأول                                          الباب

 

10 

رونّوكذلكّوالمستثمّرةّغيرّمباشرةّكالمدينّ)المقترض(السنداتّومنهاّتلكّالتيّتتدخلّبصوّ
ّوكالاتّالتصنيفّالائتماني.

ّحوالةّ ّتتقدمها ّأساليب، ّتحويلّالأصولّفيّعملياتّالتوريقّالمصرفيّوفقّعدة يتم
ّيليهاّأسلوبّالتجديد،ّبالإضافةّإلىّ الحقّكأسلوبّأكثرّإتباعاّفيّالتشريعاتّالمقارنة،ّثم 

ّ.الفصل الثاني()ّأسلوبّالمشاركةّالفرعيةّالذيّتتبعهّمعظمّالبنوكّالأنجلوسكسونية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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الفصل الأول                                                                        
 التوريق المصرفي فهومم

ّللبنوكّّّّّّّّّّّّّّّّتعدّ  ّجديدة ّتمويلية ّموارد ّتوفير ّمجال ّفي ّحديثة ّمالية ّآلية ّالتوريق عملية
ّالمشرّّوالمؤسساتّالمالية، ّوالبنكيةإتخذها ّالإصلاحاتّالمالية ّإطار ّالجزائريّفي نظراّ ع

وهيّتعتبرّعلىّغرارّمعظمّّلأهميتهاّونجاحهاّفيّالدولّالمتقدمةّوالناميةّعلىّحدّسواء،
ّإستجابةّلمقتضياتّتشريعيةّوّتنظيمية.الأخرىّالتقنياتّالماليةّ

منّخلالّّوذلكّإنّدراسةّمفهومّالتوريقّالمصرفيّيستدعيّالتعرضّإلىّالتعريفّبه
الوقوفّعلىّمختلفّالتعاريفّالتيّأعطيتّللتوريق،ّسواءّمنّالناحيةّاللغويةّأوّالفقهيةّأوّ
ّبالنسبةّ ّالذيّيلعبه ّالد ور ّالتوريقّوكذلك ّالتيّيعرفها ّالأهمية ّإبراز ّإلى ّإضافة القانونية،

ّل.للبنوكّوالمؤسساتّالماليةّوالمستثمرينّفيّّالأسواقّالماليةّوالإقتصادّالوطنيّكك

ّّإلىّجانبّالتوريقّالمصرفي ّتقنيةّمصرفيةّحديثة، هناكّتقنياتّمصرفيةّالذيّيعد 
أخرىّمشابهةّله،ّوالتيّقدّيختلطّبها،ّلذلكّوجبّعليناّالتعرضّإلىّالتمييزّبينهاّوبينه،ّ

 .)المبحث الأول(ّلغرضّتوضيحّنظامّالتوريقّالمصرفيّأكثر

ّالمتح ّالولايات ّفي ّمرة ّلأول ّالتوريق ّنظام ّتطوراّظهر ّعرف ّوبعدها ّالأمريكية، دة
ورواجاّواسعاّعلىّمستوىّالكثيرّمنّالدولّفيّالعالم،ّلإعتبارهّآداةّناجعةّلمواجهةّعجزّ
تمويلّبعضّالقطاعاتّالأساسيةّفيّالد ولة،ّوعلىّهذاّكانّمنّاللازمّالتطرقّإلىّتجاربّ

ّالتجربتينّالأمريكيةّوال ّالصدد،ّوالتيّعلىّرأسها ّبعضّالدولّفيّهذا فرنسية،ّلإعتبارّأن 
ّأرضّولادةّأو لّعمليةّتوريقّللد يون،ّإضافةّإلىّأن هاّمرآةّ الولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّتعد 

أماّبالنسبةّ يتراءىّلناّمنّخلالهاّأسلوبّتطبيقّنظامّالتوريقّفيّالنظمّالأنجلوساكسونية،
التوريقّفيّالن ظمّّلبيانّأسلوبّتطبيقّنظامّللتجربةّالفرنسيةّفإنّالوقوفّعليهاّضروري،

ّفرنسالا ّفي ّالتوريق ّنظام ّالذيّعرفه ّالسريع ّالتطور ّإلى ّبالنظر ّوذلك )المبحث  لاتينية،
 .الثاني(
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 المبحث الأول

 التعريف بالتوريق المصرفي

هوّيعرفّتقنيةّمسماةّيّبادئّالأمرّفيّالمجالّالماليّوّإنّمصطلحّ"التوريق"ّظهرّف
ّالأمريكيةّ" ّالتحويلّإلىّأوراقsecuritizationّفيّالولاياتّالمتحدة ّإلىّفكرة ّوهيّإشارة "

ّ"ّمالية، ّالفرنسي ّالقانون ّفي ّالمصطلح ّهذا ّيتمtitrisationّويقابل ّالتي ّلتعريفّالعملية "
ّبمقتضاهاّتحويلّديونّإلىّأوراقّماليةّقابلةّللتداولّفيّالسوقّالمالي.

ّللتعرّ  ّالمبحثّعلى ّهذا ّالآلية،سنقفّمنّخلال ّعلىّهذه مختلفّالتعاريفّفّأكثر
ّأعطيتّللتوريق، ّإبرازّّالتي ّإلى ّالقانونية،إضافة ّأو ّالفقهية ّأو ّاللغوية ّالناحية ّمن سواء

ّ ّالعملية ّالحياة ّالتوريقّفي ّالتيّيعرفها ّالتداخلّّ،)المطلب الأول(الأهمية ّيغيبّعلينا ولا
ّله، ّالأخرىّالمشابهة ّبينّالتوريقّالمصرفيّومختلفّالتقنياتّالبنكية لذلكّسيتمّّالموجود

 )المطلب الثاني(.التطرقّإلىّتمييزّالتوريقّعنّمختلفّهذهّالتقنياتّ
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 المطلب الأول

 أهميتهتعريف التوريق المصرفي و 

)الفرع تعريفّالتوريقّيتطلبّمناّإيضاحّمعنىّهذاّالمصطلحّمنّمختلفّالجوانبّّإنّ 
سواءّّهاّعمليةّالتوريق،أوجهّتمسّ ّبيانهاّمنّخلالّعدةّاّفيماّيتعلقّبأهميتهّفيتمّ أمّ ّ،الأول(

 .ّ)الفرع الثاني(بصورةّمباشرةّأوّغيرّمباشرةّ

 الفرع الأول

 تعريف التوريق المصرفي

يجبّالتعرضّإلىّتعريفهّاللغويّّلكيّيكونّتعريفّالتوريقّالمصرفيّشاملاّومحددا،
ّ.)ثالثا(وأخيراّتعريفهّالقانونيّّ)ثانيا(ثمّتعريفهّالفقهيّّ)أولا(

      لتعريف اللغوي للتوريقأولا: ا

ّ ّوَرَّقَ،ّ-لغة-التوريق ّإيراقًا:ّمصدر ّوأوْرَقت ّتَوْريقًا ّالشجرة قَتِ ّوَرَّ ّقد أخرجتّّيقال
ّووَرِقَة:ّ،وَرَقَهَا ّوارِقةّوورِيقةٌ ّالخضراءّالورقّوالوارقةّ ّخضراءّالورقِّحسنة.ّوشجرة :ّالشجرة

ّالحسنة. ّالشجرةَ:ووَرَّّّ ّورْقًا:ّقَ ّوّّيرِق ها ذّّرَقَهَا.أخذ ّأيّخ  ّوَرْقًا ّالشجرة ّليّهذه ّرِقْ ويقال
قَة :ّوالوَرِقّ ّوَرَقَهَا. الرجلّّوالوَرَّاق :ّوالم سْتَوْرِق :ّالذيّيطلبّالورَقَ،ّالدراهم.ّوالوِرْق ّوالوَرْق ّوالرِّ

   .(1)ّكَث رَّمال هّ ّوأوْرَقَّالرجل:ّالكثيرّالورَق.

                                                             
دارّّلثاني،الجزءّاّ،(تهذيبّلسانّالعرب)ّّلسانّاللسان ابيّالفضلّجمالّالدينّمحمدّبنّمكرمّابنّمنظور،1ّ

ّ                                                                               .017ّصّ،3991ّ،بيروتّالكتبّالعلمية،
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مّ ّاّبظهوره،إمّ ّورق،إذنّالتوريقّفيّأصلّاللغةّالحصولّعلىّال ّاّبأخذهّمنّمحله،وا 
ّالذيّيكتبّعليه، ّوبالتاليّفالتوريقّمنّناحيةّاللغةّالعربيةّمشتقةّمنّالورقّ)بفتحّالراء(

ّ.(1)البعضّالورق)بكسرّالراء(ّأيّالفضةّوالتيّمنهاّالتورقّوليسّكماّيقول

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانيا:التعريف الفقهي للتوريق

ّولقدّاختلفتّتعريفاتهمّلهذهّالعمليةّلقدّتصدىّلتعريفّالتوريقّنفرّكبيرّمنّالفقهاء،
ّفقيه، ّكل ّتهم ّالتي ّالرؤية ّزاوية ّمخاطرهّّباختلاف ّأو ّالتوريق ّمزايا ّعلى ّالتركيز مثل

رينّفيّالأوراقّالماليةّوّالإهتمامّبأطرافّاتفاقّالتوريقّأوّأحدهماّأوّبالمستثمأالإئتمانيةّ
ّالقابلةّ المصدرة ّالأصول ّكذلكّنوعية ّعملياتّالتوريقّو ّإليها ّبالضماناتّالتيّتستند أو
ّ.(2)للتوريق

حيثّيرىّجانبّمنّالفقهّأنّالتوريقّيعدّوسيلةّغيرّتقليديةّللتمويلّدونّتكلفةّتذكرّ 
ّالمتجانسة، ّسنداتّالمديونية ّمن ّعدد ّبإصدار ّطبيّوذلك ّمن ّوبيعهاّوالتيّهي ّواحدة عة

ّّّّّّ.(3)لمنّخلالّالجهازّالمصرفيّأوّسوقّرأسّالماّلجمهورّالمستثمرين

يرىّالدكتورّخالدّأمينّفيّتعريفهّللتوريقّبأنهّ"الحصولّعلىّالأموالّبالإستنادّعلىّ
ّّ.ّ(4)جديدة"وذلكّعنّطريقّخلقّأصولّماليةّّالديونّالمصرفيةّالقائمة،

أداةّماليةّمستحدثةّتفيدّقيامّمؤسسةّّقّالتوريقّبأنهّ"فّالدكتورّسعيدّعبدّالخاليعرّ 
ّبأصول، ّوالمضمونة ّمنّالديونّالمتجانسة ّمجموعة ّبحشد ّدينّّمالية ّفيّصورة ووضعها

                                                             
ّالقانونيّللتمويلّالعقاريّّ-1ّ ّالنظام ّالصغيرّمحمدّمهدي، ّدارّالجامعةّ(دراسةّمقارنةّفيّالقانونّالمدني) ،

ّ                                                              .54-54ّ،ّصّص2102الجديدة،ّالإسكندرية،ّ
ّللديونّ-2ّ ّالمصرفي ّالتوريق ّفتحي، ّالقانونيّ)حسين ّوالإطار ّ(الممارسة ّللطباعة، ّالمجد ّأبو ّدار ن،ّّمّد،

ّ.ّ 24،ّص0111ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسها.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-3ّ 
4ّ-ّّ ّالله، ّأمينّعبد ّللتوريق»خالد ّوالعملية ّالعلمية ّ«الخلفية ّالعربية مجلة إتحاد المصارف، ّبيروت، ،0114ّ،

 ّّ                                                                                ّّّّّ.73ّص
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واحدّمعززّإئتمانياّثمّعرضهّعلىّالجمهورّمنّخلالّمنشأةّمتخصصةّللإكتتابّفيّشكلّ
ّّ.(1)لةّالنقدية"وضماناّللتدفقّالمستمرّللسيوّّأوراقّماليةّتقليلاّللمخاطر

ّبأنّ يعرّ  ّحمود ّسمير ّالأستاذ ّسنداتّفه ّإلى ّالسائلة ّالقروضّغير ّتحويل ّ"عملية ه
التيّيمكنّّويعتبرّالبعضّالآخرّالتوريقّبأنهّأحدّالأنشطةّالماليةّالمستحدثة،ّ.(2)متداولة"

عنّطريقهاّلإحدىّالمؤسساتّالماليةّالمصرفيةّأوّغيرّالمصرفيةّأنّتقومّبتحويلّالحقوقّ
إلىّمنشأةّمتخصصةّذاتّغرضّخاصّّ،الماليةّغيرّالقابلةّللتداولّوالمضمونةّبأصول

ّالتورّ ّشركة ّالأوراقّيتسمى ّسوق ّفي ّللتداول ّقابلة ّجديدة ّمالية ّأوراق ّإصدار ّبهدف ق
ّ.ّّ(3)المالية

ّأنّ  ّيرى ّمن ّالفقه ّمن ّممثلةّّهناك ّللتداول ّقابلة ّسندات ّإصدار ّفي ّيظهر التوريق
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(4)ّالسنداتّتحولّبعدّذلكّإلىّمدخرينّأوّمستثمرينهذهّّلمحفظةّالديون،

ّزّعلىّأمرينّهما:أغلبهاّركّ ّنجدّأنّ ّمنّخلالّاستعراضّالتعريفاتّالسابقةّللتوريق،

ّفيّالتخلصّمنّأهداف التوريق: - ّالسيولة،والمتمثلة ّأوّقليلة بتحويلهاّّالأصولّالجامدة
دارةّبعضّالمخاطرّالتيّتواجههاّالمؤسساتّالمالية. ّإلىّأوراقّماليةّقابلةّللتداولّوا 

ّالتعريفاتّالسابقة،الأصول محل التوريق: - ّالذيّدارتّحوله ّالمحور ّشكلتّالديون ّفقد
ّلعقودّالأخيرةّإلىّهذاّالجانب،ولعلّلذلكّماّيبررهّمنّانحيازّتجاربّالتوريقّالواقعيةّفيّا

                                                             
،ّالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،«توريقّالقروضّالرهنيةّفيّالتشريعّالجزائري»ّدّالطاهر،بلعيساويّمحمّ-1

ّ.047،ّص2101ّ،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّبجاية،2ّعدد
ّّّّّّّ.41ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّص0114ّ،ّّبيروت،ّمجلة اتحاد المصارف العربية،ّ«العواملّالمؤثرةّفيّالتسنيد»مود،ّسميرّحّ-2ّ
ّالدينّللنشرّوالتوزيع،ّّ-3ّ ّفيّتطويرّسوقّماليةّإسلامية،ّعماد ّالتصكيكّودوره زاهرةّعليّمحمدّبنيّعامر،

  .54،ّص2111ّ،ّعمان
4 - GAVALDA Christian et STOUFET jean, Droit Bancaire ( Institutions, comptes, 

operations, services), 5ème édition, litec, Paris, 2002, P372. ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
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ّعليهّّفقد ّقامت ّالذي ّالأساس ّبعضّالدول ّمديونيات ّوحتى ّالقروضّالمصرفية شكلت
 .ّ(1)صفقاتّالتوريق

ّتقدم،ّّّّّّ ّيمكنّاستنتاجهّمما ّتقنيةّماليةّحديثةّتمكنّّما هوّأنّالتوريقّالمصرفيّيعد
ّمج ّعن ّالتنازل ّمن ّمالية ّومؤسسات ّبنوك ّمن ّالإئتمان ّأصولهاّمؤسسات ّمن موعة

ّ ّوالمضمونة ّرهنية -المتجانسة ّقيود ّعن ّعبارة ّتكون ّما ّعادة ّمنشأةّّ-والتي إلى
وذلكّتقليلاّّبعرضهاّعلىّالجمهورّللإكتتابّفيهاّفيّشكلّأوراقّمالية،ّتقومّّ،(2)متخصصة

لذلكّيتمثلّمصطلحّالتوريقّفيّّقّالمستمرّللسيولةّالماليةّللبنك.للمخاطرّوّضماناّللتدف
أيّتحويلّالديونّمنّالمقرضّالأساسيّالذيّّالقروضّإلىّأوراقّماليةّقابلةّللتداول،ّتحويل
نّالذينّيقومونّبشراءّتلكّالأوراقّفيّالسوقّنكّإلىّمقرضينّآخرينّهمّالمستثمروّهوّالب
ّ.(3)ّالمالية

ّّ(4)يمكنّتلخيصّعمليةّالتوريقّفيّمجموعةّخطواتّمنّأجلّتوضيحّالمسألةّأكثر،

ّيهاّبصورةّمختصرةّوذلكّكماّيلي:يتمّالتطرقّإل

ّمخفضّلمنشأةّ .0 ّبسعر ّالمضمونة ّبعضّأصوله ّببيع ّالمالية ّالمؤسسة ّأو ّالبنك يقوم
وذلكّحتىّتخرجّّغالباّماّتكونّفيّصورةّبنكّمتخصصّفيّذلكّالنشاط،ّ(5)متخصصة

                                                             
ّ.54ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-53زاهرةّعليّمحمدّبنيّعامر،ّمرجعّسابق،ّصّصّّ-1ّ
ّائريّ"مؤسسةّالتوريق"ّوفيّالقانونّالفرنسيّتسمىّهذهّالمنشاةّالمتخصصةّفيّالقانونّالجزّّ-2ّ

(Fcc) le fond commun de créance ّوّفيّالولاياتّالمتحدة Spécial purpose vehicle (spv)ّ 

الماهية،ّالمزايا،ّالإجراءات،ّالعناصر،ّالتوريقّفيّالشريعةّالإسلاميةّوتطبيقاتهّ)ّمحمدّاحمدّغانم،ّالتوريقّ-3ّ
ّ                    .5-7ّّ،ّصّص2111،ّالمكتبّالجامعيّالحديث،ّالإسكندرية،ّ(علىّبعضّالدولّالعربية

  4ّ-ّحسينّفتحي،ّمرجعّسابق،ّصّص04ّّ-20ّ.
ّالمؤسسةّّ-5ّ ّفقطّهوّشراءّالأصولّمنّالبنكّأو ّالمنشاة ّيعنيّأنّيكونّغرضّهذه ّالتخصيصّهنا مفهوم

                                                                           الماليةّالراغبةّفيّتوريقّديونهاّ.ّّ
               ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّوتدخلّفيّالذمةّالماليةّللبنكّ،هذهّّالأصولّمنّالذمةّالماليةّللبنكّأوّالمؤسسةّالمالية
 المتخصصّوتبتعدّعنّمخاطرّإفلاسّالبنكّالراغبّفيّالتوريق.

ّالمتخصصة،ّ .2 ّالمنشأة ّإلى ّبضماناتها ّالأصول ّنقل ّالأصولّ يتم ّهذه ّتكون ّما وعادة
سنداتّمديونيةّمضمونةّبحقوقّرهنّأوّملكيةّلدىّالبنكّالذيّيكونّدائناّبهاّلجماعةّ

 للبنك.ّالسنداتّمديونياتهموتجسدّهذهّّمنّالمدينينّالذينّيكونونّغالباّمقترضين،
تصدرّالمنشأةّالمتخصصةّأوراقاّماليةّبقيمةّتعادلّقيمةّالديونّمحلّالتوريقّللحصولّ  .7

 علىّسيولةّنقديةّعنّطريقّبيعهاّللمستثمرين.ّّ
لسدادّّ،تستخدمّالمنشأةّذاتّالغرضّالخاصّالسيولةّالمتحصلّعليهاّمنّبيعّالسندات  .5

 ماليةّ.قيمةّالأصولّللبنكّأوّالمؤسسةّال
ّالمتخصصة،  .4 ّالمنشأة ّمن ّالمصدرة ّالمالية ّالأوراق ّيشتري ّالذي ّّالمستثمر ّهمهيكون

ّبائتمانّالبنكّالبائعّلسنداتّ ّتدرهّهذهّالأوراقّمنّفوائدّدونّأنّيهتمّكثيرا الأساسيّما
 المديونية.ّ

تجدرّالإشارةّإلىّأنّمصطلحّ''التوريق''ّليسّهوّالوحيدّالسائدّفيّهذاّّفيّالأخير،
ّ''الإستثمارّالجماعيّفيّالحقوقّّلمجال،ا ّالتقنيةّكذلكّتسمية ّيطلقّالبعضّعلىّهذه إذ

الآجلةّ''ّبوصفهاّأداةّللربطّبينّالسوقّالمصرفيةّوبينّسوقّالمال،منّخلالّعمليتينّيناطّ
بالأولىّإعادةّتمويلّمانحّالإئتمانّعبرّنقلّأصولهّغيرّالسائدةّوالمتمثلةّفيّمحفظةّحقوقهّ

ّمدينيه ّالمتخصصة، إلىّعلى ّوحداتّوتخّالمنشأة ّإلى ّالأصول ّهذه ّتفتيت ّالثانية ص
 .ّ(1)ّتطرحهاّالمنشأةّالمتخصصةّللإكتتابّفيّصورةّأوراقّماليةّقابلةّللتداول

ّعلىّأساسّأنّالأوراقّالتيّّويستعملّالبعضّالآخرّمصطلحّ'' ّبدلّ''التوريق'' ''ّ التسنيد
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(2)يّالإسلاميّاستخدامّمصطلحّ''التصكيك''كماّشاعّفيّالعملّالمال،ّتصدرّهيّالسندات

                                                             
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  .3ّ-4ّمحمدّاحمدّغانم،ّمرجعّسابق،ّصّصّّ-1ّ
ّ                                                           .54الصغيرّمحمدّمهدي،ّمرجعّسابق،ّصّّ-2ّ
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لقدّانتقدتّتسميةّالتوريقّ)ومعهاّالتسنيد(ّمنّطرفّبعضّالفقهاءّعلىّأساسّأنهّّّّ
يّلأنهّيبرزّفقطّإحدىّمراحلّعمليةّالإستثمارّوهيّالمرحلةّالثانيةّالتّمصطلحّغيرّجامع،

يتمّخلالهاّتحويلّالحقوقّإلىّأوراقّماليةّدونّالأولىّالتيّتتمثلّفيّنقلّمحفظةّالحقوقّ
كماّأنهّمصطلحّغيرّمانعّإذّأنّتجسيدّالحقّفيّصورةّّإلىّالمنشأةّالوسيطةّالمتخصصة،

ّ.(1)ّورقيةّغيرّمقتصرّعلىّهذاّالنظامّبلّيمتدّإلىّالورقةّالتجاريةّوفاتورةّ''ديلي''وغيرها

ّ  التعريف القانوني للتوريق ثالثا:

ّباعتبارّالتوريقّتقنيةّماليةّحديثةّجلبتّانتباهّرجالّالإقتصادّّوالقانونّعلىّحدّسواء
ّدقيق، ّبشكل ّويحكمها ّالعملية ّينظم ّقانوني ّإطار ّ ّخلق ّمن ّبد ّلا ّالولاياتّكان  فكانت

لّأخرىّقامتّالمتحدةّالأمريكيةّهيّالسباقةّإلىّوضعّنظامّقانونيّخاصّبالتوريقّتلتهاّدوّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ          .ّّّ(2)بسنّتشريعاتّوتنظيماتّتتأقلمّمعّنظامهاّالقانونيّووضعهاّالمالي

فإنّوضعّتعريفّّإذاّكانّالهدفّمنّإيجادّإطارّقانونيّهوّبالضرورةّتنظيمّالعملية،
يّالتيّيجبّاتباعهاّمنّأجلّالنجاحّفأولىّالخطواتّّدقيقّلهاّوتحديدّمجالّتطبيقهاّهي

ّالإطار. ّهذا ّللأسف،ّتحديد ّتعريفّقانونيّّلكن ّإيجاد ّنجحتّفي ّالتي ّالدول ّهي قليلة
 لذلكّيبقىّالأمرّمتروكاّللفقهّلإعطاءّالتعريفّالدقيقّلهذهّالتقنية.ّّّّّّّّّّّّّللتوريق،

منّالقانونّرقم2ّّريقّفيّالمادةّضّالمشرعّالجزائريّإلىّتعريفّعمليةّالتوّلقدّتعرّ 
''يقصد في مفهوم هذا القانون :ّوذلكّكماّيليّّ(3)ّالمتعلقّبتوريقّالقروضّالرهنية14-14ّ

 بما يأتي:

                                                             
،2115ّ،ّدارّالفكرّالجامعي،ّالإسكندرية،ّ(التوريق)هشامّفضلي،ّالاستثمارّالجماعيّفيّالحقوقّالآجلةّّ-1ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.4ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّصّ
ّالقانونية،ّّ-2ّ ّالعلوم ّفي ّماجستير ّشهادة ّلنيل ّمذكرة ّالقروضّالرهنية، ّلتوريق ّالقانوني ّالنظام ّليلى، لغريب

ّ.00،ّص2111ّتخصصّقانونّالسوق،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّجيجل،ّ
،ّصادر04ّد،ّيتضمنّتوريقّالقروضّالرهنية،ّجّرّجّجّعد2114فبراير21ّمؤرخّفي14ّّ-14قانونّرقمّّ-3ّ

ّ.2114مارس02ّّفيّ
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وتتم هذه العملية على  التوريق:عملية تحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية،
 مرحلتين:

 ية لفائدة مؤسسة مالية أخرى.تنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفية أو مال  
 .''قيام هذه الأخيرة بإصدار أوراق مالية قابلة للتداول في السوق ممثلة للقروض الرهنية 

ّالتعريف،ّّّّّّ ّهذا ّخلال ّلعمليةّّمن ّالعام ّالمعنى ّأعطى ّقد ّالجزائري ّالمشرع ّأن نجد
المراحلّالأساسيةّوانتقلّبعدّذلكّإلىّبيانّّالتوريقّوالذيّيعنيّتمثيلّحقّبسندّأوّورقة،

ّالتوريق، ّماليةّّلعملية ّأو ّمصرفية ّمؤسسة ّقيام ّعبرّمرحلتينّهما: ّالأخيرة ّهذه حيثّتتم
تسمىّالمؤسسةّالمتنازلةّبالتنازلّعنّالديونّالرهنيةّ)موضوعّالعملية(ّلفائدةّمؤسسةّماليةّ

ّالأ ّسوق ّفي ّللتداول ّقابلة ّمالية ّأوراق ّإلى ّالمقتناة ّالديون ّبتحويل ّتقوم وراقّمتخصصة
 .(1)ّالمالية

المشرعّالجزائريّقدّقصرّمجالّالتوريقّعلىّّأنّ ّنّمنّخلالّهذاّالتعريفّكذلك،يتبيّ 
ّالرهنية ّّ،القروض ّالمادة ّفي ّعرفها 2ّّالتي ّرقم ّالقانون ّبتوريقّالمتعلق14ّ-14من
بأنهاّالسلفياتّالممنوحةّمنّالبنوكّوالمؤسساتّالماليةّفيّإطارّتمويلّّ(2)بالقروضّالرهنية

أوّإصلاحهاّّوبذلكّفهيّتشملّالقروضّالممنوحةّفيّإطارّاقتناءّالمساكنّالفرديةّالسكن،
ّ     .(3)ّالممنوحةّفيّإطارّالبناءّالفرديّللسكن أوّتوسيعهاّأوّالقروض

رغمّّمعّإهمالهّلباقيّالقطاعاتّالأخرى،ّهذاّالقانونّيتعلقّفقطّبقطاعّالسكن،ّإذن،
ّيم ّفعالة ّأداة ّهي ّالتقنية ّهذه ّالبنوكّأن ّقبل ّمن ّالممنوحة ّالديون ّتلك ّعلى ّتطبيقها كن

                                                             
ّ.045ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّصّ،ّمرجعّسابقبلعيساويّمحمدّالطاهرّ-1ّ

  2 -ّقانونّرقم14ّ-14،ّيتضمنّتوريقّالقروضّالرهنية،ّمرجعّسابق.
  3ّ-ّبلعيساويّمحمدّالطاهر،ّمرجعّالسابق،ّص045ّ.ّ
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ّالمؤسساتّالعمومية، ّلصالح ّطرفّالخزينةّّالعمومية ّالقروضّمن ّهذه حيثّأنّضمان
ّ.(1)ّالعموميةّيسهلّعمليةّإخراجّهذهّالديونّمنّالذمةّالماليةّللبنوكّالتجاريةّالعمومية

ّبدأتّأولاّبتوريق ّالأمريكية ّتوسعتّّصحيحّأنّالولاياتّالمتحدة القروضّالرهنيةّثم
ّأخرىّمنّالقروض، ّأنواعا ّذلكّلتشمل ّيّبعد ّللجزائر ّالتفكيرّفيّوضعّلكنّبالنسبة مكن

إطارّقانونيّواسعّلعمليةّالتوريقّبحيثّتشملّأشكالاّمتنوعةّمنّالقروضّإضافةّللقروضّ
ّ ّالإعتبار ّبعين ّالأخد ّمع ّالمجال ّهذا ّفي ّسبقنا ّمن ّتجربة ّمن ّفالإستفادة لواقعّالرهنية.

ّتجنبّّالجزائري،ّالإقتصاد ّمع ّالتوريق ّإيجابيات ّمن ّوالإستفادة ّالوقت ّباختصار تسمح
ّ.(2)المشاكلّالتيّوقعتّفيهاّهذهّالدول

أماّبالنسبةّللمشرعّالفرنسي،فقدّسبقناّبكثيرّفيماّيخصّتنظيمّالعملية،وذلكّمنّخلالّّّّّّّ
التوريق،حيثّجاءّتعريفّهذهّالذيّكانّأولّنصّقانونيّكرسّّ(3)0210ّ-44القانونّرقمّ

منّالقانونّالسابق75ّّوفيّهذاّالمنوالّتنصّالمادةّّالتقنيةّكوظيفةّللهيئةّالمكلفةّبالتوريق،
 الذكرّعلىّأنه:

« Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objectif 

exclusif d’acquérir les créances détenues par les établissements de 

crédit, la caisse de dépôts et consignations ou les entreprises 

d’assurance, et d’emettre des parts représentatives de ces créance… ». 

ّبعد، ّفيما ّالقانون ّتلتّهذا ّقد ّأنه ّإلى ّالإشارة ّوتنظيميةّّمع ّنصوصّتشريعية عدة
ّ .(4)تتعلقّبالتوريق

                                                             
1ّ-ّّ ،ّ ّوتحقيقّالربح»دردرّنصيرة ّلجلبّالسيولة ّ«التوريقّالبنكيّأداة ّمجلة دراسات اقتصادية، ّعدد ،02ّ،

ّّّّّّّّّّّّّ.41ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّص2111ّمركزّالبصيرةّللبحوثّوالاستثماراتّوالخدماتّالتعلمية،ّالجزائر،ّ
ّالمرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسها.ّ-2ّ

3 -  Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, Relative aux organismes de placement 

collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance, J O 

R F du 31 décembre 1988. 
4 - Voir: GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne, La titrisation ( aspect juridique et 

financier), 2ème  édition, economica, Paris, 2004, PP 23-30.                                              
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ّ-0-فقرةّّ-0-نجدهّقدّعرفّالتوريقّفيّالمادةّّاللكسومبورغي،ّالمشرعّفيماّيخص ّ
التوريق في  ''ّوذلكّكماّيلي:ّالمتعلقّبالتوريق،2115ّ-17-27منّالقانونّالصادرّفيّ

هو تلك العملية التي بمقتضاها تكتسب مؤسسة التوريق أو تتحمل بصورة  مفهوم هذا القانون،
بالأموال الأخرى أو بالإلتزامات  مرتبطة بالديون،الأخطار ال مباشرة أو بواسطة جهاز آخر،

المكفولة من طرف الغير أو الملازمة لكل أو جزء من النشاطات المنجزة من طرف الغير عن 
 .طريق إصدار قيم منقولة لها قيمة أو مردودية ناجمة عن هذه المخاطر''

« La titrisation au sens de la présente loi, est l’opération par 

laquelle un organisme de titrisation acquiert ou assume, directement 

ou par l’intermédiaire d’un autre organisme, les risques liées à des 

créances,à d’autres biens ou à des engagements assumés par des tiers 

ou inhérents à tous ou partie des activités réalisées par des tiers  en 

émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement 

dépendent de ces risques » )1(. 

ّالتعريف، فإنّالتوريقّيتمثلّفيّتلكّالعمليةّالتيّتتضمنّتحويلّالمخاطرّّوفقّهذا
حيثّيتمّهذاّالتحويلّّالناجمةّعنّمختلفّالعملياتّالماليةّإلىّأوراقّماليةّقابلةّللتداول،

وذلكّعنّطريقّإصدارّأوراقّماليةّّبواسطةّمؤسسةّالتوريقّمباشرةّأوّبواسطةّجهازّآخر،
والملاحظّمنّخلالّهذاّّذهّالمخاطرّإلىّالمستثمرينّفيّالسوقّالمالية.تسمحّلهاّبتحويلّه

التعريفّأنّالمشرعّاللكسومبورغيّقدّفتحّمجالّالتوريقّوجعلهّشاملاّلكلّأنواعّالعملياتّ
ّالمخصصةّّ،(2)ّالمالية ّالقروضّالرهنية ّفيّمجال ّالمشرعّالجزائريّالذيّحصره عكسّ

ّللسكنّفقط.

                                                             

1 - COURET Alain et PRUME André,« Les axes directeurs de la loi sur la titrisation », 

in PRUME André, La titrisation, Anthémis, Luxemburg, 2008, P12. 
2 - Ibid, PP 12 -13. 
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منّقانونّالتسنيدّّ-2-فقدّجاءّتعريفّالتوريقّفيّالمادةّّ،بالنسبةّللمشرعّالمغربيّ
''العملية المتمثلة في قيام صندوق توظيف جماعي للتسنيد بشراء علىّأنه:ّّ(1)01ّ-14رقمّ

وعند الإقتضاء  ديون رهينة يؤدي ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون،
وذلك وفقا للأحكام في هذا  تلك الديون،بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على 

 .القانون''

 الفرع الثاني                                                                                              

 أهمية التوريق المصرفي    

دفعّالأمرّالذيّّالتوريقّعموماّأهميةّبالغةّساهمتّفيّنشأتهّوتطورهّوازدهاره،ّيحتلّ 
ّ              أغلبّالدولّإلىّتكريسهّوتنظيمهّسواءّمنّالناحيةّالقانونيةّأوّالعملية.

ّالقائمةّ ّوالبنوكّوالمؤسساتّالمالية تمسّأهميةّالتوريقّالقطاعّالمصرفيّبشكلّعام
يساهمّالتوريقّبشكلّكبيرّفيّتنشيطّّإضافةّإلىّذلك،ّ)أولا(بعمليةّالتوريقّبشكلّخاصّ

ّاّالحركة ّوزيادة ّالمالية ّالأسواق ّداخل ّانتعاشّّ)ثانيا(،لمعاملات ّإلى ّيؤدي ّالذي الأمر
ّثالثا(. ) الإقتصادّالوطني

                                           لنسبة للبنوك والمؤسسات الماليةأهمية التوريق با أولا:

 تتمثلّأهميةّالتوريقّبالنسبةّللبنوكّوالمؤسساتّالماليةّفيماّيلي:ّّ

 

 

ّّّّّّّّّّّّّّّّ
                                                             

1ّ-ّّ ّرقم 01ّّ-14قانون ّرقم ّالظهير ّبتنفيذه 0ّّ-11-017صادر 0111ّغشت24ّّبتاريخ ّتسنيدّي، تضمن
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.0111ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّشتنبر04ّّ،ّمؤرخّفي5324ّعددّّمّمالديونّالرهينة،ّجّرّ
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 توفير السيولة ونقل المخاطر                                                                 .1

ّأعبائهاّ ّبها ّتواجه ّجديدة ّأموال ّإلى ّدائما ّوالبنوك ّالمالية ّالمؤسسات ّحاجة تبرز
ّتريدّالحصولّعلىّالتمويلّالمطلوب، (1)المختلفة سيلةّفإنّالتوريقّيعدّوّّحيثّأنهّعندما

ويعتبرّبديلاّلوسائلّالحصولّعلىّالتمويلّالأخرىّمثلّ،ّ(2)ّلتحسينّالسيولةّالنقديةّجيدة
وماّينطويّعليهّّالإقتراضّمنّمؤسساتّأخرىّأوّزيادةّرأسّالمالّبإصدارّأسهمّجديدة،

 .(3)ّكلاهماّمنّقيودّومشكلات

صّمنّمخاطرّعدمّفهوّيكفلّلهاّتعجيلّحقوقهاّعلىّمدينهاّوالتخلّإضافةّإلىّذلك،ّّّّّ
فإنّالتوريقّيمكنّالبنوكّوالمؤسساتّالماليةّمنّالحصولّّ،ّوبعبارةّأخرىوفائهاّفيّآنّواحد

ّمنّسيولةّونقلّمخاطرّاستردادّالإئتمانّإلىّالغير، ّيلزمها ولاّتقتصرّالمخاطرّّعلىّما
ّوفاء،التيّتتخلصّمنهاّالبنوكّوالمؤسساتّالماليةّعلىّتلكّالمتعلقةّبعجزّمدينيهاّعلىّال

ّ.(4)ّالإقراضّبفائدةّمتغيرةّبلّتمتدّإلىّمخاطرّتغيرّسعرّالفائدةّإذاّتمّ 

                      مساعدة البنوك والمؤسسات المالية على الإلتزام بمعدل اليسار                                                                      .2

ّلاحتفاظّالبنوكّوالمؤس      ّالخاصةّتساتّضمانا ّالوفاءّالماليةّبجزءّمنّأموالها كفلّلها
ّومؤسسةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبالتزاماتها، ّبنك ّكل ّعلى ّوالمالية ّالمحاسبية ّوالقواعد ّالمصرفية ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتفرضّاللوائح

                                                             
ّ .11هشامّفضلي،ّمرجعّسابق،ّصّّ-1ّ
ّعقدّالتمويلّباستخدامّالحقوقّالتجاريةّوعملياتّالتوريق،ّ،محمودّأحمدّالكندريوّّأحمدّعبدّالرحمانّالملحمّ-2ّ

ّ                                                       ّّّّّّّّّّّّّّّّّ .040ّ،ّص2115ّالكويت،ّّدّدّن،
3ّ-ّّ ّالمخاطر دارة ّوا  ّإقتصادياتّالمصارفّالشاملة ّزكيّالصاوي، ّمحمد ّالمصرفيّ)دينا ّإلىّالجهاز بالاشارة

،ّدراسةّمقدمةّللحصولّعلىّدرجةّالماجستيرّفيّالإقتصاد،ّكليةّالإقتصادّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّ(المصري
ّ                                              .70،ّص2111ّالقاهرة،ّ

ّ.00ّّهشامّفضلي،ّمرجعّسابق،ّصّّ-4ّ



 المصرفــــــــي للتــــوريـــــــــــق القانوني الإطـــــــار                      الأول                                          الباب

 

24 

هماّالتيّيلتزمّكلّمنهماّبالإحتفاظّبهاّعنّحدّإلتزاماّبألاّتقلّنسبةّالأموالّالخاصةّبّمالية،

ّّ.(1)نمعيّ 

نّوفقاّلماّيطلقّعليهّقاعدةّضرورةّمراعاةّنسبّحذرةّفيّرأسّالمالّوّماّيعرفّيتعيّ 
تدبيرّمخصصاتّماليةّمناظرةّلديونّالقروضّالمتأخرةّأوّالمشكوكّّ،بمبدأّكفايةّرأسّالمال
يلّبشكلّعامّويبطىءّبالضرورةّمنّدورةّوهوّماّيعرقلّأنشطةّالتموّ فيّإمكانّتحصيلها،

.ّويعتبرّالتوريقّفيّهذهّالحالةّّوسيلةّفعالةّ)2(رأسّالمالّوّيقللّبالتبعيةّمنّربحيةّالبنك
إذّبخروجّالإئتمانّمنّعناصرّّتمكنّالبنوكّوالمؤسساتّالماليةّمنّالإلتزامّبمعدلّاليسار،

لمحفظةّالحقوقّالمستحقةّللبنكّعلىّّكأثرّلشراءّالغيرّ،ميزانيةّالبنكّأوّالمؤسسةّالمالية
تنخفضّدرجةّالمخاطرّوتزدادّالأموالّالخاصةّتلقائياّدونّحاجةّإلىّاللجوءّإلىّ ،مدينيه

 .ّ(3) أيّأدواتّماليةّأخرى

ّزيادة معدل النشاط الإئتماني وانخفاض عمولته .7

ساتّتفرضّلوائحّالبنوكّالمركزيةّحدوداّقصوىّللإئتماناتّلاّتستطيعّالبنوكّوالمؤس
ّتجاوزها، ّالإئتمانية،ّالمالية ّبالسقوف ّيعرف ّما ّالبنوكّّوهو ّقدرة ّمن ّكثيرا ّيحد مما

ّاحتياجاتّعملائها، ّعلىّتلبية ّمنّّابيدّوالمؤسساتّالمالية ّالمعجلّلحقوقها أنّالإسترداد

                                                             
تعلقّبالنقدّوالقرض،ّجّرّالمّ،2117ّأوتّسنة24ّّمؤرخّفيّال00ّ-17مرّرقمّالأمن44/0ّّتنصّالمادةّّ-1ّ

''ّيجبّأنّيتوفرّللبنوكّوالمؤسساتّّعلىّماّيليّ:،مّلّومتمّ معدّ ،23/14/2117ّ،ّصادرّفي42ّجّجّّعددّ
من12ّّوطبقاّللمادةّ،ّالذيّيحددهّنظامّيتخذهّالمجلس"ّأسمالّمبرأّكلياّوّنقداّيعادلّعلىّالأقلّالمبلغالماليةّرّ

جّرّجّجّعددّّ،اليةّالعاملةّفيّالجزائرالمتعلقّبالحدّالأدنىّلرأسمالّالبنوكّوالمؤسساتّالم15ّ-14النظامّرقمّ
اّكلياّونقداّيساويّمحررًّّتأسيسهاّرأسمالاًّّهّيجبّعلىّالبنوكّأنّتمتلكّعندإنّ ،ّف25/02/2114،ّصادرّفي32ّ

ّ ّالأقل ّملاييرعلى ّأدنىّأمّ ّ،دجّعشرة ّبامتلاكّرأسمال ّتأسيسها ّعند ّمطالبة ّفهي ّللمؤسساتّالمالية ّبالنسبة ا
ّدجّ.ّثلاثةّملاييرّوخمسمائةّمليونيساويّعلىّالأقلّ

ّ                                                                    .73حسينّفتحي،ّمرجعّسابق،ّصّّ-2ّ 
3- AZARCHS Tanya, « Quel impact sur la solvabilité des banques », Banque 

magazine, n° 638, Juillet-Aout 2002, P 22. ّ 
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ّالأموالّفيّإقراضّعملاءّجدد، ّالتوريقّيتيحّلهاّاستخدامّهذه ويتسعّبالتاليّّخلالّنظام
حيثّأنّأهميةّالتوريقّتبرزّفيّهذاّالمجالّفيّّيدينّمنّالقروضّالمصرفية،نطاقّالمستف

ّإلىّأوراقّماليةّقابلةّللتداول، ّيتمّتخفيضّحجمّّأنهّأداةّلتحريكّالقروضّوتحويلها وبهذا
الأصولّويتحسنّمعدلّالمديونيةّويرتفعّمستوىّالجدارةّالإئتمانيةّوبالطبعّيمكنّللمصرفّ

ّيستخدم ّفي أن ّالبيع ّمخاطرة،ّحصيلة ّأقل ّقروضّجديدة ّعمليةّّمنح ّتصبح ّهذا وعلى
ّالتوريقّعبارةّعنّعمليةّتدويرّلاستعمالّالقرضّالسيءّفيّخلقّقرضّجديدّأكثرّسيولة،

ّالمصرفّبإدارة ّقام ّيستهانّّومتى ّدخلاّلا ّتمثل ّعلىّرسوم ّيحصل ّفإنه ّالتوريق عملية
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(1)به

اّدورًّّ،إلىّأسواقّالماللإئتمانّوّانتقالّمخاطرّاستردادهّيؤديّالدورانّالسريعّلحركةّا
ّوّّفاعلاًّ ّالإئتمان ّلمانح ّالعمولاتّالمستحقة ّانخفاضّقيمة ّمنحّفي ّشروط ّتحسين بالتالي

ّ.(2)الإئتمان

 فتح المجال أمام أنشطة جديدة للبنوك وتعظيم مواردها المالية  .4

ّالوسيطة ّللمنشأة ّالقانونية ّالنظم ّالمتخصصة(،ّتجيزّمعظم ّلمانحّّ)المنشأة أنّتعهد
ّرغمّ ّمنها ّجزء ّأو ّالحوالة ّاتفاق ّموضوع ّالحقوق ّمحفظة ّإدارة ّفي ّبالإستمرار الإئتمان

ّ ّالإتفاق،خروجها ّهذا ّبمضمون ّالمدين ّإعلام ّبعد ّالمالية ّذمته ّالإئتمانّ من فيناطّبمانح
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(3)ّإجراءاتّالمطالبةّوالتحصيلّمقابلّعمولةّتفتحّأمامهّمجالاّجديداّمنّمجالاتّالعمل

                                                             
عبيدّعليّأحمدّالحجازي،ّالتوريقّومدىّأهميتهّفيّظلّقانونّالرهنّالعقاري،ّالطبعةّالثانية،ّدارّالنهضةّّ-1ّ
ّ . 74-75،ّصّص2110ّعربية،ّالقاهرةّال
ّ.02ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهشامّفضلي،ّمرجعّسابق،ّصّّ-2ّ
يمكنّّ''ّعلىّ:ّ،ّمرجعّسابق،المتعلقّبتوريقّالقروضّالرهنية14ّ-14منّالقانونّرقم22ّّتنصّالمادةّّ-3ّ

سةّالمتنازلةّأوّأيّمؤسسةّأخرىّباسترادّالقروضّالرهنيةّالتيّتمّالتنازلّعنهاّمؤسسةّالتوريقّأنّتكلفّالمؤس
ّتسييرّ ّاتفاقية ّفي ّالمحددة ّللشروط ّوفقا ّلحسابها ّبالتسيير ّالمتعلقة ّالأخرى ّالمهام ّكل ّوكذا ّاليد ّرفع واستخدام

ّ''.ّّالقروضّالمبرمةّبينّالطرفينّواستردادها
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كذلكّتجيزّهذهّالأنظمةّلمانحّالإئتمانّأنّيشاركّفيّناتجّتصفيةّعمليةّالتوريقّمماّّّّّّ
ّ.(1)ّيساعدّعلىّتعظيمّمواردهّالمالية

 أهمية التوريق بالنسبة للمستثمرين في الأسواق المالية ثانيا:

ّوذلكّ،تنشيطّسوقّالمالّتهّعلىهذاّالمجالّبالنظرّإلىّقدرّتظهرّأهميةّالتوريقّفيّ
ّأ ّابتكاره ّخلال ّوّمن ّالمدخرين ّتجذب ّجديدة ّمالية ّبعائدهاّداة ّسواء ّحد ّعلى المستثمرين

ّإضافةّإلىّأنهاّلاّتتطلبّمنهمّأيّخبراتّفنية.ّ،تضاؤلّخطرهاسهولةّتداولهاّوّالمرتفعّوّ

قّطيلةّفترةّفإنّالمستثمرينّيستفيدونّمنّعوائدّمحافظّالحقوّّمنّحيثّالعائدّالمرتفع،
إضافةّإلىّذلكّّاستحقاقهاّفضلاّعنّاستردادّالمحفظةّذاتهاّبحلولّالأجلّالمضروبّلذلك،

استثمارّفائضّأموالهاّّ)المنشأةّالمتخصصة(ّفإنّالكثيرّمنّالأنظمةّتتيحّللمنشأةّالوسيطة
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفيّشراءّأدواتّماليةّأخرىّتعودّبالنفعّعلىّالمستثمرين.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالتداول، ّحيثّسهولة ّعملياتّالتوريقّّمن ّعن ّالناشئة ّالمالية ّالأوراق ّلحاملي فإن
ّالتنازلّعنهاّفيّأسواقّالمالّبذاتّالطرقّالتجاريةّالتيّتعرفهاّالأسهمّوالسندات.

ّيقّينطويّعلىّنقلّللمخاطرّمنّالأسواقّالمصرفيةّإلىّالأسواقّالمالية،إذاّكانّالتورّ
سواءّكانتّّالمستثمرين،تحميّحقوقّالمدخرينّوّفإنهّيحتويّعلىّكثيرّمنّالضماناتّالتيّ

ّعينية ّتأمينات ّبإنشاء ّأو ّالتوريق ّلعملية ّالقانوني ّالبناء ّبصياغة ّمتعلقة ّالضمانات ّتلك
 .(2)ّحكامّالرقابةّالتيّتمارسهاّجهاتّمتعددةوشخصيةّلصالحّالمستثمرينّأوّبإ

 

ّ
                                                             

1ّ-ّّ ّسنقرط، ّتمويّ»سامر ّكأداة ّواستثمارالتوريق ّ«ّل ّوالعشرونمجلة البنوك في الأردن، ّالرابع ّالمجلد ،،ّ
 ّّّّ.72ّّّ،ّص2114ّ،ّجمعيةّالبنوكّفيّالأردن،ّعمان،ّجويلية13ّعدد

2  -DE KERGOMMEAUX Xavier, « Titrisation », répertoire commercial dalloz , n° 

6, Mars 2010, P 04. 
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 أهمية التوريق بالنسبة للإقتصاد الوطني ثالثا:ّ

إنّتعددّالأطرافّالفاعلةّفيّنطاقّعمليةّالتوريق،ماّبينّمنشئّللقرضّوممولّلهّّّّّّّ
يستتبعّبالضرورةّاتساعّدائرةّالنشاطّالإقتصاديّداخلّّوحاملّلمخاطرهّوقائمّعلىّخدمته،

 .ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(1)ّةالدول

ّظلهاّ ّفي ّتعمل ّالتي ّوالمالية ّالإقتصادية ّالظروف ّتحسين ّأن ّعن ّفضلا هذا
ّ.(2)علىّالإقتصادّالوطني-فيّالنهاية-المؤسساتّالإئتمانيةّوالتجاريةّينعكسّإيجابا

 المطلب الثاني

 تمييز التوريق المصرفي عن بعض التقنيات 

 لهالمصرفية المشابهة 

يفترضّفيّالمصارفّعندّالقيامّبعمليةّمنحّالقروضّأنهاّتتوفرّعلىّالسيولةّالماليةّّ
وعادةّفإنّالمصارفّتحصلّعلىّالأموالّالتيّبحوزتهاّمنّّاللازمةّالتيّتمكنهاّمنّذلك؛

والودائعّالتيّتحصلّعليهاّمنّّ،ثلاثةّمصادرّمختلفةّهيّالأموالّالخاصةّبهذهّالمصارف
ّمّ،الجمهور ّماليةّوأخيرا ّمؤسسة ّأو ّمصرف ّلدى ّالتمويل ّإعادة ّمن ّالمتأتية ّالأموال ن

ّأخرى.ّّّّّّّّّّّّّ

ّمنحّ ّاستطاعته ّالمصرفّقصد ّسيولة ّتشكيل ّالمصرفيّإعادة ّالتمويل ّبإعادة يقصد
لكنّهذهّّوذلكّمنّخلالّمجموعةّمنّالتقنياتّالتيّيعتبرّالتوريقّأحدها،ّ،قروضّجديدة

لإعادةّالتمويلّإذّتوجدّتقنياتّأخرىّلاّتقلّأهميةّعنهاّكتقنيةّالتقنيةّالأخيرةّليستّالوحيدةّ

                                                             
 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.21بق،ّصّأحمدّالحجازي،ّمرجعّساعبيدّعليّّ- 1

ّ.04ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهشامّفضلي،ّمرجعّسابق،ّصّّ- 2
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)الفرع ّوتقنيةّتحويلّالفاتورةّ)الفرع الثاني(وتقنيةّالأخذّلأجلّّ)الفرع الأول(إعادةّالخصمّ
 الثالث(.

وغنيّعنّالبيانّأنّالمصارفّالإسلاميةّكغيرهاّمنّالمصارفّالتقليديةّتحتاجّدائماّ
وهذاّماّأدىّبالكثيرّمنّالمؤسساتّّ،لدخولّفيّمشروعاتّتجاريةإلىّسيولةّماليةّحاضرةّل

ّالربويّ ّللقرض ّشرعي ّكبديل ّجديدة ّمالية ّتقنية ّخلق ّإلى ّالمعاصرة ّالإسلامية المالية
 )الفرع الرابع(.وتعرفّهذهّالتقنيةّبالتورقّّالمحظور،

 الفرع الأول

عادة الخصم        التوريق المصرفي وا 

ّت ّمع ّالتوريق ّتقنية ّفيّتشترك ّعنها ّوتختلف ّمحددة ّنقاط ّفي ّالخصم ّإعادة قنية
ّالفرقّيجبّالتعريفّبتقنيةّّمجموعةّأخرىّمنّالنقاط، ومنّأجلّالوصولّإلىّمعرفةّهذا

                                                                             )ثانيا(.                                                             وبعدهاّسيتمّالتمييزّبينّهذهّالتقنيةّوالتوريقّّ)أولا(إعادةّالخصمّ

                       التعريف بتقنية إعادة الخصم                                                                                                    أولا:

يستلزمّتوضيحّالمقصودّبهاّعنّطريقّإعطاءّتعريفّّ،مللتعريفّبتقنيةّإعادةّالخص
 ّ.(2)ّبيانّالشروطّاللازمةّللقيامّبهذهّالعمليةتوّّ(1)ّلها

 تعريف تقنية إعادة الخصم. 1

تعتبرّتقنيةّإعادةّالخصمّوسيلةّيلجأّبمقتضاهاّالمصرفّإلىّالبنكّالمركزيّللحصولّ
صرفّذاتهّبخصمهاّللغيرّفيّمرحلةّعلىّالسيولةّمقابلّالتنازلّلهّعنّسنداتّقامّهذاّالم
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ويمكنّأنّتكونّهذهّالسنداتّتجاريةّ)خاصةّأوّعمومية(ّلكنّدونّأنّيتعدىّتاريخّّسابقة،
ّ.(1)ّاستحقاقهاّمدةّمعينةّتحددّحسبّنوعّالسنداتّوطبيعتها

ّشروط إعادة الخصم                           . 2

ّمن ّالخاصة ّبعضّالشروط ّالجزائري ّالمشرع ّبنكّّإستلزم ّلدى ّالخصم ّإعادة أجل
ّعلىّأنّ(2)ّالمتعلقّبالنقدّوّالقرض00ّ-17منّالأمرّرقم50ّّالجزائر،ّحيثّتنصّالمادةّ

ّّيحددّالنظامّالصادرّعنّمجلسّالنقدّوالقرضّكيفياتّوشروطّإعادةّالخصم، وكانّقدّتم 
وضّالمتعلقّبعملياتّإعادةّالخصمّوالقر10ّّ-2111النظامّرقمّّتحديدّهذهّالشروطّضمن

المؤرخ10ّّ-04قبلّأنّيتمّإلغاؤهّبموجبّالنظامّرقمّّ،(3)الممنوحةّللبنوكّوالمؤسساتّالمالية
ّ ّالسندات01/12/2104ّفي ّخصم عادة ّوا  ّالعمومية ّالسندات ّخصم ّبعمليات ّالمتعلق ،

ّالمالية ّوالمؤسسات ّللبنوك ّوالقروض ّوالتسبيقات ّفيماّ(4)الخاصة ّالشروط ّهذه ّوتتمثل ،
ّ:(5)يلي

 ّّالخصمّممث لةّلعملياتّتجاريةّوعملياتّيجبّأنّتكو نّالسنداتّالخاصةّالقابلةّلإعادة
 تمويلّقصيرةّومتوسطةّالأجلّالتيّتؤد يهاّالبنوكّوالمؤسساتّالمالية.

 .ّالإستجابةّلشروطّالمضمونّوالشكلّالمنصوصّعليهاّفيّالقانونّالتجاري
 ّ.التوافقّمعّالمبالغّالمستعملةّفعلاّمنّطرفّالمستفيد 

                                                             
ّتقنياتّالبنوكّلّ-1 ّطرشّالطاهر، ّفيّ) ّإلىّالتجربةّدراسة ّإشارة ّمنّطرفّالبنوكّمع ّالنقود طرقّاستخدام

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  .201،ّص2110ّ،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّ(الجزائرية
  2-ّأمرّرقم17ّ-00،ّيتعلقّبالنقدّوالقرض،ّمرجعّسابق.

لبنوكّيتعلقّبعملياتّإعادةّالخصمّوالقروضّالممنوحةّل ،07/12/2111مؤرخّفي10ّّ-2111نظامّرقمّّ-3ّ
ّ ،ّ)ملغى(.02/17/2111مؤرخّفيّ ،02عددّ والمؤسساتّالماليةّجّرّجّج

4ّ-ّّ ّرقم 10ّّ-04نظام ّفي ّخصم01/12/2104ّمؤرخ عادة ّوا  ّالعمومية ّالسندات ّخصم ّبعمليات ّيتعلق ،
ّوالق ّوالتسبيقات ّالخاصة ّالماليةالسندات ّوالمؤسسات ّللبنوك ّروض ّعدد ّج ّج ّر ّج ّفي73ّ، ّصادر ،

14/13/2104. ّ
  5ّ-ّراجعّنصوصّالمواد05ّ،1ّ،5ّ،7ّ،ّمنّالنظامّنفسه.
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 ّبالعملةّالوطنية.ونّقيمتهاّمعب رةّأنّتك 
 ّيجبّأنّتمثلّالسنداتّالخاصةّالقابلةّلإعادةّالخصمّالعملياتّالتجاريةّعلىّالجزائرّأو

(ّ ّستة ّالمتبقية ّاستحقاقها ّويجبّعلىّهذه4ّعلىّالخارجّالتيّلاّتتجاوزّمدة ّأشهر، )
(ّ ّثلاثة ّتوقيعات ّالأقل، ّعلى ّتحمل، ّأن ّمع7السندات ّأو ّأشخاصّطبيعيين نويينّ(

ّت عو ضّ ّأن ّويمكن ّالتجاري، ّللقانون ّوذلكّطبقا ّالمتنازل، ّبينهم ّمن ّبالملاءة، يتمتعون
ّأصليةّ ّبوثيقة ّأو ّالبضائع ّبوصل ّسنداتّأو ّلشراء ّخيار ّالتوقيعاتّبشهادة إحدىّهذه

 تثبتّشحنّالبضائع.
 ّالخ ّإعادة ّلعمليات ّمؤه لة مان ّالض  ّمحل ّالسندات ّتكون ّالبنوكّلكي ّعلى ّيجب صم،

ّاليةّأنّترسلّإلىّبنكّالجزائرّملفاتّالقروضّالموافقةّلهذهّالس ندات.سساتّالموالمؤّ

 تمييز التوريق المصرفي عن إعادة الخصم ثانيا:

يتمثلّالتوريقّالمصرفيّكتقنيةّماليةّحديثةّفيّقيامّبنكّأوّمؤسسةّماليةّبالتنازلّعنّ
ّالغرض ّلهذا ّمنشأة ّمتخصصة ّهيئة ّمّ،قروضّإلى ّأوراق ّبإصدار ّلهذهّتقوم ّممثلة الية

ّالمستثمرين،ّالقروض ّللإكتتابّعلىّجمهور ّالمؤسسةّّوتطرحها ّتمويل ّلإعادة ّتقنية فهي
ّالتيّمنحتّالقروض، ّالأجل،ّالمتنازلة ّطويلة ّقروضا ّالأخيرة ّالحالّّوتعتبرّهذه وبطبيعة

ّالفترة، ّتلك ّخلال ّالمالية ّالسيولة ّإلى ّحاجة ّفي ّالمالية ّالمؤسسة ّالبنكّأو وفيّهذهّّفإن
ّتقنيةّا ّأيضا ّالأخيرة ّهذه ّباعتبار ّالخصم ّإعادة ّالتوريقّالمصرفيّمع ّتقنية ّتتشابه لنقطة

لكنهاّتختلفّعنّالتقنيةّالأولىّفيّمجموعةّنقاطّّلإعادةّتمويلّالبنوكّوالمؤسساتّالمالية،
 يمكنّإجمالهاّفيماّيلي:

 

 

ّ
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 لتي تقوم بالعمليةمن حيث الجهة ا. 1

ّلدىّا إن ّتتم ّالخصم ّإعادة ّالبنكّالمركزيّوحدهّتقنية لبنكّالمركزيّفقطّبمعنىّأن
بينماّتتمّعمليةّالتوريقّلدىّهيئةّماليةّمتخصصةّمنشأةّلهذاّّالمخولّللقيامّبهذهّالعملية،

ّالغرض.

 من حيث نوعية القروض المعاد تمويلها .2

ّالقروضّقصي ّالخصم ّإعادة ّتخصّتقنية ّالأجل،رة ّيخصّالتوريقّّومتوسطة بينما
 الأجل.القروضّطويلةّ

 من حيث محل التقنية في حد ذاتها .3

إنّالمحلّالذيّتردّعليهّعمليةّإعادةّالخصمّهيّالسنداتّالتيّيقبلّالبنكّالمركزيّ
ّفيّالقانون،ّإعادةّخصمها، ّالمحلّفيّعمليةّالتوريقّفيتمثلّفيّسنداتّّوهيّمحددة أما

 المديونيةّالمضمونةّبرهونّدونّغيرهاّمنّالسندات.

 لفةمن حيث التك. 4

ّ-تتميزّتقنيةّإعادةّالخصمّبتكلفتهاّالمرتفعة،إذّيتكونّمقابلّإعادةّالخصمّمنّالفائدةّ
ّمسبقا ّالبنكّّ-المحددة ّالتيّيضمنّمنّخلالها ّمصاريفّالتحصيلّوالعمولة تضافّإليها

ّالأمرّالذيّيجعلّالعمليةّمكلفةّبالنسبةّللبنوكّوالمؤسساتّالمالية،ّالمركزيّتحقيقّالربح،
 فعهمّإلىّالبحثّعنّتقنيةّأخرىّتكونّأكثرّمرونةّوأقلّتكلفة.هوّماّيدوّ

 

 

ّ
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 الفرع الثاني

 التوريق المصرفي و نظام الأخذ لأجل

ّوأمامّّّّّّ ّالخصم ّإعادة ّإلى ّاللجوء ّفي ّالمركزي ّالبنك ّيفرضها ّالتي ّالقيود أمام
عنّإعادةّالفرصّالتيّتتيحهاّالسوقّالنقدية،يمكنّللبنوكّأنّتلجأّإلىّهذهّالأخيرةّللبحثّ

ّسبيلّ .(1)التمويل ّسنداتّعلى ّتقديم ّمقابل ّالتمويل ّإعادة ّيتم ّأن ّيمكن ّالصدد ّهذا وفي
ّأوّالأمانةّوهوّماّيسمىّبنظامّالأخذّلأجل. الضمان

ّ ّالتقنيةّيجبّالتعريفّبها ّتتحددّأوجهّالتمييزّ)أولا( ولتوضيحّالمقصودّبهذه وبعدها
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّ)ثانيا(بينهاّوبينّالتوريق

 التعريف بنظام الأخذ لأجل أولا:

ّمنّخلالّتعريفها ّبيانّالمقصودّبها وبعدّذلكّّ(1)للتعريفّبتقنيةّالأخذّلأجل،سيتم
 .(2)ّيكونّبالإمكانّأنّتتحددّالطبيعةّالقانونيةّلها

ّتعريف تقنية الأخذ لأجل. 1

وجبهاّالبنكّأوّالمؤسسةّالماليةّمنّأحدّالبنوكّأوّمنّهيّتلكّالعمليةّالتيّيحصلّبم
ّالسنداتّ ّمقابلّتسليم ّمالية ّكالبنكّالمركزيّعلىّسلفة ّالتعبئة ّفيّإعادة ّمتخصصة هيئة

ّّ،التيّبحوزته ّكسنداتّالخزينة ّأوّعامة ّكالأوراقّالتجارية ّأكانتّسنداتّخاصة أوّسواء
ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(2)تاريخّاستحقاقّهذهّالسنداتبشرطّإعادتهاّقبلّّسنداتّالقروضّالقابلةّللتداول،

تسمحّبإعادةّتمويلّالبنوكّوّالمؤسساتّّتعدّهذهّالتقنيةّمنّخلقّالممارسةّالبنكية،
ّينظمها، ّقانوني ّإطار ّلها ّليس ّو ّالقصير ّالمدى ّعلى ّالمشرعّّالمالية ّنصّعليها وقد

                                                             
ّ.221لطرشّالطاهر،ّمرجعّسابق،ّصّّ-1ّ

2 - BONNEAU Thierry, Droit Bancaire, 5ème édition, Montchrestian, Paris, 2003, P 

563. 
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ّ ّيليّ(1)النقدّوالقرضالمتعلقّب00ّ-17منّالأمرّرقم51ّّالجزائريّفيّالمادة     :وذلكّكما
يشتري أو يبيع أو يخصم أو يعيد الخصم أو يضع أو يأخذ تحت نظام  يجوز لبنك الجزائر أن "

 ويسترهن أو يودع أو يأخذ كوديعة كل سندات الدفع المحررة بالعملات الأجنبية ويرهن الأمانة
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّكذا كل الأرصدة بالعملات الأجنبية..."و 

"ّّالأخذّلأجلّالمشرعّالجزائريّلمّيستعملّتسميةّ"ّيلاحظّمنّخلالّهذهّالمادةّأنّ 
نماّاستعملّعبارةّ"...يضعّأوّيأخذّتحتّنظامّالأمانة..." والواضحّأنّكلاّالمصطلحينّّ،وا 

ّأوّ" "ّمترادفينّويشيرانّإلىّنفسّالنظامّأوّّالأخذّتحتّنظامّالأمانةّ"سواءّالأخذّلأجل"
ّنفسّالسياقّهناكّمنّيستعملّمصطلحّ"اتفاقيةّإعادةّالشراء".فيّوّّالتقنية،

ّالطبيعة القانونية لتقنية الأخذ لأجل. 2

ّلأجل،فهناكّمنّكيف ّالأخذ ّلتقنية ّالقانونية ّالطبيعة ّفيّتحديد ّعلىّاختلفّالفقهاء ها
اعتبرهاّآخرونّخصمّمعّشرطّعتبرهاّبيعّبالوفاءّوّأنهاّقرضّبضمانّالسنداتّوهناكّمنّا

ّالرجوعّوّرأىّفريقّآخرّبأنهاّقرضّبضمانّتصرفّصوري.

ّلأجلّإنّ  ّالأخذ ّلأنّبأنّ   تكييفّتقنية ،ّ ّمعها ّيتلاءم ّالسنداتّلا ّقرضّبضمان ها
ّلا ّالأطرافّفيها يكمنّفيّانشاءّرهنّعلىّالسنداتّبلّينصبّعلىّاحداثّنقلّّاهتمام

لنفسّالسببّلاّقاقهاّ،ّوّحسنداتّبصفةّمؤقتة،ّلأنهّيجبّأنّتردّقبلّتاريخّاستملكيةّلهذهّال
تقنيةّالأخذّلأجلّوصفّالخصمّمعّشرطّالرجوعّلأنّالخصمّينطويّعلىّيمكنّإعطاءّ

يتولىّالبنكّالمركزيّمهمةّتحصيلّهذهّالسندات،ّنقلّملكيةّالسنداتّبصفةّنهائيةّوباتةّوّ
ّّّ.ّوهذاّلايتطابقّمعّنظامّالأخذّلأجل

                                                             

ّ،ّيتعلقّبالنقدّوالقرض،ّمرجعّسابق.00ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-17أمرّرقمّّ-1ّ 
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ّبالنسبةّلبيعّالوفاء ّالتقنيةّمنّحيثّكونهّينقلّّ(1)ّأما فهوّيمكنّأنّيتوافقّمعّهذه
لكنّالبائعّفيّهذهّالحالةّيتمتعّبخيارّالشراءّفيّحينّأنّنظامّّ،ملكيةّالسنداتّبصفةّمؤقتة

لذيّلأجلّيتميزّبالالتزامّالباتّللمتنازلّأوّالمحيلّبإعادةّالشراءّلفائدةّالمتنازلّلهّواّالأخذ
ّبدورهّيلتزمّالتزاماّباتاّلفائدةّالمتنازلّأوّالمحيلّبإعادةّالبيع.

إذنّيتفقّكلّمنّبيعّالوفاءّوّنظامّالأخذّلأجلّبأنّكليهماّيتحققّمنّخلالّتنازلينّ
ّالفوائدّّ،متتاليين ّدفع ّبواسطة ّدائمة ّالبنكّالممولّمضمونّبصفة ّالذيّيتلقاه ّلكنّالمقابل

إضافةّإلىّذلكّفإنّنظامّالأخذّلأجلّّ،البيعّوّسعرّالشراءّوليسّمنّخلالّالفرقّبينّسعر
ّ ّالإئتماني ّبالتصرف ّيسمى ّما ّيتصرفّ ((la féducieيستعمل ّبمقتضاه ّعقد ّهو الذي

علىّأنّيلتزمّالمتصرفّّ،شخصّإلىّآخرّفيّمالّمعينّعلىّسبيلّالضمانّلحقّمعين
ناكّمحلّعلىّالإطلاقّلعملّإليهّبنقلّملكيةّهذاّالمالّمرةّأخرىّإلىّالبائعّإذاّلمّيكنّه

ّ.(2)ّهذاّالضمان

علىّذلكّيظهرّمنّالممكنّتكييفّتقنيةّالأخذّلأجلّعلىّأنهاّقرضّبضمانّتصرفّ
ّالتنازلّّصوري، ّتتضمنّفيّالواقعّعنصرينّأساسيينّللتصرفّالصوريّهما ّالتقنية وهذه

لهذهّالتقنيةّنجدهّّوبالعودةّإلىّتعريفّالمشرعّالفرنسيّ)حوالةّالحق(ّوردّماّتمّتملكهّمسبقا،
تلك العملية التي يقوم من خلالها شخص معنوي بالتنازل التام عن ملكية  ":علىّأنهاّّينص
سندات عمومية أو خاصة لشخص معنوي آخر  سندات دين قابلة للتداول، منقولة مسعرة، قيم

 ادلة وبدونويلتزم بمقتضى هذا العقد المتنازل والمتنازل له بصفة متب مقابل ثمن  متفق عليه،

                                                             
ّالمشرعّالجزائريّبيعّالوفاءّفيّالقانونّالمدنيّعلىّعكسّالمشرعّاللبنانيّالذيّنصّفيّالمادةّّ-1ّ ّينظم لم

اّبيعّوفاء،ّوجاءّالبابّالثالثّفيّفصلهّالأولّمنّمنّقانونّالموجباتّوالعقودّعلىّأنّالبيعّيكونّأيض735ّ
:ّزهديّيكن،ّعقدّالبيع،ّمنشوراتّالمكتبةّالعصرية،ّراجعّفيّ،يعينّنوعّهذاّالبيع544ّحتىّالمادة537ّّالمادةّ

 ّّّّّ.070سّن،ّصّّدبيروت،ّ

دراسةّّ)ّونّالأموالنبيلّإبراهيمّسعد،ّالضماناتّغيرّالمسماةّفيّالقانونّالخاصّوقانونّالالتزاماتّوقانّ-2ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.244،ّص2111ّالإسكندرية،ّّ،(،ّالطبعةّالثانية،ّمنشاةّالمعارفّمقارنة
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الأول باستعادة القيم والسندات والثاني عل رد ما تملكه فيما سبق مع الإتفاق على سعر  رجعة،
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(1)ّومدة محددين"

ردّّازلّوالتن هذاّالنصّيكرسّعنصريّالتصرفّالصوريّعلىّسبيلّالضمانّوهما:
بمعنىّأنّهذاّالأخيرّّكماّيعترفّالنصّالسابقّللمتنازلّلهّبملكيةّتامة،ّ،ماّتملكهّمنّقبل

ّبالملكية،ّيتمتع ّالمنقولةّوسنداتّّبجميعّالسلطاتّالمتعلقة ّالتصرفّفيّالقيم ّيمكنه ولهذا
اّلكنّبمّالدينّوالسنداتّالعموميةّوالخاصةّالتيّتحصلّعليهاّمنّخلالّتقنيةّالأخذّلأجل،

ّمؤقتة، ّبملكية ّيتعلق ّالأمر ّأنّّأن ّالتصرفّدون ّبعائداتّهذا ّللمتنازل ّيحتفظ يجبّأن
ّينتظرّحلولّأوّانتهاءّأجلّهذهّالعملية.

 تمييز التوريق المصرفي عن تقنية الأخذ لأجل ثانيا:

ّتعتبرانّتقنياتّلإعادةّ تشتركّتقنيةّالأخذّلأجلّمعّالتوريقّالمصرفيّفيّأنّكليهما
كماّأنهماّتقنيتانّلإعادةّتعبئةّالقروضّبكيفيةّلاّتبقىّّوّالمؤسساتّالمالية،تمويلّالبنوكّ

فيهاّهذهّالأخيرةّمجمدة،بلّيتمّاستثمارهاّبطريقةّأوّبأخرى،غيرّأنهماّتختلفانّمنّعدةّأوجهّ
ّهي:

 ّالأجل فيّحينّوجدّنظامّّ،يستعملّنظامّالأخذّلأجلّكوسيلةّلضمانّالقروضّقصيرة
وّذلكّعنّطريقّنقلّالمخاطرّّ،لضمانّالقروضّطويلةّالأجلّالتوريقّالمصرفيّكآلية

 الناتجةّعنّهذهّالقروضّإلىّالغير.
 ّّالمالية ّالذمة ّمن ّمؤقتة ّبصفة ّلأجل ّالأخذ ّنظام ّفي ّعنها ّالمتنازل ّالسندات تخرج

ّيخصّسنداتّالقروضّمحلّعمليةّ ّفيما ّأنه ّالتمويل،غير ّالتيّتطلبّإعادة للمؤسسة
 ةّنهائيةّمنّأصولّالمؤسسةّالمتنازلة.التوريق،ّفإنهاّتخرجّبصورّ

                                                             

1ّ-ّArticle L432-12 du code monétaire et financier. [ en ligne ]:http://legifrance.gouv.fr. 
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 ّّمؤسسة ّأية ّأو ّالمركزي ّالبنك ّفي ّلأجل ّالأخذ ّبعملية ّبالقيام ّالمكلفة ّالجهة تتمثل
ّماليةّ ّالتوريقّفيّهيئة ّفيّعملية ّالجهة ّهذه ّتتمثل ّالتعبئة،بينما ّفيّإعادة متخصصة

 منشأةّلهذاّالغرضّدونّغيرهاّمنّالمؤسسات.
 عنهاّفيّعمليةّالتوريقّمنّطرفّالبنكّأوّالمؤسسةّالماليةّّإنّالسنداتّالتيّيتمّالتنازل

ّأوراقّماليةّممثلةّلها، ّالأمرّلاّ لصالحّالهيئةّالمكلفةّبالتوريقّتصدرّفيّمقابلها وهذا
 نجدهّفيّتقنيةّالأخذّلأجل.

 الفرع الثالث

 التوريق المصرفي و عقد تحويل الفاتورة

ّالتوريقّالم ّبينّنظام ّما ّالفقه ّمصرفيّأخرّهويخلطّجانبّمن ّصرفيّوبينّنظام
وذلكّعلىّأساسّتضم نهّلأسلوبّشبيهّبالمشاركةّالفرعيةّفيّنقلّملكيةّ،ّ(1)تحويلّالفاتورة

ّ.ّّّ(2)أصولّّالبنكّالبادئّللتوريقّوالمتمثلةّفيّالفواتير

وبعدهاّّ)أولا(جودّبينّالنظامين،يجبّالتعريفّبعقدّتحويلّالفاتورةّفرقّالموّلتوضيحّالّّّّّ
ّ.)ثانيا(عرضّأوجهّالتشابهّوالإختلافّبينّالتوريقّالمصرفيّوعقدّتحويلّالفاتورةّّسيتم

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ تعريف عقد تحويل الفاتورة أولا:

هيّعمليةّتفترضّوجودّمنشأةّتجاريةّتكونّدائنةّلزبائنّمتعددينّّ(1)ّتحويلّالفاتورةإنّّّّّّ
فبدلاّمنّأنّيتوجهّالدائنّإلىّكلّّقيمةّسلعّقامتّببيعهاّلهمّأوّبقيمةّخدماتّأدتهاّلهم،ب

                                                             
بشراءّالحقوقّالتجارية،ّويلاحظّأنّالتسميةّالرسميةّلعقدّتحويلّالفاتورةّفيّفرنساّتسمىّهذهّالتقنيةّأيضاّّ-1ّ

ّ ّهي ّ"ليست ّيستخدمّ "factoringالفاكتورينج ّإنما ّالأمريكية، ّالمتحدة ّوالولايات ّبريطانيا ّفي ّالحال ّهو كما
"ّ affacturageّمصطلح ّفاتورة ّمنّكلمة ّاشتقاقا "factureّخاصّصادرّبت ّوذلكّبموجبّمرسوم ،ّ -21اريخ

ّّأنّ ّإلاّ ّ،00-0137 ّالأنجلوامريكي. ّالمصطلح ّوالمصرفيةّلازالتّتستخدم فيّذلك:ّّجعارّّ-الأوساطّالقانونية
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.074ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحسينّفتحي،ّمرجعّسابق،ّصّ

ّ.075المرجعّنفسه،ّصّّ-2ّ
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يتوجهّّمدينّمنّمدينيهّعندّحلولّأجلّاستحقاقّالفواتيرّالمثبتةّللمديونيةّليطالبهّبالوفاء،
ّليهّإذاّامتنعإلىّمؤسسةّالفاكتورينجّلتعجلّلهّقيمةّهذهّالفواتيرّمعّالتزامهاّبعدمّالرجوعّع

 .)2(مقابلّعمولةّتمثلّنسبةّمنّقيمةّالفواتيرّها،المدينّعنّالوفاءّل

إلاّللفواتيرّالتيّسبقّأنّحازتّّلاّتقدمّمؤسسةّالفاكتورينجّخدمتيّالتعجيلّوّالضمان
وتلتزمّالمؤسسةّبأنّتتعاونّّ،قبولاّمنهاّمنّبينّجميعّفواتيرّعميلهاّبصفتهّدائناّعلىّمدينيه

ّالدائنّفتقدمّل فتقومّبتحصيلّالحقوقّالمثبتةّفيّفواتيرّّهّالعديدّمنّالخدمات،معّعميلها
مساكّحساباتّالعميلّّغيرّمقبولةّبمقتضىّعقدّالوكالةّالعادية، وتتعهدّبتبسيطّوتنظيمّوا 

ّ.(3)ّتمدهّبسائرّالمعلوماتّوّالاستشاراتّالتيّينصّعليهاّالعقدأوّالتيّيطلبهاوّ

ّبموجل ّالتقنية ّهذه ّالجزائري ّالمشرع ّتبنى ّقد ّرقم ّالتشريعي ّالمرسوم 14ّ-17ب
ّالتجاري ّالقانون ّتعديل ّّ(4)المتضمن ّالمادة ّفي ّبتعريفها ّقام كما05ّّمكرر457ّحيث

"عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى "وسيط" محل زبونها :يلي
د ناتج عن عقد المسمى "المنتمي" عندما تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محد

 وتتكفل بتبعة عدم التسديد وذلك مقابل أجر".

                                                                                                                                                                                              
ّالأمريكيةّإبانّاستعمارّّ-1ّ ّانتشرّفيّالولاياتّالمتحدة ّ ّفيّالقرنّالثامنّعشر،ثم ّالنظامّفيّإنجلترا ّهذا نشأ

ّالبريطا ّالبائع ّيكن ّلم ّحيث ّلها، ّالأشخاصّبريطانيا ّمن ّوكيل ّإلى ّيلجأ ّفكان ّالأمريكي، ّالسوق ّيعرف ني
ّ ّومخاطبتهمle facorّّالطبيعيين ّالمشترين ّوأمانة ّيسار ّومدى ّالسوق ّحاجة ّعن ّله ّالمعلومات ّبتقديم يقوم

ّهوّ ّدفعاتّمنّالثمنّعلىّالحسابّمما ّتقديم ّذلكّقبولّالوكلاء ّبعد ّبدأ ّلحسابّالبائع، وتحصيلّالثمنّمنهم
فيّذلك:ّعلىّجمالّالدينّّراجعّ–مشترين،ّوأحياناّكانواّيقبلونّضمانّتنفيذّالمشترينّللصفقات.ّمستحقّعلىّال

،ّالجزءّ(دراسةّللقضاءّالمصريّوالمقارنّوتشريعاتّالبلادّالعربيةّ)ّلياتّالبنوكّمنّالوجهةّالقانونيةعوض،ّعم
ّّّّّّ                                  .455-457،ّصّص0141ّن،ّّمالأول،ّدّ

2- ZOUAIMIA Rachid, « Remarques critiques sur la technique du factoring en droit 

algérien », Revue Critique De Droit Et Sciences Politiques, n° 2, Faculté de Droit, 

Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, 2006, P 05.  
ّ                                                                     .04ّهشامّفضلي،ّمرجعّسابق،ّصّ-3ّ
4ّ-ّّ ّرقم ّتشريعي 14ّّ-17مرسوم ّفي 24/15/0117ّمؤرخ ّعدد ّج ّج ّر ّج ّبتاريخ23ّ، ّصادر ،

،ّيتضمن24/11/0134ّمؤرخّفيّ،ّالمتضمنّالقانونّالتجاري41ّ-34يعدلّويتممّالأمرّرقمّ،23/15/0117ّ
ّّ.71/11/0134صادرّفي34ّّجّعددّالقانونّالتجاري،ّجّرّجّ



 المصرفــــــــي للتــــوريـــــــــــق القانوني الإطـــــــار                      الأول                                          الباب

 

38 

 ثانيا: تمييز التوريق المصرفي عن عقد تحويل الفاتورة

ّتحويلّالفاتورة ّبينّالتوريقّالمصرفيّوّعقد ّالظاهرّما ّالتشابه ّأنّّ،رغم إلىّدرجة
نّهناكّنقاطّفإّّ(1) بعضّالمحللينّاعتبرواّالتوريقّماهوّإلاّشكلّمنّأشكالّتحويلّالفاتورة

       ما.ّّّّّوفيماّيليّبيانّلأوجهّالتشابهّوّالإختلافّبينه اختلافّكثيرةّبينّالنظامين،

             . أوجه التشابه1

يأخذّالتمويلّفيّالنظامينّشكلاّمتماثلاّيتبلورّفيّتعجيلّحقوقّالدائنّعلىّمدينيهّ
نحّالائتمانّحقوقهّعلىّةّلماففيّنظامّالتوريقّتعجلّالمنشأةّالوسيطّبواسطةّشخصّثالث،

وفيّعقدّتحويلّالفاتورةّتعجلّمؤسسةّالفاكتورينجّللبائعّأوّمؤديّالخدماتّّ،ئتمانمتلقيّالا
 .(2)ّحقوقهّعلىّالمشتريّأوّمتلقيّالخدمة

 ّّأتاحت ّالتي ّالجهة ّالشخصّالثالثّوهو ّفيلتزم ّالنظامين: ّفي ّبالضمان ّالتمويل يقترن
ّالرجوعّعلىّالداّ،التمويل ّأخفقّفيّبعدم ّإذا ّله ّالحقوقّالتيّسبقّأنّعجلها ئنّبقيمة

 .(3)ّتحصيلهاّمنّمدينيه
 ّّتظهرّأهميةّالنظامينّفيّإتاحةّالتمويلّاللازمّأمامّالدائنينّدونّانتظارّلأجلّتحصيل

وّبالتاليّمنّّوّتأمينهمّمنّمخاطرّعجزّمدينهمّأوّتخلفهمّعنّالوفاء،ّ،محفظةّالحقوق
 وطأةّمشكلةّتحصيلّالحقوق.

 وهوّنفسّّ،تقتضيّعمليةّالتوريقّتوافرّمجموعةّمنّالشروطّفيّالقروضّالمتنازلّعنها
الشيءّبالنسبةّللفواتيرّالتيّيختارّالوسيطّمنهاّتلكّالتيّيتعهدّبتحصيلّقيمتهاّبناءّعلىّ

 شروطّمعينةّفيها.
 ،اّويكتفيّبإعلامهّبواسطةّرسالةّموصىّعليهّلاّدخلّللمدينّفيّكلتاّالعمليتينّبالتنازل

 .ّمعّوصلّالاستلام
                                                             

1  -LAPORTE Claude, La titrisation d’actifs en suisse, L G D J, Paris, 2005, P70 . 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.03ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهشامّفضلي،ّمرجعّسابق،ّصّ-2ّ
 ّالمرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسها.ّ-3ّ
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 أوجه الاختلاف .2

 ،وبمقتضاهّيلتزمّالعميلّأنّيقدمّلمؤسسةّّيهيمنّطابعّالجماعيةّعلىّعقدّتحويلّالفاتورة
ولاّتلتزمّمؤسسةّالفاكتورينجّّتحويلّالفاتورةّجميعّفواتيرهّالحالةّوالمستقبلةّعلىّمدينيه،
ّ ّتحظىّبقبول ّالتي ّللفواتير ّإلا ّوالضمان ّالتعجيل ّبقيةّّمنها،بخدمتي ّبتحصيل وتتعهد

فيقتصرّّولاّيعرفّنظامّالتوريقّطابعّالجماعية،ّالفواتيرّبمقتضىّعقدّالوكالةّالعادية،
وسيطةّاتفاقّالحوالةّعلىّمحفظةّالحقوقّالتيّيعرضهاّمانحّالائتمانّوتقبلهاّالمنشاةّال

 .(1) المستقبليةدونّبقيةّالمحافظّالحالةّوّ

 تتمثلّفيّتحصيلّفواتيرهّّ،هاّمجموعةّمنّالخدماتّالملحقةتقدمّمؤسسةّالفاكتورينجّلعميل
ّعلىّمد ّالمقبولة ّوغير مديالمقبولة ّوا  مساكّحساباته ّوا  ّبالمعلوماتّوبالاستشاراتّنيه اده

ّالمنشأّوبالمساعدات، ّتتعهد ّفلا ّالتوريق ّنظام ّفي ّإضافيةّأما ّخدمة ّبأي ّالوسيطة ة
ركّإدارةّمحفظةّالحقوقّللدائنّبلّعلىّالنقيضّمنّذلكّتتّلخدمتيّالتعجيلّوالضمان،

ّالمالية، ّذمته ّمن ّالحقوق ّمحفظة ّخروج ّرغم ّبمدينه ّعلاقته ّإلىّّفي ّسبق ّما ويرجع
ّالنظامين، ّفي ّالدائن ّمنشأة ّمنشأةّّاختلافّطبيعة ّهو ّالفاتورة ّتحويل ّعقد ّفي فالدائن

أوّمتوسطةّالحجمّفيّحينّيكونّمؤسسةّكبيرةّللإئتمانّمتخصصةّفيّالتمويلّ صغيرة
 .دارةّفيّنظامّالتوريقوالإ

 ّّّفي ّعنها،بينما ّالمتنازل ّالأصول ّبإدارة ّالبادئّللتوريق ّالبنك ّالتوريقّيحتفظ ّنظام في
 .(2)ّنظامّتحويلّالفاتورةّتأخذّمؤسسةّالفاكتورينجّعلىّعاتقهاّمهمةّالتسييرّوالإدارة

 ّالوسي ّالمنشأة ّتطرحها ّوحداتّصغيرة ّإلى ّالتوريق ّنظام ّفي ّالحقوق طةّتتفتتّمحفظة
فيّالوقتّالذيّلاّتؤديّفيهّمؤسسةّالفاكتورينجّأيّدورّّللإكتتابّفيّصورةّأوراقّمالية،

                                                             
،ّ(ّدراسةّنظريةّتطبيقيةّ)ّإبراهيمّهاشمّإبراهيمّمندور،ّالمشكلاتّالمحاسبيةّالناتجةّعنّعملياتّالتوريقّ-1ّ

ّالتجارة، ّكلية ّالمحاسبة، ّفي ّالماجستير ّدرجة ّعلى ّللحصول ّمقدمة ّّرسالة ّالقاهرة، ّالأزهر، ،2115ّجامعة
ّ.24ّص

2  -LAPORTE Claude, Op.cit, P 71. 
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ّالمال ّرأس ّبأسواق ّالتجارية ّالأسواق ّربط ّتباعّّ،(1)في ّالتوريق ّعمليات ّفي ّأنه حيث
علىّعكسّماهوّّالديونّمحلّالتوريقّفيّسوقّرأسّالمالّعنّطريقّالمنشأةّالوسيطة،

ّ ّتحويل ّعقد ّفي ّبه ّرأسّمعمول ّسوق ّفي ّالعقد ّمحل ّالديون ّتباع ّلا ّحيث الفاتورة
 .(2)المال

 اّأمّ ّ،ينقلّنظامّالتوريقّمخاطرّتحصيلّالحقوقّمنّالسوقّالمصرفيةّإلىّأسواقّالمال
ّإلىّالأسواقّ ّالحقوقّمنّالأسواقّالتجارية ّفينقلّمخاطرّتحصيل ّالفاتورة ّتحويل نظام

لاّيتضمنّهذاّالعمقّفيّتقديرّالخطرّّكماّأنّتحويلّالفاتورةّكنشاطّمصرفيّ،المصرفية
ولاّذاكّالبيعّالضخمّللأصولّالمورقةّلقطاعّّ،الإئتمانيّوالتنظيمّالدقيقّلهيكلّالصفقة

 .(3)عريضّمنّالمستثمرينّكماّفيّأنشطةّالتوريقّالمصرفي

  ّّتنو ّالعملية ّالممارسة ّففيّتظهر ّالنظامين: ّفي ّتعجيلها ّيتم ّالحقوقّالتي ّفيّأشكال عا
تعاملّمؤسسةّالفاكتورينجّعلىّالحقوقّالتجاريةّالمستحقةّللمنشآتّالصغيرةّّحينّيقتصر

يغطيّنظامّالتوريقّالحقوقّالمتولدةّمنّعملياتّالتمويلّمثلّالقروضّّومتوسطةّالحجم،
 .(4)العقاريةّوالبطاقاتّالإئتمانية...

 منّّدير،تساعدّمؤسسةّالفاكتورينجّمنشأةّالعميلّعلىّزيادةّالإنتاجّورفعّمعدلاتّالتص
ّوضمانّ ّوتمويل ّخلالها ّمن ّتعمل ّالتي ّوالإقتصادية ّالمالية ّالظروف ّتحسين خلال

فيّحينّيعاونّنظامّالتوريقّمؤسساتّّمحفظةّحقوقهّعلىّمدينيهّفيّأسواقّالتصدير،
ّمواردهاّ ّوتعظيم ّالإئتماني ّنشاطها ّمعدل ّوزيادة ّاليسار ّبمعدل ّالإلتزام ّعلى الإئتمان

ّتنّالمالية، ّفي ّيساهم ّجاذبةّكما ّجديدة ّمالية ّأداة ّبابتكار ّالمال ّرأس ّأسواق شيط
ّّللمستثمرينّوالمدخرين، ّيتيحّللمؤسساتّالتجارية ّفضلاّعنّأنه ّكانّمحيلّّ-هذا إذا

                                                             
 .01-04مرجعّسابق،ّصّصّّهشامّفضلي،ّ-1ّ

2  -LAPORTE Claude, Op. cit, P71.  
ّ.040حسينّفتحي،ّمرجعّسابق،ّصّّ-3ّ
 .23ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإبراهيمّهاشمّإبراهيمّمندور،ّمرجعّسابق،ّصّ-4ّ
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مصدراّمتميزاّللتمويلّبعيداّعنّّ-الحقّإلىّالمنشأةّالوسيطةّمنّغيرّمؤسساتّالإئتمان
 .(1)ّنيةالقطاعّالمصرفيّدونّأنّيؤثرّذلكّعلىّجدارتهاّالإئتما

 الفرع الرابع
 ق المصرفيالتوريق المصرفي والتور  

لقدّتمّالتوسعّفيّاستخدامّأداةّالتمويلّالمعروفةّبالتورقّمنّقبلّمختلفّالمصارفّّّ
حيثّيوفرّلهاّوسيلةّجذبّللعملاءّوتحقيقّالربحّوذلكّمنّخلالّالقيامّبتمويلّّّالإسلامية،

ّ.(2)منهمّالأفرادّوالمؤسساتّوالشركاتّوجذبّالمدخرات

ّوبعدّّ)أولا(بناّالأمرّتعريفهاّّيقتضيّللتعرفّأكثرّعلىّهذهّالتقنيةّالإسلاميةّالمنشأ،
ّ.)ثانيا(ذلكّيتسنىّلناّتمييزهاّعنّالتوريقّالمصرفيّ

 تعريف التورق المصرفي أولا:

لسنةّفقهاءّالحنابلةّدونّغيرهمّمنّأهلّرقّمصطلحّفقهيّجرىّاستعمالهّعلىّأالتوّ
ّبهّومرادهّ،العلم ّاشتراها ّبأقلّمما ّنقدا ّلغيرّبائعها ّيبيعها ّثم ّ"أنّيشتريّالمرءّسلعة ّبه م

ليحصلّبذلكّعلىّالنقد".ّوهذاّالمفهومّالإصطلاحيّمستمدّمنّالمعنىّاللغويّللكلمةّوهو:ّ
ّ.ّّّّّّّ(3)ّسعيّالمرءّبكلفةّومشقةّللحصولّعلىّالنقد

ّللتورق ّالمعاصرة ّالتطبيقات ّعن ّّ،أما ّالكثير ّاتجهت ّالماليةّفقد ّالمؤسسات من
ّللقرضّ ّشرعي ّكبديل ّوذلك ّالمنظم ّالمصرفي ّبالتورق ّالتعامل ّإلى ّالمعاصرة الإسلامية

ّجهة ّمن ّالتقليدية ّالبنوك ّتقدمه ّالذي ّيكلفّّ،الربوي ّالذي ّالفردي ّللتورق ّعملي وكبديل

                                                             
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.01ضلي،ّمرجعّسابق،ّصهشامّفّ-1ّ
مجلة جامعة ،ّّ«ّمدىّمشروعيةّالعملّبالتوريقّوالتورقّالمصرفيّالمنظمّ»زيادالبخيتّ،ّهناءّالحنيطي،ّّ-2ّ

ّ .044،ّص2111،ّّدارّالهدى،ّالجزائر،ّأفريل23ّ،ّعددّالأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
3ّ-ّّ ّحماد، ّالإسلاميّ»نزيه ّ«التورقّفيّالفقه ّعاصرةمجلة البحوث الفقهية الم، ّ ّعدد ّالتاسعة35ّ، ّالسنة ،

ّ.43ّ،ّص2113ّمايّّ-أفريلّ–عشرة،ّمطابعّدارّالبحوثّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّمارسّ
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قّحيثّأنّالتورّّالمتورقّعادةّخسائرّماليةّفادحةّوكثيراّمنّالمشقةّوالعناءّمنّجهةّأخرى،
ّوآليته ّالشرعي ّالتورق ّقاعدة ّعلى ّيقوم ّتعاقديةّّ،المصرفي ّمنظومة ّوفق ّيجري ّأنه غير

مستحدثةّأفضلّتكفلّحصولّالعميلّعلىّالسيولةّالنقديةّالمطلوبةّفيّالوقتّالمرغوبّمنّ
ّ.ّّ(1)ّغيرّأنّيتعرضّللصعوباتّوالخسائرّالبالغةّّالتيّتكتنفّعمليةّالتورقّالفرديّعادة

ّالتورّ ّأوّتتمّعملية قّالمصرفيّعنّطريقّشراءّالمصرفّالمتخصصّللعميلّسلعة
ّالدولية ّأكثرّمنّسوقّالسلع ّمخاطرّّ، ّتقيه ّبتحركاتّضئيلةّمحدودة ّأسعارها التيّتتسم

ثمّيبيعهاّنقداّلطرفّثالثّبالنيابةّعنّالعميلّبعدّثبوتّّّ،تقلباتّالأسعارّالحادةّفيّغيرها
وبصورةّأدقّفإنّالتورقّالمصرفيّيتمّعلىّّعميل،بغيةّتوفيرّالنقدّالمطلوبّللّملكيتهاّله،

ّالشكلّالآتي:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ّّالمواصفات ّوفق ّالدولية ّالسلع ّأو ّالسلعة ّمن ّالمطلوبة ّالكمية ّبشراء ّالمصرف يقوم
 المحددةّالتيّيرغبّبهاّالعميلّنقدا.

 ّيقومّببيعهاّللعميلّبثمنّبعدّتملكّالمصرفّوّقبضهّللسلعّالتيّاشتراهاّقبضاّحكميا،
 معلومّمؤجلّبحسبّنظامّالتقسيطّالمتفقّعليهّبينهما.

 ّّيوكلّالعميلّالمصرفّفيّبيعّماّامتلكهّمنّالسلعّبثمنّنقديّمعجلّلطرفّ،عقبّذلك
 به.ّثالثّلاّعلاقةّللمصرف

 ّويوفرّلهّ علىّالنحوّالمرسوم، )العميل( يقومّالمصرفّببيعّتلكّالسلعّلحسابّموكله
 .(2)بوضّلينتفعّبهّالمقّثمنها

 

ّ

                                                             
1 - SAIN-MARC Giles, «Titrisation islamique ( comment accéder à une nouvelle base 

d’investisseurs)», Revue Banque et Droit, n° 109, Septembre-Octobre, 2006, P 30.   
ّ.54-54نزيهّحماد،ّمرجعّسابق،ّصّصّّ-2ّ
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 التمييز بين التوريق المصرفي و التورق المصرفي                                                   ثانيا:

 يتبينّوجودّأوجهّاتفاقّواختلافّبينّالتوريقّّبعدّالعرضّالسابقّلتعريفّالتورق،
ّالتورقّوذلكّعلىّالنحوّالتالي:وّ

ّ:(1)ّوّيتشابهّالتوريقّوالتورقّفيّالنقاطّالتاليةيتفقّّ:أوجه التشابه -1

 الورق(ّكلاهماّمشتقّمنّكلمةّواحدة( 
  ّالغرضّالذيّيرميّكلاهماّإلىّتحقيقهّهوّتحصيلّالنقدّ)الورق(.ّإن 
 ّ،فالتوريقّفيهّ)المستورقّأيّالمحتاجّّكلّمنّالتوريقّوالتورقّيقومّعلىّثلاثةّأشخاص

 المشتريّ(.ّالدائن،ّ(ّوالتوريقّفيهّ)المدين،ّالمشتريّالثانيّالبائع،ّإلىّالمال،

ّ:(2)ماّيليتتمثلّهذهّالأوجهّفيّأوجه الاختلاف:-2

 ّبالدين ّمعاملة ّإنشاء ّبه ّدينّّ،التورقّيدلّعلىّالطلبّويراد والتوريقّيدلّعلىّتفعيل
وبعبارةّأخرىّفإنّالتورقّمرحلةّأولىّللمديونيةّوالتوريقّمرحلةّ موجودّلكنهّمؤجلّالسداد،

 يةّللمديونيةّ.ثان
 ّ ّبثمن ّالسلع ّبشراء ّوذلك ّالأفراد ّبين ّيكون ّما ّعادة ّفالتورق ّالتنظيم: ّحيث مؤجلّمن

وقدّّوهذهّعمليةّغيرّمنظمةّوتقومّحسبّحاجةّالمتورق،ّ،وبيعهاّلغيرّالبائعّبسعرّآخر
ّأخدتّشكلاّمنظماّبالصورةّالسابقةّفيّبعضّالمصارفّالإسلاميةّ.

اّأكثرّمنّالتورقّوالذيّيقومّعلىّخلقّأوراقّماليةّقابلةّاّالتوريقّفيأخذّشكلاّمنظمأمّ 
ّللتداول،ّمبنيةّعلىّحافظةّاستثماريةّذاتّسيولةّمتدنية.

                                                             
ّالجامعي،ّّ-1ّ ّالفكر ّدار ّالإسلامية، ّالمصارف ّفي ّبالتورق ّالمتعلقة ّالأحكام ّمحمود، ّحنفي ّمحمد محمود

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.73ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّص2101الإسكندرية،ّ
ّّ.71-74المرجعّنفسه،ّصّصّّ-2ّ
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 ّمنّحيثّصفةّالتعامل:ّتقومّعمليةّالتورقّفيّالغالبّعلىّشراءّالسلعّوبيعهاّبسعرّأقل
ّإلّلغيرّالبائع، ىّمنّيتولىّغيرّأنّعمليةّالتوريقّتقومّعلىّتداولّالديونّببيعهاّكلها

أوّبيعّالفوائدّفقطّوتبقىّملكيةّالدينّثابتةّللدائنّالأصليّمعّتحملّّتحصيلهاّبسعرّأقل،
فالتورقّمعاملةّيحتاجّفيهاّإنسانّّأقل،يستعجلّالفوائدّمعجلةّبسعرّّالمخاطرةّغيرّأنه

ّفيذهبّللمصرفّ ّأقلّأللنقد ّبسعر ّبائعها ّلغير ّليبيعها ّبالأجل ّليشتريّسلعة ّالتاجر و
ّللنقدلحاجت ّه ّالمؤجلة،، ّالديون ّبتعجيل ّالبنك ّفيها ّيقوم ّمعاملة ّفيّّوالتوريق فيعرضها

صورةّأوراقّماليةّبأقلّمنّقيمتهاّويبيعهاّإلىّالجمهورّليصبحّهذاّالأخيرّهوّالدائنّبعدّ
ّأنّكانّالبنكّهوّالدائن.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 المبحث الثاني

ّالتوريق المصرفي في القانون المقارن

ّالت ّمنّالدول،عرفتّتقنية ّعلىّمستوىّالعديد ّواسعا ّظهورهاّّوريقّتطورا وذلكّبعد
لتعملّّلأولّمرةّفيّالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّالتيّتعدّمهدّولادةّأولّعمليةّتوريقّللديون،

بعدّذلكّدولّأخرىّعلىّتبنيّهذهّالتقنيةّنظراّلتوفرهاّعلىّنفسّالمعطياتّالتيّكانتّوراءّ
ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(1)ضّالقطاعاتظهورهاّخاصةّأزمةّتمويلّبع

،ّوذلكّلأخذّصورةّلىّبعضّالتجاربّفيّهذاّالصددمنّالأهميةّالتطرقّإلذلكّفإنهّ
سبابّالحقيقيةّوراءّولادةّهذهّالتقنيةّفيّبعضّالدولّوالصيغّالتيّشاملةّوواضحةّحولّالأ

ّوتطورها.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوردتّفيهاّ

ّموضوعّ ّفي ّالدول ّبعض ّلدى ّالسابقة ّالتجارب ّبعض ّعلى ّالضوء ّتسليط قصد
نخصصّالأولّللتجربةّالأمريكيةّفيّتوريقّّارتايناّتقسيمّهذاّالمبحثّإلىّمطلبين،ّ،التوريق

ّةّالفرنسيةّلعمليةّالتوريق.الديونّوالثانيّللتجرب

ّ

ّ

ّ

 

ّ

                                                             
دراسةّتحليليةّونقديةّللسوقّالرهنيةّالأوليةّّ)ّ-مقاربةّقانونيةّوّماليةّ-الرهنيةّادريوشّسفيان،ّتسنيدّالديونّّ-1ّ

ّ .44،ّص2111ّمطبعةّالأمنية،ّالرباط،ّّ،،ّالجزءّالأول(والثانويةّبالمغرب
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 المطلب الأول

 التجربة الأمريكية في توريق الديون

ّذلكّّالأمريكيةّعرفتّالولاياتّالمتحدةّّّّّّّ ّبعد ّتوريقّالديونّلأولّمرة،ليتم ّتقنية ولادة
ّالموضوعّسنتطرقّلنبذةّ ّللوقوفّعلىّهذا ّمنّالدول،و ّمنّطرفّالعديد ّتجربتها استيراد

ّالأمريكيةتاريخيةّعنّظهوّ ّذلكّّ(لأوفرع )ّرّتوريقّالديونّبالولاياتّالمتحدة لنتناولّبعد
 . (يثانفرع )مختلفّأساليبّالتوريقّالتيّعرفتهاّ

 الفرع الأول

 نبذة تاريخية عن ظهور التوريق بالولايات المتحدة الأمريكية

ّالأمريكية، ّالمتحدة ّالولايات ّفي ّمرة ّأول ّظهورها ّالتوريق ّتقنية ّتحّعرفت سباّوذلك
ّفيّمجالّالت ّجعللتمويلّقطاعّالإقاماتّالسكنيةّالذيّشهدّمشاكلّعدةّحينها ّمويلّمما

الفائدةّإرتفاعّأسعارّّويمكنّإرجاعّضعفهّهذاّالىّسببينّرئيسيينّهما،ّمنهّقطاعاّضعيفا
ّ"وّ Qّقاعدة ّيتمّوضعّسقفّلأالتيّ" المطبقةّمنّطرفّّسعارّالفائدةّعلىّالودائعبموجبها

علىّّ%3.4يوماّو41ّالى71ّّعلىّالودائعّمنّّ%4.24ّتحديدهاّبنسبة،ّوقدّتمّالبنوك
ويمكنّالقولّأنّهذهّالقاعدةّتهدفّأساساّإلىّالتخفيفّمنّعجزّّودائعّيفوقّأجلهاّالسنة.

ّالمدفوعات، ّجهةّّميزان ّمن ّالأموال ّرؤوس ّخروج ّدون ّالحيلولة ّالى ّتهدف ّأنها كما
ّ.(1)أخرى

عرفّماّيسمىّبالتطورّالمرحليّالذيّّتّالمتحدة،قبلّتبنيّتقنيةّالتوريقّفيّالولايا
الذيّتمّاحتكارهّّ،يهدفّإلىّالتخفيفّمنّالعجزّفيّمجالّتمويلّالقطاعّالسكنيّالأمريكي

ّبدورهاّ ّعرفت ّالتي ّالأمريكية ّالتوفير ّصناديق ّقبل ّمن ّالثلاثينات ّأزمة ّقبل أساسا
"ّ ّعلىّجمعّدّفيّتمويلهوقدّكانتّتعتمّ،"saving and loarnباسم"الإدخارّوّالإقراض" ا

                                                             
1 - GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op. cit, PP 13-14. 
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ّالأجلّوّ ّطويلةالودائعّقصيرة ّلمدة قراضها ّأدق، ا  صناديقّتعملّعلىّالّهذهّكانت وبعبارة
ّلىّقروضّعقاريةّطويلةّالأجل.ّّصيرّالأجلّوتعملّعلىّتحويلهّإجمعّالإدخارّق

ّتكتنف ّالتي ّالمخاطر ّمن ّالتمويليةّهذهّبالرغم ّّ،الطريقة ّالتوفيق ّمنحّلصعوبة بين
إلاّّوبينّالحصولّعلىّودائعّقصيرةّالأجلّوبشروطّتفضيلية،ّيةّطويلةّالأجلقروضّعقارّ

أنّالأزمةّالإقتصاديةّالتيّواجهتهاّالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّفيّبدايةّالثلاثيناتّساهمتّ
حيثّعمدّّ،(1)ّعجلّمنّأزمةّصناديقّالتوفيرّالأمريكيةّتّالسببّالذيإنّلمّنقلّأنهاّكان

ّالخوفّمنّجراءّالأزمةّالإقتصاديةّإلىّسحبّودائعهمّالمودعونّالذينّكانوّ ّتحتّوطأة ا
عّمنّمخاطرّالقروضّالممنوحةّمنّطرفّيوسالتّى،الأمرّالذيّأدىّإلمنّصناديقّالتوفير

ضينّعجزواّعنّالوفاءّومنّثمّعدمّخاصةّوأنّالمقترّّصناديقّالتوفيرّعلىّالمدىّالطويل،
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(2)داءّتلكّالقروضأ

ضفّإلىّذلكّقيامّّتكبدتّصناديقّالتوفيرّخسائرّماليةّضخمة،ّنتيجةّلكلّماّسبق،
تّوفوائدّأكبرّلوجهةّنحوّالبنوكّالتيّتمنحّمكافآمعظمّالمدخرينّبالإنسحابّمنهاّوتغييرّا

ّ.(3)منّتلكّالتيّتمنحهاّصناديقّالتوفير

نطاقّأزمةّتمويلّقطاعّالإقاماتّالسكنيةّفيّالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّبظهورّّاتسعّّّّّ
ّالتوفير ّصناديق ّلها ّتعرضت ّالتي ّالكبيرة ّالمالية ّتدخلّّ،الأزمة ّاستوجب ّالذي الأمر

وتمثلتّّقصدّمعالجةّهذاّالوضع،ّ(4) الحكومةّالفدراليةّالتيّعمدتّالىّإنشاءّثلاثّهيئات
ّ:فيّةهذهّالهيئاتّالثلاث

                                                             
ّ .44صّ مرجعّسابق، ادريوشّسفيان،ّ- 1

  2ّ-ّالمرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسها.
3- SENAMIE Cécile-Claude et AYOHO Rachel, La titrisation des créances 

bancaires (une étude en droit comparé), Mémoire présenté pour l’obtention du grade 

de maitrise en droit (L.L.M), Faculté de droit, Université de Laval, Canada, 1997, PP 

02-03.      
4  - GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op.cit, P14. 
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ّ (FHLB)المؤسسة البنكية الفيديرالية للقرض السكني  (1

ّّأنشئت ّخاصّبصناديقّالتوفير،0172ّسنة ّنظام ّعلىّإنشاءّّوذلكّلوضع يساعد
ّسوقّرهنيةّثانوية.

 (FHA)( هيئة إدارية لتأمين مخاطر الديون الرهنية 2

اءّداخلّمخاطرّعجزّالمدينينّعنّالوفّلىللتأمينّعّ،0175تّسنةّهيّمؤسسةّأنشئ     
ّالأمريكية، ّالرهنية ّالضماناتّّالسوق ّنوعية ّلتوحيد ّوأيضا ّالمخاطر ّلتأمين ّمؤسسة فهي

ّّالواجبّتقديمهاّوكذاّلوضعّمعاييرّموحدةّلمنحّالقروض.

(FNMA)( وكالة فيدرالية وطنية للرهن 3
                                                            

تمّإنشاؤهاّسنةّ،ّتّبالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةئالاتّالفيديراليةّالتيّأنشتعتبرّأقدمّالوك       
وكانّّ،بغرضّتجاوزّالأزمةّالحادةّالتيّكانتّالسوقّالرهنيةّالأمريكيةّتتخبطّفيها0174ّ

الهدفّالاساسيّمنّإنشائهاّمعالجةّالأزمةّالتيّكانّيعرفهاّالقطاعّالسكنيّوالعملّبشكلّ
ّالديونّال وتحويلّرؤوسّالأموالّمنّالمناطقّالتيّتعرفّفائضاّّ،رهنيةخاصّعلىّشراء

ّّّّّ.(1)مالياّإلىّالمناطقّالتيّتعرفّعجزاّعلىّمستوىّالتمويل

ّمنّحيثّأّ ّالمضمونة ّالرهنية ّوالديون ّالقروضّالعقارية ّعلىّشراء ّكانتّتعمل نها
ّالرهنية ّالديون ّمخاطر ّلتأمين ّالادارية ّالهيئة ّّ(FHA)طرف ّالأو ّهيئة ّطرف تأمينّمن

ّ ّعبرّوتموّ ّ« la veteran administrationالمسماة ّالمذكورة ّللقروضّوالديون ّإقتنائها ل
فقدّكانّهذاّالنظامّيسمحّبمنحّقروضّسكنيةّبسعرّفائدةّمنخفضةّمقارنةّّسوقّالسندات،

ّمعّسعرّالفائدةّبالسوقّالنقديةّوّذلكّلإنخفاضّتكاليفّالمواردّالمالية.ّّّّّّّ

                                                             

ّ.44ّ-43ّادريوشّسفيان،ّمرجعّسابق،ّصّصّّ-1ّ 
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ّقب ّالنظام ّهذا ّالضّ عرف ّأل ّلإرتفاع ّنتيجة ّعرفها ّالتي ّوتراكمّغوطات ّالفائدة سعار
بحيثّحققتّالسوقّالرهنيةّالأمريكيةّبدايةّالثمانيناتّّالديونّالرهنيةّالمستحقةّنجاحاّكبيرا،

ّليرتفعّالمبلغّبعدّعشرّسنواتّإلىّثلاثةّألافّمليارّدولار،ّماّيتعدىّالألفّمليارّدولار،
ّ ّقوية ّمنافسة ّظهور ّعن ّطرفّناهيك ّمن ّخاصة ّالأمريكية ّالرهنية ّالسوق ّمستوى على

 ،"ّعكسّمؤسساتّالإئتمانQ وذلكّلعدمّخضوعهاّلقاعدةّ"كيوّصناديقّالتعاونّوالتعاضد،
 .(1)والذيّسمحّلتلكّالصناديقّبمنحّأسعارّفائدةّتفضيلية

ّلوكالتينّهما:0144ّسنةّّلقدّعرفتّالوكالةّالفدراليةّعدةّتطورات،ّليتمّتقسيمها

 (FNMA) لوكالة الفيديرالية للرهنا -أ

ّالوكالةّبنفسّا حتفظتاّّّّّّ ّالوكالةّالأصليةّونفسّوظائفهاهذه ّالوكالةّوتناطّّ،سم بهذه
ّوضمانّامهمةّضبطّا ّالحسنّللسوقّالرهنية ّفيّذلكّشأنّالوكالةّّ،ستقلالهالسير شأنها

ّا ّمن ّأو ّالتوفير ّمنّصناديق ّالرهنية ّالديون ّبشراء ّالتيّتقوم ّالتعاونيةالأصلية أوّّلبنوك
صدارّسنداتّعاليةّموجهةّإلىّالمستثمرينّالماليينّتقومّبإثمّّ،غيرهاّمنّمؤسساتّالإدخار

ّللإكتتابّفيها ّكانتّتع، ّالمذكورة ّالوكالة ّمنّأيّأن ّوالسكنية ّالقروضّالعقارية ّتمويل يد
 .ّ(2)ّخلالّتوريقّالقروضّالرهنية

ّعلىّأولّعمليلّّّّّّ ّأطلقّمصطلحّ"تروست" ّتوريقّديونّرهنيةقد عنّطريقّإنشاءّّ،ة
،ّوقدّبلغتّقيمةّالسندات0140ّوقامتّبهاّالوكالةّالمذكورةّسنةّّبهاّكيانّمحوريّخاص

الأمرّّمليارّدولار،221ّّماّيقارب0141ّإلىّحدودّنهاية0140ّّالتيّأصدرتهاّمنّسنة
قروضّطويلةّتمويلّالّلإعادةّ(FNMA)خلّالوكالةّالفيدارليةّللرهنّدالذيّيفسرّأهميةّت

نعاشّالسوقّالرهنيةّالأمريكية  .(3)ّالأمدّوا 

                                                             
1 - GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op.cit, PP14-15. 

ّ   59.- 58ادريوشّسفيان،ّمرجعّسابق،ّصّ-2ّ
3 - FRACHOT Antoine et GOURIEROUX Chrestian ( Titrisation et remboursement 

anticipé), Economica, Paris, 1995, P15.                                                                            
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                               GNMAّ))الوكالة الوطنية الحكومية للرهن  -ب
   ّ ّسنة ّلها ّجّ،0144عرفتّأولّظهور ّنقائصّوقد ّالأولىاءتّبغرضّتكملة ّ،الوكالة

مؤسساتّالإئتمانّوتعودّصّعلىّفعملتّبجهدّمنّأجلّمواجهةّأزمةّالتمويلّالتيّباتتّتنغّ 
 بالسلبّعلىّأموالهاّالذاتية.ّّّّّ

ّللرهنّنشأت ّالحكومية ّالوطنية ّالجوهريّالذيّتمثّ ّالوكالة لّفيّمنّأجلّأداءّدورها
ّالرهنية ّللشهاداتّّ،توفيرّضماناتّللديون ّالفيدرالية ّمنحّضماناتّالدولة وذلكّمنّخلال

الرهنيةّالمضمونةّمنّطرفّالهيئةّالإداريةّالتيّأصدرتهاّمؤسساتّالإئتمانّوالممثلةّللديونّ
 LaVeterans)أوّمنّطرفّهيئةّالتأمينّالمسماةّ (FHA)لتأمينّمخاطرّالديونّالرهنيةّ

)Administrationّ(1).ّ

ّللرهنّّّّّّ ّالحكومية ّالوطنية ّللوكالة ّلتمويلّّأيضاّكان ّحلول ّإيجاد ّعلى ّساعدت أن
ّإلىّذويّالدخلّالمتوسطّوالم ّومعاييرّّنخفض،القروضّالموجهة ّموحدة ووضعتّشروطا

ّدقيقةّلإستفادةّالقروضّالسكنيةّمنّالضمانّالفيدراليّالمباشر.ّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّساهمتّّّّ ّالقروض ّتوحيد ّفي ّوالشروط ّالمعايير ّهذه ّوشروطّكل ّطبيعتها حسب
نّوّمنحها،الأمرّالذيّأدىّإلىّبروزّمجموعةّمتناسقةّمنّالقروضّوسلةّمتكاملةّمنّالدي

ّ.(2) (GNMA)مونةّمنّطرفّالوكالةّالوطنيةّالحكوميةّللرهنّمض

بنظامّتقنيّجديدّلتوريقّالديونّفيّ (GNMA)جاءتّالوكالةّالوطنيةّالحكوميةّللرهنّ
،ّوهوّأولّصيغةّلعمليةّتوريقّ(3)0131ّالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّوالعالمّككلّوذلكّسنةّ

                                                             

1 - FRACHOT Antoine et GOURIEROUX Chrestian , Op .cit, P14ّ. 
ّ. 41و41ّادريوشّسفيان،ّمرجعّسابق،ّصّّ-2ّ

3 - CERESOLI Michèle et GUILLAUD Michel, Titrisation (Gestion Financière de la 

banque), Editions E S K A, Paris, 1992, P55. 
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ّأالديونّبالولاياتّالم ّوقد ّالأمريكية، ّتحدة ّاسم ّالنظام »  Passّ"باسّترو"طلقّعلىّهذا
» THrough(1). 

وهذاّبالإضافةّإلىّالوكالتينّالفيدراليتين0131ّّإنشاءّوكالةّفيدراليةّأخرىّسنةّّلقدّتمّ 
منّحيثّالس الفتيّالذكرّبمهامّلاّتقلّعنّمهامّالوكالتينّالوكالةّّهذهّتضطلعّ،السابقتين

ّ،(FHLMC)تحادّالفيدراليّللقرضّالسكنيّوالرهنّوهذهّالوكالةّسميتّبالإّ،النوعّوالهدف
ّفيدراليا،وّ ّالمضمونة ّغير ّللقروضّالإتفاقية ّثانوية ّرهنية ّسوق ّإنشاء ّقصد فتقومّّجاءت

لهاّعنّطريقّإصدارّسنداتّماليةّبشراءّالقروضّغيرّالمضمونةّمنّطرفّالدولةّوتموّ 
ّداتّالإشتراك".غيرّمضمونةّمنّطرفّالدولةّأوّإصدارّسنداتّرهنيةّتسمىّبـّ"سن

ّعشر) ّبإثني ّأساسي ّبشكل ّالوكالة ّهذه ّللقروضّ(02ارتبطت ّمانحا ّفيدراليا ّ،بنكا
ّالتوفيرّ ّصناديق ّبين ّوأيضا ّالبنوك ّهذه ّبين ّأولي( ّ)بشكل ّأساسا ّسنداتها ّتوزع فكانت

0144ّإبتداءاّمنّسنةّ، بالتناسبّمعّحصةّكلّصندوقّفيّالبنكّالجهويّللقرضّالسكني
ّ.(2)ّقابلةّللتداولّبكلّحريةّأصبحتّهذهّالسندات

معالجةّأزمةّتمويلّالقروضّالعقاريةّّبإنشاءّوكالاتّفيدراليةّلتمويلّالديونّالرهنيةّتمّ ّ
وعلىّإثرّالوظائفّالممارسةّمنّّوالسكنيةّطويلةّالأمدّمنّقبلّالحكومةّالفيدراليةّالأمريكية،

 الديونّالرهنية".ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّطرفّهذهّالوكالاتّظهرتّتقنيةّماليةّجديدةّهيّتقنيةّ"توريقّ

ّوسياساتهاّّإنّ  ّتدخلها ّومجال ّإختصاصاتها ّاختلاف ّمن ّبالرغم ّالوكالات هذه
ّانتعاشّوتنشيطّالسوقّالرهنيةّّالمنتهجة، ّهو ّوهدفّواحد ّتلتقيّعندّنقطةّواحدة إلاّأنها

لازمةّلتمويلّقروضّمنّطبيعةّخاصةّتتميزّتوفيرّالسيولةّالمنّنّالأمريكيةّعلىّنحوّيمكّ 

                                                             
ّ .41صّ مرجعّسابق، ادريوشّسفيان،ّ-1ّ

2 - FRACHOT Antoine et GOURIEROUX Chrestian, Op. cit, P14. 
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ّمصادرّتمويلها، ّإيجاد ّوصعوبة ّالمدة ّبطول ّضماناتّّأساسا ّالوكالاتّتقدم ّأنّهذه كما
ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(1)ّمعينةّلكلّمحفظةّديونّتعملّوفقّشروطّوّمعاييرّمعينة

ّ،الأمريكيةّهيّالموطنّالأصليّلعمليةّتوريقّالديونّالرهنيةّإذاّكانتّالولاياتّالمتحدة
فإنهاّأيضاّتعدّمسرحاّلنجاحّالعمليةّوالآثارّالإيجابيةّالتىّحققتهاّفيّظرفّزمنيّقصيرّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإذاّماّقارناهاّمعّأسواقّالرساميلّالأخرى.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالأمريكيةتوسّ ّلقد ّبالولاياتّالمتحدة ّالديون ّتوريق ّتقنية ّمجال ّأخرىّّليشملّع ديونا
ّالرهنية ّالديون ّغرار ّالقروضّالإستهلاكيةّ،على ّذلك ّللجماعاتّوّّمن القروضّالممنوحة

ّالسيارات، المحلية، ّإقتناء ّالإئتمان،ّقروض ّبطاقات ّللّديون ّالممنوحة مقاولاتّالقروض
وترتبطّالتجربةّالأمريكيةّفيّّ.وقروضّالإئتمانّالإيجاريّوغيرّذلكّمنّمختلفّالقروض

مجالّتوريقّالديونّسواءّتعلقّالأمرّبالديونّالرهنيةّأوّبغيرهاّمنّالديونّبتدخلّمؤسسةّ
ّ.(2)قانونيةّمحوريةّخاصةّبعمليةّالتوريقّتسمىّ"تروست"

حيثّّ،ساتّالقرضّوالمستثمرينّالماليينتعتبرّمؤسسةّ"تروست"ّحلقةّوصلّبينّمؤس
تقومّمؤسساتّالقرضّالتيّترغبّفيّتحويلّديونهاّمنّأجلّتوريقهاّبإيداعهاّلدىّمتصرفّ

هذاّالأخيرّيؤديّبدورهّثمنّتلكّالديونّمنّحصيلةّإصدارّسنداتّموجهةّإلىّّ،"التروست"
ّالإكتتابّبواسطةّمؤسساتّمتخصصةّ.

نّوالسنداتّمنّإذّيتمّتقييمّالديوّّمنّالضمانات،ّيةّتوريقّالديونّبمجموعةعملتحاطّ
ضفّإلىّذلكّفالديونّالموجهةّإلىّالتوريقّّوالتقييمّالمتخصصة،ّطرفّوكالاتّالتصنيف

ّّ.(3)ّتكونّفيّغالبّالأحيانّمضمونةّمنّقبلّالوكالاتّالفيدراليةّالثلاثّالمذكورةّسابقا

                                                             
ّ.42ادريوشّسفيان،ّمرجعّسابق،ّصّّ-1ّ

2 - GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op. cit, P16. 

 . 44صّّمرجعّسابق،ّسفيان،ّادريوشّ-3ّ 
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                                   الفرع الثاني                                      
 مختلف أساليب توريق الديون بالولايات المتحدة الأمريكية

تطوراّبارزاّسواءّكانّذلكّّ،0131أولّمرةّسنةّّمنذّإنشائهّتوريقّالديونّعرفّنظام
أوّحتىّعلىّّعلىّمستوىّمردوديتهّأوّعلىّمستوىّإنعاشّوتطويرّالسوقّالرهنيةّالأمريكية

 :ّهيّأنواعّتىّتتمثلّأساساّفيّثلاثةهذهّالأخيرةّالّ،أساليبهّوطرقهمستوىّتنوعّ

                                        Le pass- throughأسلوب "باس ثرو"  أولا:
قيامّمؤسسةّإئتمانّبتحويلّمحفظةّديونّرهنيةّإلىّتروستّّهوّعمليةّماليةّتتمثلّفي      

ّّ.(1)سطةّحصيلةّإصدارّسنداتّممثلةّلتلكّالديونثمنهاّبواّيؤد ىّمخصصّلهذاّالغرض،

ّ ّحاملو ّمنّآداءاتّالمدينينّيستفيد ّالمتأتية ّالتدفقاتّالمالية ّالسنداتّمن أصلاّهذه
الوكالةّالوطنيةّالحكوميةّمنّطرف0131ّّتم ّالقيامّبهذهّالعمليةّلأولّمر ةّسنةّقدّ،ّوّوفائدةّ
ّ.ّGNMA(ّ(2)(للرهنّ

ضماناتّفعالةّّقصدّتشجيعّالمستثمرينّالماليينّعلىّينطويّأسلوبّ"باسّثرو"ّعلىّ
ّالأسلوبّالمذكور، ّفي ّالسنداتّالصادرة ّفي ّديوناّّتوظيفّمدخراتهم ّالسنداتّتمثل فهذه

مضمونةّمنّقبلّالدولةّممثلةّفيّالوكالاتّالفدراليةّالمنشأةّلإنعاشّوتنشيطّالسوقّرهنيةّ
ّتغطيةّعجزّاّالرهنية، ّالضماناتّقصد حتواءّخطرّولقدّجاءتّهذه لمدينينّعنّالأداءّوا 

ّالأداءّالمسبق.ّ

ّا ّفإن ّذلك ّإلى ّمستفيديّضف ّصنف ّيمنحهم ّالسندات ّبتلك ّالمستثمرين كتتاب
ّفهمّ ّثم ّإليه،ومن ّتحويلها ّتم ّالتي ّالرهنية ّالديون ّعلى ّعينيا ّحقا ّيمنحهم ّكما "التروست"

ّيتمتعونّبالأفضليةّالمطلقة.
                                                             

1 -LE CANNU Paul , GRANIER Thierry et ROUTIER Richard, Droit commercial( 

Instrument de paiement et de crédit, titrisation), 8 ème édition, Dalloz, Paris, 2010, 

P474 . 
2 - GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op. cit, P18.                                                                  
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منّبابّالأصولّفيّحسابّّحالّالتنازلّعنهاّسقطّالديونتّ،فيّأسلوبّ"باسّثرو"ّّّّّ
ّّ.(1)ّحصيلةّالمؤسسةّالمتنازلة

ّ »  « Le pay htroughأسلوب "باي ثرو"  ثانيا:

يقومّهذاّالأسلوبّعلىّإصدارّسنداتّّ،0134أسلوبّجديدّظهرّأولّمرةّسنةّهوّّّّّّ
ّتمويلها ّفيّالإحتفاظّبالديونّّمعّ،قرضّمعتمدةّعلىّمحفظةّديونّرهنيةّلإعادة المذكورة

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(2)جالّومبالغّأداءّتلكّالسنداتّمسبقاآدّيتحدّوّيتم ّّ،رةحسابّحصيلةّالمؤسساتّالمصدّ 

ّّّّّّّّ ّلتمكين ّثرو" ّأسلوبّ"باي ّديونهاّجاء ّكل ّبعضّأو ّتوريق بعضّالمؤسساتّمن
فعلىّسبيلّالمثالّّ،بّحصيلةّهذهّالمؤسساتالرهنيةّمعّعدمّإسقاطّتلكّالديونّمنّحسا

منّأصولّحسابّحصيلةّصناديقّالتوفيرّالأمريكيةّلابدّوأنّيكونّفيّشكلّّ %41فإنّ
ّمنّّ،(3)ّقروض ّيمكنها ّلأنه ّديونها ّلتوريق ّالأنسب ّهو ّثرو" ّ"باي ّأسلوب ّفإن ّثم ومن

ّيؤّ ّالذي ّ"باسّثرو" ّأسلوب ّبخلاف ّوهذا ّحسابّحصيلتها ّفي ّبديونها ّإلىّالإحتفاظ دي
سقاطهاّمنّبابّالأصولّفيّحسابّحصيلةّالمؤسسةّالمتنازلةّوتمثلّ التنازلّعنّالديونّوا 

ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(4)هذهّالنقطةّجوهرّالإختلافّبينّالأسلوبين

فيّإنشاءّمحفظةّديونّّ Pay throughفيّأسلوبّبايّثروّتتمثلّالضمانةّالأساسيةّ
،ّإلاّ قصدّضمانّأداءّهذهّالأخيرةّتبقىّفيّملكيةّالمؤسسةّالمصدرةّللحصصّأوّالسندات

ّالتحديدّالمسبقّلآجالّومبالغّأداءّالس نداتّ المعروفةّباسمّسنداتّالقرضّالمعتمدةّعلىّّّأن 
ّ ّرهنية ّديون ّأدّ ّ(MBB)محفظة ّمن ّالمتأتية ّالسيولة ّبين ّالتطابق ّعدم ّإلى أداءاتّى

دىّالىّفشلّنظامّالذيّأ الأمرّ،المدنيينّوبينّالسيولةّالموزعةّعلىّالمستثمرينّالمكتتبين

                                                             
1 - Ferry (C), « Trust et titrisation aux Etas-unie ( aspects juridiques) », Revue de droit 

bancaire, n° 40, 1993, P 244. 
2 - Ibid, p 245. 
3 - GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op .cit, P18. 

ّ.44ّصّ مرجعّسابق، ادريوشّسفيان،ّ-4
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السنداتّالمذكورةّلتظهرّسنداتّجديدةّأكثرّتطوراّتتفادىّعيبّالتحديدّالمسبقّللآجالّّوّ
ّّ.0140ّتّسنةّ،ّوّالتيّأنشئ" pay throught" مبالغّالآداءّتعرفّباسمّسنداتّ"بايّثرو

ّتدرهاّيتّ ّالتي ّالمالية ّالتدفقات ّمع ّبارتباط ّالسندات ّهذه ّحاملي ّمستحقات ّأداء م
ّالغرض ّلهذا ّديونّرهنيةّمعدة ّيعنيّأنّالسيوّّ،محفظة ّالمتأتيةّمنّأداءاتّالمدينينّما لة

ّتحوّ ّأصلا ّالمكتتبينوفائدة ّالمستثمرين ّإلى ّمباشرة ّإلال ّأداءاتّّ، ّبين ّالمباشر ّالربط أن
ضافيةّيؤديّالىّبايّثرو"ّدونّتعزيزّذلكّبضماناتّإاءاتّسنداتّ"محفظةّديونّرهنيةّوأد

تحويلّخطرّالأداءّالمسبقّإلىّحامليّالسنداتّالأمرّالذيّأدىّالىّتقصيرّعمرّالسنداتّ
ّ.(1)ّالمذكورة

ّ« CMO »ّثالثا:أسلوب السندات الرهنية الثانوية"

والمقصودّّ(2)والرهنّمنّطرفّالوكالةّالفيديراليةّللقرضّالسكني0147ّتمّإنشاؤهّسنةّ
هوّأنّتقومّمؤسسةّمعينةّبالإعتمادّعلىّمحفظةّديونّمعدةّلهذاّالغرضّّ،بهذاّالأسلوب

ّباختلافّمدتها ّإلىّفئاتّوشرائحّمختلفة ّسنداتّمقسمة ّالإحتفاظّّ،بإصدار ّيتم علىّأن
ّبتلكّالديونّفيّحسابّحصيلتها.

ّمنّسّّّّّ ّمتطورة ّالثانويةّصورة "ّّ pay throughtنداتّ"بايّثرو"تعتبرّالسنداتّالرهنية
ّإ ّخصائصها ّخلال ّمن ّالماليينّتسعى ّالمستثمرين ّمن ّممكن ّعدد ّأكبر ّاستقطاب لى

ربعّأغالباّماّتتكونّهذهّالسنداتّمنّوّّكشركاتّالتأمينّوصناديقّالتقاعدّوصناديقّالتوفير،
ّ:ّ(3)شرائحّهي

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.سنواتّتشملّسنداتّتتراوحّمدتهاّماّبينّسنتينّوخمسّالشريحة الأولى:
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.سنواتّسبعتشملّسنداتّتتراوحّمدتهاّماّبينّأربعّوّّالشريحة الثانية:

                                                             

  .44صّ مرجعّسابق، ادريوشّسفيان،ّ-1
2  - FRACHOT Antoine et GOURIEROUX Chrestian, Op.cit, P129 .  
3 - GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op.cit, P19. 
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.سنواتّتشملّسنداتّتتراوحّبينّسبعّوّعشرّالشريحة الثالثة:
ّ.سنةّتشملّسنداتّتتجاوزّمدتهاّإثنتاّعشرّالشريحة الرابعة:

علىّتنوعّمنّحيثّمدةّوخصائصCMOّّّ أسلوبّالسنداتّالرهنيةّالثانويةويّينطّّّّّّ
ّكلّ ّولرغبة ّالرساميل ّأسواق ّداخل ّالمدخرين ّميولات ّلمختلف ّللإستجابة ّالسندات شرائح

ّ،وّتبعيةترتبطّفيماّبينهاّبعلاقةّتراتبيةّّةلأربعوّكلّمنّالشرائحّاّ،حدىّمستثمرّماليّعلى
ّ ّالشرائح ّحاملي ّعلى ّتوزع ّالسندات ّفوائد ّكانت ّأجلّفإذا ّحلول ّعند ّالمختلفة والفئات

ستحقاقّمنّالأداءاتّالمتأتيةّمنّالديونّالتيّتمّتوريقهاّفإنّاستهلاكّالرأسمالّالموظفّلإا
داءّالرأسمالّالموظفّفيّحيثّلاّيتمّأ،ّفيّتلكّالسنداتّيتمّبالتدرجّبينّمختلفّالشرائح

ّ.ّ(1)الشريحةّالثانيةّإلاّبعدّالأداءّالكليّوّالنهائيّللرأسمالّالموظفّفيّالشريحةّالأولى

ّ ّسنة ّبداية ّبالسوقّالأمريكية ّالعملية ّالممارسة ّلتطور تنوعتّوتعقدت0144ّّنتيجة
ّ ّالثانوية ّالرهنية ّالسندات ّالسّ،CMOشرائح ّذات ّالسندات ّفئة ّوفئةّفظهرت ّالمتغير عر

وفئةّالسنداتّالخاصةّّالسنداتّالتيّلاّتدرّإلاّالفوائدّوفئةّالسنداتّالتيّتدرّالرأسمالّفقط
ّالمسبق ّالأداء ّلخطر ّالنسبي ّالفئات بالإحتواء ّمختلف ّمن ّيعكسّّّ،(2)وغيرها ّما وهو

ّأسلوبّالسنداتّالرهنيةّالثانوي ّ CMOةالإنتشارّالسريعّلتقنيةّالشرائحّالتيّينطويّعليها
ّ.(3)كصيغةّجديدةّلتوريقّالديونّبالولاياتّالمتحدةّالأمريكية

أنهاّتشتركّفيّخاصيةّأساسيةّهيّإلاّّ ّ،عهاشرائحّالسنداتّالرهنيةّالثانويةّرغمّتنوّ ّإنّ 

ّمسجّ ّأنّ  ّتبقى ّالشرائح ّتلك ّعليها ّتنبني ّالتي ّحسابّالحصيلةّالديون ّبابّأصول ّفي لة
هاّفقطّصيغاّوّصوراّمتطورةّلتوريقّالديونّبأسلوبّّوّهوّماّيجعلّمنّ،للمؤسسةّالمصدرة

الذيّيستجيبّلطموحاتّبعضّالمؤسساتّالتيّيجبّأنّيكونّ،"ّ pay throught"بايّثرو"
فيّّ،كماّهوّالشأنّبالنسبةّلصناديقّالتوفيرّ،أغلبّأصولّحسابّحصيلتهاّمنّالقروض

                                                             
ّّ.41،ّصّمرجعّسابق أدريوشّسفيان،ّ-1ّ

2 - FRACHOT Antoine et GOURIEROUX Chrestian, Op.cit, P130. 
ّ. 31صّ مرجعّسابق، أدريوشّسفيان،ّ-3ّ
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ثقلّالديونّعلىّحسابّحينّلاّتلبيّرغباتّالمؤسساتّالأخرىّالتيّترغبّفيّالتخفيفّمنّ
ّ.بالتنازلّعنهاّمحاسبياّفيّإطارّعمليةّتوريقّحصيلتها

تسمحّ،ّالتيّّ"CMOهذاّالوضعّإلىّخلقّسنداتّرهنيةّثانويةّّبنظامّالشرائحّ"ّىأدّ 
ّ،حسابّحصيلتهاّبصفةّنهائية للمؤسسةّالمتنازلةّبالتخلصّمنّالديونّالموجهةّللتوريقّمن

ّ.(REMICةّالعقاريةّ)وسميتّبالسنداتّالماليةّالرهني

ّأنّ ّ ّّالملاحظ ّالأمريكية ّالرهنية ّالسوق ّالوكالاتّقد ّإنشاء ّمع ّحقيقيا عرفتّإنتعاشا
عّالسريعّلصيغةّتوريقّالديونّالّفيّالتطورّوالتنوّ التيّساهمتّبشكلّفعّ ّ،الفيديراليةّالثلاث

ّالرهنية ّوغير ّفّ،الرهنية ّعنه ّغنى ّلا ّمحوريا ّدورا ّ"التروست" ّتلعبّمؤسسة ّالبناءّكما ي

ّاوّبأسلوبّ"بايّالقانونيّّوالمحاسبيّلعمليةّتوريقّالديونّسواءّتمّ  تّبأسلوبّ"باسّثرو"
 .CMOّ"(1) ثرو"ّأوّبأسلوبّ"السنداتّالرهنيةّالثانوية

 المطلب الثاني
 التجربة الفرنسية في مجال توريق الديون

ّالأمّّّّّّّّ ّالمتحدة ّبالولايات ّالرهنية ّالديون ّتوريق ّتقنية ّمماّحققت ّإيجابية ّنتائج ريكية
بعضّالدولّإلىّاستيرادّهذهّالتقنيةّالماليةّوّإدخالهاّفيّبهذاّماّدفعّّ،أعطاهاّبعداّدوليا

ّالماليةّوالبنكية فيّإطارّالبحثّعنّحلولّللمشاكلّالتمويليةّّلبعضّالقطاعاتّّ،أنظمتها
ّّّّ.(2)ادّالوطنيوأيضاّإيجادّطريقةّناجعةّلتوفيرّالإئتمانّاللازمّقصدّالنهوضّبالإقتص

ّبالرغمّمنّخصوصيةّّّّّّّّ تعدّفرنساّمنّبينّهذهّالدولّالتيّاعتمدتّهذهّالتقنيةّوهذا
ّالفقهية ّو ّالقانونية ّالتطوراتّّ،مرجعيتها ّمسايرة ّإلى ّالفرنسية ّعمدتّالسلطاتّالعامة فقد
                                                             

خالدّعبدّالجليلّعليّاسماعيل،ّانعكاساتّأسلوبّاستخدامّالسنداتّفيّتوريقّالد ينّعلىّسوقّالعقاراتّفيّّ-1ّ
علىّدرجةّالماجستيرّفيّالإقتصاد،ّكليةّالتجارة،ّمصرّفيّظلّقانونّالتمويلّالعقاري،ّرسالةّمقدمةّللحصولّ

                                  ّّّّّّّ .70-71ن،ّصّصّّسّجامعةّعينّالشمس،ّالقاهرة،ّد

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.40و41ّصّّمرجعّسابق،ّادريوشّسفيان، - 2 
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ّف ّوالمالي ّالبنكي ّلقطاعها ّالمنافسة ّتضمن ّوبذلك ّالدولي ّالمالي ّالنظام ّفي يّالحاصلة
 ّّّّّّّّّّّّّّمواجهةّالأنظمةّالبنكيةّوّالماليةّالدولية.

ّنظّ ّّّّّّ     ّقانون ّبمقتضى ّبفرنسا ّالديون ّتوريق ّعملية المتعلق0144ّّ-02-27مت
ّالمشتركةّ ّالصناديق ّوتأسيس ّالمنقولة ّللقيم ّالجماعي ّبالتوظيف ّالمكلفة ّالهيئات بتنظيم

ّالأخيرّأدخلتّعليهّ ،(2)0141ّ-14-11والذيّصدرّبشأنّتطبيقهّمرسومّّ(1)للديون هذا

ّلغرضّتسهيلّإجراءاتّنقلّالديونّورفعّنسبّّ،0117ةّبدءّمنّسنةّتعديلاتّمهمّ  وهذا
أدخلّتقنيةّقدّوبذلكّيكونّالمشرعّالفرنسيّّ،السيولةّلدىّالهيئاتّالمرتبطةّبالقانونّالمذكور

ّذاتّأصول ّوتطويرّأسالّ،أنجلوسكسونية ماليةّجديدة ّمنهّفيّدعم يبّالتمويلّلدىّرغبة
 ّّ.(3)الفاعلينّالإقتصاديين

ّلابدّمنّالتطرقّإلىّّّّّّّّّّ للحديثّأكثرّعنّظروفّنشأةّعمليةّتوريقّالديونّبفرنسا
ّقبلّإصدارّقانونّ ّالفرنسية بعدهاّوّّ،)الفرع الأول(0144ّ-02-27وضعّالسوقّالرهنية

 ّ.الثاني( )الفرعالمنظمّلعمليةّتوريقّالديونّبفرنساّإلىّالإطارّالقانوني

 

 

 

 

ّ

                                                             
1  -Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, Op.cit .    
2  -Décret n° 89-158 du 9 mars 1989, Portant application des articles 26 et 34 à 42 de la 

loi n° 88-1201 du 23 Décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créance, J O R 

F du 11 Mars 1989. 

  3 -ّادريوشّسفيان،ّمرجعّسابق،ّص40ّ.
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 فرع الأولال

 وضعية الس وق الر هنية الفرنسية قبل صدور

23/12/1811ّ قانون توريق الد يون المؤر خ في

قصدّالخروجّبحلولّللمصاعبّّ(1)0144إنشاءّالسوقّالرهنيةّبفرنساّفيّسبتمبرّّتمّ 
ّالبناء ّقطاع ّتمويل ّعرفها ّلإعادةّ،التي ّالإئتمان ّلمؤسسات ّمهمة ّأداة ّكانت تمويلّّوقد

ّّ(2)أصولها ّوراءّ، ّللخواصّوتخفيضّتكلفتها ّالممنوحة ّالقروضّالعقارية ّأجل وكانّتمديد
نّمؤسساتّالقرضّالتيّتشتغلّفيّهذاّالمجالّحيثّكانتّتمكّ ّ،إنشاءّسوقّرهنيةّبفرنسا

فمنّخلالّهذاّالفضاءّالماليّالجديدّتمكنتّمؤسساتّّ،منّالتفاوضّبشأنّديونهاّالرهنية
وّذلكّعنّّ،محفظةّديونهاّالرهنيةّمنّحالةّالجمودّالىّحالةّالديناميكيةّالقرضّمنّإخراج

ّممثّ  ّلأمر ّسندات ّوتداول ّإصدار ّمشابهّطريق ّبشكل ّالرهنية ّبالسوق ّالمذكورة ّللديون لة
ّ                                      للتداولّالماليّبالسوقّالنقديةّوالمالية.

قتصاديةّوالماليةّالمتعلقةّباتّوالمشاكلّالقانونيةّوالاعوّيةّفيّاحتواءّالصّ النّ ّلقدّكانت
تلكّالمشاكلّبطءّبينّومنّ نشاءّسوقّرهنيةّبفرنسا،السببّالرئيسيّفيّابالقروضّالعقاريةّ

ّالرّ  ّتحقيق ّمشكلّإجراءات ّذلك ّإلى ّضف ّالقرضّلأموالها ّمؤسسات ّاسترداد ّوعدم هون
ّ.ّ(3)الذيّتسببهّالقروضّطويلةّالأجلّالسيولة

                                                             
1ّ-ّّ ّابتداءّمنّسنة ّبفرنسا ّلخلقّسوقّرهنية ّتمويل0140ّبدأتّالأعمالّالتحضيرية ّازمة ،حيثّبدأتّتتفاقم

القطاعّالسكني،مماّأدىّإلىّالتفكيرّفيّانشاءّأداةّماليةّمنّشأنهاّجلبّالادخارّالخاصّوّتوجيههّعبرّالنظامّ
 معتدلة.ّانظرّفيّذلك:ّّةائدالبنكيّإلىّتمويلّالقروضّطويلةّالأجلّبأسعارّف

-ALPHANDRY Claude, Les prets hypothécaires, Collection Que sais –je ?, P U F, 

paris, 1968, P 93.                                    
طويلةّالأجلّالممنوحةّمنّأجلّرّدوراّفيّتمويلّالقروضّمتوسطةّوّلعبّّالبنكّالمركزيّالفرنسيّهوّالآخّ- 2

 البناءّأوّاصلاحّالمساكنّوذلكّعنّطريقّتقنيةّإعادةّخصمّالديونّالتيّابانتّعنّقصورها.ّ
- GARNIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op. cit, P 22.                                                                          
3  -ALPHANDRY Claude, Op.cit, P 97. 
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ّ ّلمّتكنّتوفّ هإن  ّالأخيرة ّأنّاعتمادّّ،رّالسيولةّاللازمةّلدعمّالإئتمانّالعقاريذه كما
والخزينةّالعامةّآليةّالتمويلّبواسطةّالهيئاتّوالمؤسساتّالعامةّالمتمثلةّفيّصندوقّالودائعّ

ّلا ّيكنّكافيا ّالماليّوّلم ّالمشكل ،ّالإقتصاديّالناتجّعنّمنحّالقروضّلأجلّطويلحتواء
يجادّصيغةّناجعةّللتمويلّالخاصّللديونّالرهنيةّوهيّالتيّتجسدتّفيّاّفكانّمنّالواجب

ّبطريقّالتظهيرّممّ وّّ،السوقّالرهنية ّتداولّالسنداتّلأمرّفيها ّيتم ّالأخيرة ّسهّ هذه لّمنّا
ّ.ّّّّّّّّّّّّّّ(1)كنيةحتواءّمشكلّالسيولةّبسوقّالقروضّالعقاريةّوّالسّ ا

ّحقّ  ّالسوقلقد ّنجاحاّقت ّالفرنسية ّبدايّالرهنية ّأدّ ّ،تهافي ّاحيث ّإلى ّحجمّت رتفاع
ّفيّ ّالتيّبلغّمقدارها ّالممنوحة ّيناهز0143ّّ-02-70القروضّالرهنية مليون0344ّّما

قتناءّالّالقصوىّللقروضّالموجهةّلتشييدّأوّاوساهمتّكذلكّفيّرفعّالآج،ّ(2)فرنكّفرنسي
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسكنّخاصّوساهمتّكذلكّفيّتخفيضّأسعارّالفائدة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالسّ  ّالرّ بفضل ّباوق ّالفرنسية ّالقروّهنية ّتمّ ضّالرّ تت ّقبلّهنية ّمن ّمباشر ّبشكل ول

نداتّالصادرةّبالسوقّالرهنيةّالأوليةّوالممثلةّللديونّالمستثمرينّالماليينّالذينّيكتتبونّبالسّ 
ّتمويلها ّالمراد ّالا، ّمؤسسات ّبذلك ّبينوأصبحت ّوسيطة ّمجرد والإستثمارّّخارالإدّ ّئتمان

ّالسوقّالرّ  ّالفرنسيةداخل ّأنّ ّ،هنية ّّكما ّالمصدرة ّالمقرضة للس نداتّتظلّضامنةّالمؤسسة
ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(3)ليسّحامليهاّالمتعاقبينوّّلأداءّالسندات

يمكنّتصنيفهمّلأربعّفئاتّعلىّالنحوّّ،نهنيةّالفرنسيةّعدةّفاعلوّوقّالرّ فيّالسّ لّيتدخّ 
ّالتالي:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوالتيّخوّ  الفئة الأولى: ّالبنوكّوالمؤسساتّالمالية ّالقانونّمنحّالقروضّتتكونّمن ّلها ل
ّمترتبةّعنّتلكّالقروضّبالسوقّالرهنية.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلةّللديونّالصدارّسنداتّممثّ ،ّواالرهنيةّلأمدّطويل

                                                             

 .47مرجعّسابق،صّ سفيان،يوشّادرّّ-1ّ
2 -  ALPHANDRY Claude, Op. cit, P 111. 

 .45-47ّصّصّ،ادريوشّسفيان،ّمرجعّسابقّ-  3 
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ّالقانونّتظهيرّالسنداتّتتكونّمنّالبنوكّوالمؤسساتّالماليةّالتيّخوّ  الفئة الثانية: لّلها
والتيّلاّتسمحّلهاّمواردهاّالذاتيةّبقبولهاّمنّطرفّّ،الصادرةّعنّالبنوكّوالمؤسساتّالمالية

ّّّّّّّّّّّّّفيّالفئةّالأولى.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالسلطاتّالوصيةّ

مثلّصناديقّالتوفيرّوصناديقّّ،تتكونّمنّجميعّالمؤسساتّالبنكيةّوّالمالية الفئة الثالثة:
ّكاتّالإستثمارّوّصناديقّالتقاعد.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالقرضّالفلاحيّومقاولاتّالتأمينّوشرّ

ّ.(1)ّ(CIFوهيّتضمّفقطّالقرضّالعقاريّالفرنسي) الفئة الرابعة:

ّ،قتصاديةّوماليةيةّطويلاّنتيجةّصعوباتّوّعراقيلّاهنمعّذلكّنشاطّالسوقّالرّ لمّيدمّ
ّال ّتمنح ّالتي ّالسوقّقروضّكانتّتحوّ فالمؤسسات ّداخل ّإلى ّبها ّتحوم ّالتي ّالمخاطر ل

وهوّّ،إذّمنّحقّالمقترضينّوضعّحدّلقروضهمّ،وّبخاصةّخطرّالأداءّالمسبقّ،الرهنية

ّحوّ  ّالقرضّالتي ّلمؤسسات ّبالنسبة ّالأوراق ّجميع ّيشتت ّإما ّالديون ّتلك ّسنداتّلت لى
إلىّقيامّبعض0143ّّمنّسنةّّىّانخفاضّمعدلّالفائدةّبدءفلقدّأدّ ّمتداولةّبسوقّرهنية،

كماّأنّ هنية،رّسلباّعلىّالسوقّالرّ وهوّماّأثّ ّ،لقروضهمّلدىّالبنوكّالمقترضينّبوضعّحدّ 
بّوّمتوسطةّالأجلّإلىّاستخداماتّطويلةّالأجلّسبّ أعتمادّعلىّتحويلّودائعّقصيرةّالا

ّ.ّّّ(2)أزمةّسيولةّحادةّداخلّتلكّالسوق

الرهنيةّبفرنساّحيثّأقصيتّمجموعةّهامةّمنّّصلاحّالسوقاّ،ّتمّ 0144فيّجويليةّ
ّالمذكورة ّالسوق ّفي ّالتدخل ّمن ّوالإقتصاديين ّالماليين ّالمكلفةّّ،الفاعلين ّالهيئات وهي

 عّمنّوتيرةسرّ بالتوظيفّالجماعيّللقيمّالمنقولةّوشركاتّالتأمينّوصناديقّالتقاعدّوهوّماّ
رمانهاّمنّمواردّوسيولةّماليةّجدّإذّأدىّالإصلاحّإلىّحّنهيارّالسوقّالرهنيةّالفرنسية،ا

 هامة.

                                                             
1 -ALPHANDRY Claude, Op. cit, P103  

 44ّّ–45ّّصّص مرجعّسابق، ادريوشّسفيان،2ّ
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ّأظهر ّللسوق ّالمالي ّالإنهيار ّالتمويلّّهذا ّإعادة ّصندوق ّهي ّجديدة ّمالية مؤسسة
وهيّشركةّماليةّ،ّّ(1)نعاشّالسوقّالرهنيةّطويلةّالأجل،ّوالتيّبدورهاّعملتّعلىّاالرهني

ّ 04ّّبادرتّبها ّسنة ّللقروضّالسكنية ّمانحة ّا0144مؤسسة ّإلى ّترمي سنداتّّصدار،
ولهاّنفسّخصائصّالسنداتّالممثلةّللديونّّالرهنيةّالتيّ،قرضّمضمونةّمنّقبلّالدولةّ

وذلكّقصدّإعادةّتمويلّالقروضّّ،تقومّبشرائهاّمنّمساهميهاّمنّحيثّالفائدةّوالمبلغّوالمدة
حيثّبلغّالإصدارّّ،وهوّالأمرّالذيّأدىّإلىّتنشيطّالسوقّالرهنيةّطويلةّالأجلّ.الرهنية
ّمليارّفرنكّفرنسي.2452ّّمبلغ0143ّّسنةّلصندوقّإعادةّالتمويلّالرهنيّالفرنسيّّالسندي

لقدّساهمّصندوقّإعادةّالتمويلّالرهنيّالفرنسيّفيّتطويرّالمفهومّالكلاسيكيّلتوريقّ
،ّوذلكّمنّخلالّإعادةّتمويلّالديونّالرهنيةّعنّطريقّسوقّسنداتّالقرض الديونّبفرنسا،

فصندوقّإعادةّالتمويلّ ديونّلمّتكنّتتمّبنفسّالطريقةّالأمريكية،ومعّذلكّفعمليةّتوريقّال

 ندّالذيّيمثلّالحقّفيّالتدفقاتّالماليةبلّفقطّالسّ ّ،ذاتهّينّفيّحدّ الرهنيّلمّيكنّيملكّالدّ 

ّالتوريقالمترتبةّعنّالدّ  ّللقروضّّذلكّأنّ ّ،(2)ينّالمعنيّبعملية مؤسساتّالإئتمانّالمانحة
ّ ّبتحويل ّتقوم ّلا ّعلىّالرهنية ّللحصول ّالرهني ّالتمويل ّإعادة ّإلىّصندوق ّالرهنية ديونها

نماّسنداتّممثّ  السيولةّاللازمة، ّتخرجّهذهّالأخيرةّمنّبابّلةّفحسبّلتلكّالديونّعلىّألاّ وا 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(3)أصولّحسابّحصيلتها

نخفاضّأسعارّالفائدةّبأربعّاّذلكّأنّ ّ،التمويلّالرهنيّلمّيدمّطويلاّصندوقّإعادةّإنّ 
رّبشكلّسلبيّعلىّأثّ ّ،صندوقّلضمانّالدولةوّفقدانّالقروضّالممنوحةّمنّذاتّالّ ّنقاط

ّولقدّتمّ  دورّالأداءّالمسبقّللقروضّمنّجانبّالمدينينّفيّإعادةّتمويلّمؤسساتّالقرض،
ويلّمنّطرفّصندوقّالإيداعّوّالودائعّفيّجويليةّتأسيسّالصندوقّالمستقلّلإعادةّالتم

                                                             
ّفيماّيخصّالسوقّالرهنيةّقصيرةّوّمتوسطةّالأمّ أ1ّ سنواتّعلى01ّّجلّأتّجلّالتيّتتداولّفيهاّسنداتّذاا

ّ:ّادريوشّسفيان،جعارّّ-.اّلغيابّرقابةّكميةّللقروضنظرًّّ،0143فيّغضونّسنةّّاعرفتّانهيارّّفقدّ الاكثر،
  .44صّّمرجعّسابق،

2 - TERRAY Jaques, La titrisation des crédits, Edition G L N, 1990, P 06. 
  3 ادريوش سفيان، مرجع سابق، ص 68.
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ّالإجتماعي0143ّ ّقروضّالسكن ّتمويل ّإعادة ّأجل ّالسوقّّ،من ّإلى ّاللجوء ّخلال من
ّّ.صدارّسنداتّماليةّمضمونةّمنّطرفّالدولةعنّطريقّاّ،المالية

ّ،مشاكلّالتمويلّطويلّالأجلّجلّ ّإذاّكانّإنشاءّسوقّرهنيةّبفرنساّقدّعجزّعنّحلّ 
يغةّالجديدةّلآليةّتوريقّالديونّالتيّحققتّنتائجّستقبالّالصّ نّمنّالإسهامّفيّاهّتمكّ أنّإلاّ 

ّجدّإيجابيةّبالولاياتّالمتحدةّالأمريكية.

فتحويلّّودائعّ لمّتكنّالسوقّالرهنيةّالكلاسيكيةّبفرنساّكافيةّلضمانّتمويلّالقروض،
صدارّسنداتّقابلةّةّاحصيلّلّمنتموّ ّ،قصيرةّوّمتوسطةّالأجلّإلىّقروضّطويلةّالأجل

لأنّعمليةّالتمويلّعبرّالسوقّالرهنيةّقدّ أمرّفيهّمخاطرةّومغامرة،ّ،للتداولّبالسوقّالرهنية
عسارّوعدمّوفاءّ،ّخاصةّفيّحالةّإتشكلّضرراّبسيولةّالفاعلينّعلىّمستوىّهذهّالأخيرة

 .(1)المدينينّبقروضهمّوبالتزاماتهمّالماليةّتجاهّالبنك

 الفرع الثاني

 ر القانوني المنظم لعملية توريق الديون بفرنساالإطا

ّالتطرقّه طارّالقانونيّالعامّالمنظمّلعمليةّتوريقّالديونّوفقاّللقانونّرقمّّّّّّّناّإلىّالايتم 
11/17/0141ّوالمرسومّالتطبيقيّلهّالمؤرخّفي27/02/0144ّّالمؤرخّفي44-0210ّّ

وكذاّ ا()ثاني  ّنّالقانونّوالمرسومّالمذكورينثمّإلىّالتعديلاتّالصادرةّبشأّلا()أو  قبلّتعديلهما
 .) ثالث ا(تطورّعمليةّتوريقّالديونّبفرنساّ

 الإطار القانوني العام المنظم لعملية توريق الديون بفرنسا لا:أو  

ّ ّمن ّالمستوحاة ّالديون ّتوريق ّعملية ّالفرنسي ّالمشرع ّسنةّتناول ّالأمريكية التجربة
المتعلق27/02/0144ّّادرّبتاريخّالص44ّ-0210وّذلكّمنّخلالّالقانونّرقمّّ،0144

                                                             

  .68، مرجع سابق، ص ادريوش سفيان 1 
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ّللديونبا ّالمشتركة ّالصناديق ّالمؤرخّ،ّ(1)نشاء ّالتطبيقي ّالمرسوم ّبشأنه ّصدر والذي
ّ.(2)11/17/0141في

ّأدّ  ّالقانوّلقد ّالإطار ّيسمّ نيّإلىّاىّهذا ّما وهوّّ،ىّبالصندوقّالمشتركّللديوننشاء
ّالديون، ّتوريق ّعملية ّفي ّمحورية ّقانونية ّويّمؤسسة ّالسالفّبناط ّللقانون ّوفقا الصندوق

ّبتمالذّ  ّواكر ّالمتجانسة ّالديون ّمن ّمجموعة ّممثّ لك ّمالية ّسندات ّبالسوقّصدار ّلها لة

ّّ.(3)هنيةالرّ 

ّدورّتلعبّل ّعملياتّالبورصة ّتوريقّالديون،ّاأساسيّاجنة ّعملية فهيّمنّّفيّهيكلة
ّأنّتسحبّّ،هاترخصّوتوافقّلشركةّتسييرّالصندوقّالمشتركّللديونّبممارسةّمهام ولها

 موافقتهاّمنّالشركةّفيّأيّلحظةّعلىّأنّيكونّقرارهاّمسببا.

ّالملفّالذ ّعلىّدراسة ّأساسا ّمبنية ّتكون ّأن ّاللجنة ّلموافقة ّالشركةّلابد ّبه يّتتقدم
ّّّّّّّويكونّللجنةّحقّمراقبةّالوثائقّ،كماّيجبّأنّيحويّالملفّعلىّمعلوماتّمحددةّلديها،
ّالتأكدّمنّالمعلوماتّالمقدمةّّجراءّالمراقبةّبعينأوّا ّحتىّيتسنىّلها المكانّقبلّموافقتها
ضفّإلىّذلكّمراقبتهاّالدائمةّلكيفيةّإدارةّالصندوقّالمشتركّللديونّمنّطرفّشركةّّلها،

ّ.(4)التسيير

ىّأنهاّتحويلّديونّعلّ،الديونّعمليةّتوريقّإلىّتعريف0144ّ-02-27قّقانونّتطرّ 
ّ،لىّوحدةّقانونيةمينّأوّصندوقّالإيداعّوّالودائعّإلةّالتأئتمانّأوّمقاوّمنّطرفّمؤسسةّا

ّصدارّحصصّتعتبرّقيماّمنقولة.لّتملكهاّلتلكّالديونّباتموّ 

                                                             
1 - Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, relative aux organismes de placement 

collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, 

Op.cit ّّّّّّّّّ.  ّّّّّّّّّّّ  
2-  Décret n° 89-158 du 09/03/1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la 

loi n° 88-1201, Op.cit                                                                              .  

  43صّّمرجعّسابق،ّادريوشّسفيان، - 3 

  4 - المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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ّتحوّ ّلتتمثّ  ّالتي ّالدالوحدة ّإليها ّالحصصّفيل ّو ّللسندات ّالمصدرة ّو وحدةّّيون
ّالمشرعّالفرنسيّاقانونيةّجديدة ّأطلقّعليها ّالصندوقّالمشتركّللديون، ّوّقدسم ستلهمّاّ.

ّالصندوقّ ّمؤسسة ّبالخصوصّمن ّو ّالبورصة ّعالم ّداخل ّالعمل ّتقنيات ّمن ّهذه فكرته
ّ.ّّّّّّ(1)المشتركّللتوظيف

ّالقانون ّالذيّهوّتحويلّّ،قبلّصدورّهذا ّالعام كانتّعمليةّتوريقّالديونّبمفهومها
ّالرهنية ّالسوق ّمستوى ّعلى ّبفرنسا ّعمليا ّسنداتّتعرفّتطبيقا ّإلى ّليأديون ّالتنظ، يمّتي

بينّالمدرسةّالماليةّالأنجلوساكسونيةّوالمدرسةّّويمزجّرّعمليةّالتوريقالجديدّفيماّبعدّليطوّ 
 ّ.اللاتينية

ّ،مؤسسةّالصندوقّالمشتركّللديونّهيّصيغةّفرنسيةّلمؤسسةّ)تروست(ّالأمريكيةّإنّ 
ّالفرنسي. ّالقانون ّفي ّلها ّوجود ّإلّوالتيّلا ّللديون ّالمشتركة ّالصناديق ّقانون ّعمد ىّفقد

ّالشكليةّالذيّيطبعّالأنظمةّالماليةّوالمحاسبيةّاللاتينيةّبخلافّالأنظمةّ الحفاظّعلىّمبدأ
ّالأنجلوساكسونيةّالمتسمةّبالواقعية.

قراراتّومراسيمّوتعديلاتّّعد ةّصدورمعّصدورّقانونّتوريقّالديونّبفرنساّّلقدّتزامن
انّمولودّماليّذيّأصولّعدادّنظامّماليّوقانونيّومحاسبيّمناسبّلاحتض،ّقصدّاقانونية

ّطارّالقانونيّلعمليةّالتوريق.دّالااّعقّ ممّ ّ،أنجلوساكسونية

عرقلّتحقيقّنجاح27/02/0144ّّفالقصورّالذاتيّلمقتضياتّقانونّّ،لىّذلكزيادةّع
ّالمتحدةّ ّالولايات ّفي ّالعملية ّعرفته ّالذي ّالنجاح ّغرار ّعلى ّوهذا ّالديون ّتوريق عملية

 .(2)الأمريكية

                                                             
1 - LE HIR Christian, Le fonds commun de creance, Thèse pour le doctorat en droit, 

Université de Paris 1- Pantheon-Sorbonne, 1992, P 18. 
2 - DELFOUR Olivier, «Titrisaton ( Un marché en constante évolution)», Revue 

Banque Magazine, n°625/Mai 2001, P 26.  
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ّقان ّصدور ّكان ّي27/02/0144ّون ّهدف ّالجديدةّإلى ّالأمريكية ّالصيغة تجربة
الأمرّالذيّّ،صّالتيّيظهرهاّالواقعّالعمليائقعّالعملّعلىّتجاوزّالعيوبّوّالنمّ،بفرنسا

ّبعدّصدورّالقانونّالمذكورّرّتشكيلّفريقيبرّ  لّالفريقّالأولّفيّحيثّشكّ ّ،عملّمباشرة
أماّالفريقّالثانيّفتمّتشكيلهّّ،الديونّبفرنساّلتحديدّمعاييرّتطويرّعمليةّتوريق0110ّجوانّ

ّالمقاولات0112ّّّأفريلّفي ّطرف ّمن ّالمقاولات ّديون ّتوريق ّإمكانية ّمدى ّفي للتفكير
ّ.(1)ذاتها

 التعديلات التي لحقت الإطار القانوني العام المنظم لعملية توريق الديون بفرنسا ثانيا:

ّعوباتّوّمعوقاتّانطوىّعليهاّقانونعرفتّعمليةّتوريقّالديونّبفرنساّفيّبدايتهاّص
ضفّإلىّذلكّعدمّوجودّمناخّماليّّ،عةلمّتكنّمشجّ ّ،ّمماّيدلّعلىّأنها27/02/0144

مؤسسةّالصندوقّّإذّأنّ ّ،رّسريعّلعمليةّتوريقّالديونّبفرنساوقانونيّمناسبّلضمانّتطوّ 

ّوعدّ  ّصارمة ّقانونية ّمقتضيات ّحولها ّتحوم ّكانت ّللديون ّاالمشترك القانونّّجراءاتّفية
حتجاجّضدّالغيرّبالآثارّالمترتبةّعنّتحويلّالديونّاّيتعلقّبالاخاصةّفيمّ،المدنيّالفرنسي

ّّ.(2)ّالرهنية

ّكانّمنّالواجبّعلىّالصندوقّالمشتركّللديونّألاّ  ّأنه ديونّالتيّيتملكّإلاّالّكما
ّسنتين ّوسيرّالأمرّالذيّيؤثّ ّ،تتجاوزّمدتها ّالتوريقّمنّحيثّتطورها ّورتها،رّعلىّعملية

كانتّمحددةّوألاّيكونّمتنازعاّفيهاّومنّطبيعةّّكنّتوريقهالائحةّالديونّالممّإضافةّإلىّأنّ 
ّواحدة.

ّأنّ  ّتملّ ّضفّإلىّذلكّأيضا ّبوسعه ّيكن ّلم ّللديون ّالمشترك ّبعدّالصندوق كّديون
ّالحصصا ّّ،صدار ّوعليه ّتطوّ يمث ل ّحالتّدون ّنواقصّوعراقيل ّهذا ّتوريقّكل ّعملية ر

                                                             
1  -GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op.cit, PP 24-25 
2  -DE KERGOMMEAUX  Xavier,« Fonds communs de créances (un cadre juridique 

élargi et précisé)», Revue Banque Magazine, n° 668, Avril 2005, P 26.   
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ّالجانبّالقانونيّّعّبتعديلاتّتمس ّلّالمشرّ فكانّمنّالضروريّتدخّ ّ،االديونّبفرنس خاصة
ّ.والتنظيميّللصندوقّالمشتركّللديون

ومرسومّّ(1)15/10/0117بمقتضىّقانونّّ،ّوذلكلّالتعديلاتأوّ 0117ّعرفتّسنةّّ
،ّ(3)70/02/0117السابقّالذكرّوقانون11/17/0141ّّلّلمرسومالمعدّ ّ(2)23/17/0117

ّ ّبعد ّألتأتي ّقوانين ّالتواليذلك ّعلى ّالقانونيّّ،خرى ّالإطار ّهذا ّمعالم ّتكملة ّأجل من
ّ.(4)الجديد

0117ّفتعديلاتّّقدّكانّلهذهّالتعديلاتّأنّعملتّعلىّتعديّعيوبّالقانونّالسابق،ل
تشملّالديونّالممنوحةّمنّطرفّمقاولاتّيعّدائرةّالديونّالممكنّتوريقهاّلعملتّعلىّتوس

الودائعّومؤسساتّالإئتمانّّوّماّقبلّتقتصرّعلىّصندوقّالإيداعاتوالتيّكانتّفيّ،التأمين
ّعملتّذاتّالتعديلاتّعلىّرفعّّفقط، ّللديونّوّالذيّّالقيدّعلىكما الصناديقّالمشتركة

0117ّوّكذلكّقامتّتعديلاتّّ.(5)يتمثلّفيّمنعهاّمنّشراءّالديونّبعدّإصدارّالحصص
ّ .)سنتان(ّلتوريقّمنّحيثّالمدةلغاءّالقيدّالمرتبطّبنطاقّالديونّالقابلةّلبا

حتجاجّتحديدهاّلقواعدّقانونيةّخاصةّبالا0117ّمنّأهمّماّجاءتّبهّتعديلاتّّكان
منّخلالّنقلّالإمتيازاتّوالرهونّوالضماناتّالتابعةّللديونّوأعفيّنقلّالرهونّّ،ضدّالغير

ّ              صراحةّمنّشكلياتّتسجيلهّبمكتبّحفظّالرهون.

                                                             
1 - La Loi n° 93-6 du 04 janvier 1993, modifiant la loi n° 88-1201 du 23 décembre 

1988, J O R F du 05 Janvier 1993. 
2 - Décret n° 93-589 du 27 Mars 1993, modifiant le décret n° 89-158 du 09 Mars 1989, 

du 28 Mars 1993. 
3 - La Loi n° 93-1444 du 31 Décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la 

banque de France,à l’assurance,au crédit et aux marchés financiers modifiant la loi n° 

88-1201 du 23 décembre 1988, J O R F du 05 janvier 1994. 
4 - GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op.cit, P 25. 

 .11ّصّمرجعّسابق،ّادريوشّسفيان، - 5 



 المصرفــــــــي للتــــوريـــــــــــق القانوني الإطـــــــار                      الأول                                          الباب

 

68 

عفاءّالصناديقّاّ،0117أيضاّسنة27/02/0144ّّتيّشملتّقانونّمنّالتعديلاتّال
ّالإعلانّ ّحالة ّفي ّالبورصة ّعمليات ّترخيصّلجنة ّعلى ّالحصول ّمن ّللديون المشتركة

ّالخاصّللإدخار.

الموافقةّالكتابيةّللمدينينّفيّحالّتحصيلّالديونّمنّطرفّّكذلك0117ّألغىّقانونّ
وكذلكّأدخلتّتعديلاتّعلىّتكوينّّ،اّالمدينمؤسسةّغيرّمؤسسةّالإئتمانّالتيّتعاقدّمعه

ّالصندوقّالمشتركّللديون ّالبنكّالمركزيّالفرنسيّفيّّ،وتصفية ّدورّوتدخل ّإلغاء خاصة
ّ.(1)العملية

ّّّّّّّ ّجانفي ّمن ّبدء ّحصة ّلكل ّالأدنى ّالمبلغ 0117ّّأصبح ّفرنسي4111ّّهو فرنك
5ّ)فرنكّفرنسي01.111ّعوضاّعنّ دخارّهّالعموميّللاتوجّ عّمنّدائرةّاللأمرّالذيّوسّ اّ(

ّالفرنسيةّداخل ّالرهنية ّنتيجةّ،السوق ّالماليينّلاّوهذا ّالمستثمرين ّمن ّكبيرة ّنسبة قبال
ّالخواصّعلىّالإكتتابّبالحصصّالتيّتصدرهاّالصناديقّالمشتركةّللديون.

ّا ّخلال ّتعديلاتّمن ّمن ّالفرنسي ّالمشرع ّبه ّقام ّما ّعلىّرغم ّأدخلها ّالتي لمرونة
ّالأخرىّإلاّ ّ،القانونيةّالنصوص ّالنصوص ّبعض ّعلى ّحافظ ّقدرةّّأنه ّعدم ّذلك ومن

ّصدارّحصصّجديدة.يونّعلىّاللجوءّإلىّالإقتراضّأوّاالصندوقّالمشتركّللد

ليصدرّقانونّّ،0117توالتّالتعديلاتّعلىّقانونّتوريقّالديونّبفرنساّفيماّبعدّسنةّ
لمشتركّللديونّمنّنّالصندوقّاالذيّمكّ ّ،14/01/0113مّبمرسومّالمتمّ 12/13/0114ّ

عّمنّدائرةّالديونّالممكنّتوريقهاّلتشملّوسّ ّوّإصدارّحصصّجديدةّبعدّالإصدارّالأول،
وأصبحتّعمليةّالتوريقّبفرنساّّ،(2)بشأنهاحتىّالديونّالمجمدةّوّالمشكوكّفيهاّوالمتنازعّ

يونّوكذاّدّ،ياراتقتناءّالسّ أوّممنوحةّبغرضّا سواءّكانتّرهنيةّ،تنصبّعلىّديونّمختلفة

                                                             
1  -GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op.cit, P 26. 
2  -FRACHOT Antoine et GOURIEROUX Christiane, Op.cit, P 21. 
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نعاشّعمليةّالتوريقّوالتيّعديلّالجديدّإمكانيةّأخرىّلاومنحّالتّبطاقاتّالإئتمانّوغيرها.
ّ.(1)ّتظهرّمنّخلالّإمكانيةّتأسيسّصندوقّمشتركّللديونّيخصّعدةّمؤسساتّمتنازلة

ّّنّ نستخلصّأ ّتعديلات ّبه ّجاءت 0114ّّما ّالديونّوس ع ّتوريق ّعملية ّمجال من
عّمنّنطاقّدائرةّفالتعديلّالأولّوسّ ّ،للسوقّالرهنيةّالفرنسيةلضمانّمردوديةّوفعاليةّأكثرّ

عّمنّنطاقّدائرةّالفاعلينّفيّالعمليةّالسالفةّالديونّالقابلةّللتوريقّأماّالتعديلّالثانيّفوسّ 
ّالذكر.

ّالتيّمسّ ّ ّالتعديلاتّالهامة ّعلىّكلاّالمستويينّرغم ّبفرنسا ّالديون ّتوريق تّعملية
ّوالتنظيمي، ّأّالتشريعي ّمقتضياتإلا ّتطبيق ّنطاق ّخارج ّباتت ّالتجارية ّالديون قانونّّن

ضفّإلىّذلكّحرمانّالصندوقّالمشتركّللديونّمنّحقّّم،لّوتمّ كماّعدّ 27/02/0144ّ
ّالإقتراضّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

وذلكّمنّّ(2)مهمةتعديلاتّجدّّنّلسنّ يتفطّ صّالمشرعّالفرنسيّائقكلّهذهّالنجعلتّ
ّ ّقانون ّوقدرةّّ،0114-13-12خلال ّالتجارية ّالديون ّتوريق ّجواز ّفي ّأساسا والمتمثلة

ّ.(3)الإقتراضالصندوقّالمشتركّللديونّعلىّ

ّ ّسنة 0111ّّفي ّقانون ّالمالية24/14/0111ّصدر ّوالحماية ّبالإدخار ّ،المتعلق
ّالديونّالتيّسقطّأجلها،والذيّسمحّللصندوقّالمشتركّللديونّب ّالصناديقّّنقل ّنظم كما

ّ.(4)ّمةّإلىّأجزاءّمختلفةالمشتركةّللديونّالمقسّ 

                                                             
1  -DE KERGOMMEAUX  Xavier, VAN GALLEBARET Christine, « Les nouvelles 

catégories d’actifs titrisés», Banque magazine, n° 638, Juillet-Aout 2002, P 29.  
2 -  CHOINEl Alain et ROUYER Gerard, Le marché financier-structures et acteurs, 

Collection ITB, 7ème  édition, Banque-editeur, 2000, P 392.                                                                   
3 -  Ibid, p392 
4 -  BARKA Bouazza , La titrisation des créances hypothécaires, Mémoire pour 

l’obtention du D.E.S.A/UFR : Science de gestion, Université Hassan II, Casablanca, 

1999, P 24                     
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اّيدلّعلىّأنّممّ كبيراّ،ّعرفتّعمليةّتوريقّالديونّبفرنساّتطوراّتشريعياّوّتنظيمياّ
ّوكذلكّعنّأسرارّالنجاحّالذيّعرفتهّالتجاربّالعمليةّ العمليةّلازالتّتبحثّعنّقواعدها

ّ.ّ(1)خرىلدولّأ

آليةّتوريقّّأنّ ّ،التعرضّلعمليةّتوريقّالديونّبكلّمنّفرنساّوأمريكاّخلالّنّمنلقدّتبيّ 
ّالضم ّأشكال ّمن ّشكل ّعلى ّمنطوية ّليست ّبفرنسا ّالرهنية ّشبهّالديون ّأو ّالعمومي ان

ّ ّكما ّالأمريكيةالعمومي ّالمتحدة ّالولايات ّفي ّالأمر ّالفيديراليةّّ،هو ّالوكالات ّتؤدي أين
تّالسلطاتّالعموميةّالفرنسيةّفيّفيماّظلّ ّ،دورّالضامنّللسوقّالرهنيةّالأمريكيةالأمريكيةّ

ّقامتّبسحبّالضمانّّ،منأىّعنّأيةّمسؤوليةّضمانّإزاءّعمليةّتوريقّالديون حتىّأنها
 .(2)ّمنّصندوقّإعادةّالتمويلّالرهنيّالذيّبفضلهّظهرتّفكرةّتوريقّالديونّالرهنيةّبفرنسا

 يق الديون بفرنساثالثا: تطور عملية تور 

ومعّذلكّكانّتطوراّيسيراّّ،فيّعمليةّتوريقّالديونّكبيراّعرفتّفرنساّتطوراّوانتشارا
ّإذاّماّقارناهّبالتجربةّالأمريكية.

ّّ(3)بعضّالفقهّأرجع ّالبطيء ّو ّالمتواضع ّالتطور ّللسنداتّّإلىهذا ّالضعيفة النسبة
ّالمضمون ّالمهمة ّوالنسبة ّعلىّالديونّالرهنية ّالمسبقالتيّتعتمد ّخطرّالأداء فقدّّ،ةّضد
توريقّالديونّالرهنيةّّبسببّنقصّأخفقّالقانونّفيّالوصولّإلىّهدفهّالمنشودّالمتمثلّفيّ

ّقبالّالمستثمرينّعلىّإقتناءّالسنداتّالممثلةّللديونّالعقاريةّالرهنية.ا

ّهذاّالتطورّالضعيفّلعمليةّتوريقّالديونّبفرنساّفيّالسنواتّالأولىّمنّتطبيقهاّإنّ 
ثمّعلىّّ(1)يمكنّرصدهّعلىّعدةّمستوياتّوهي:ّعلىّمستوىّالصناديقّالمشتركةّللديون

                                                             

 1 DESPOUX Jean-François,« Le marché français continue de se développer à son 

rythme »,  Banque magazine, n° 638 , Juillet – Aout 2002, P 18. 
2  - GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op.cit, P 28.  

  3ّ-ّادريوشّسفيان،ّمرجعّسابق،ّصّص17ّّ-14ّ.ّ



 المصرفــــــــي للتــــوريـــــــــــق القانوني الإطـــــــار                      الأول                                          الباب

 

71 

ّتوريقها ّتم ّالتي ّالديون ّوطبيعة ّنوع ّالإصدارّّ(2)مستوى ّمبلغ ّمستوى ّعلى وأخيرا
 .(3)السندي

 على مستوى الصناديق المشتركة للديون                                                        -1

نشاءّأكثرّمنّلمّيتمّاّثلاثّسنواتّالأولىّمنّعمرّعمليةّالتوريقّبفرنساالىّمدارّعل
منّطرفّالمؤسساتّّ،0110ّسنةنتهاءّبا0141ّّمشتركاّللديونّبدءّمنّسنةّصندوقا71ّّ

ّ ّوالقرضّالفلاحي ّوالودائع ّالإيداع ّصندوق ّالتالية: ّالأساسية القرضّالوطنيّّوالمتنازلة
ّّ.(1)ي"لشركةّالعامةّومؤسسة"سيتلام"ّوالقرضّ"الليونوالقرضّالمحليّالفرنسيّوا

،0111ّوسبعةّصناديقّسنةّّ،0141نشاءّصندوقّواحدّمشتركّللديونّسنةّلقدّتمّا
ّوا ّللديونّسنة ّمشتركا ّماّ،0110ثنانّوعشرونّصندوقا ّإذا ّتبقىّمتواضعة ّ  وهيّأرقام

فخلالّسبعةّسنواتّأيّمنّ نظرناّإلىّتطلعاتّالقانونّالمنظمّلعمليةّتوريقّالديونّبفرنسا،
ّإنشاءّإلاّ ،0114إلى0141ّ ّيتم ّللديونّبفرنسا،051ّلم ّمشتركا ضفّإلىّهذاّّصندوقا

ندرةّعددّشركاتّالتسييرّالخاصةّبتسييرّصناديقّعملياتّتوريقّالديونّإلىّحدودّمارسّ
0112(2). 

                             على مستوى طبيعة و نوع الديون التي تم توريقها-2
إذاّماّنظرناّإلىّتطورّعمليةّتوريقّالديونّبفرنساّمنّحيثّّنوعيةّالديونّالخاضعةّ       

ّالعملية ّالديونّبينّالبنوك،ّ،لهذه ّالتيّتشكلها ّالأهمية ّحوالىّّيتجلىّلنا ّبلغتّنسبتها فقد
ّبلغتّنسبةّ ،0117منّالديونّالتيّتمّتوريقهاّخلالّسنة31%ّّ منّالمبلغّّّ%31كما

منّعملياتّّ%02أماّالديونّالإستهلاكيةّفبلغتّنسبتهاّحواليّ للإصدارّالسندي،الإجماليّ
ّبلغتّنسبةّالديونّالرهنيةّّتوريقّالديونّبفرنسا، ّ،منّالديونّالتيّتمّتوريقها17ّّ%بينما

                                                             
1  - FRACHOT Antoine et GOURIEROUX Christiane, Op.cit, P 23. 
2 - Ibid, p 24. 
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السوقّالعقاريةّلمّتعرفّانتعاشاّّماّيدلّعلىّأنّ ّ(1)فرنسيمليارّفرنك05ّّولمّتحققّسوىّ
ّ.(2) مويلهاماّعلىّمستوىّالت

                          على مستوى مبالغ الاصدار السندي -3

ّإلىّمستوىّالنجاحّالمحققّبالولاياتّالمتحدةّ لمّتصلّعملياتّتوريقّالديونّبفرنسا
ّفمبالغّالإصدارّبفرنساّلمّتحققّإلاّ  وّالتيّحققتّآلافّالملاييرّمنّالدولارات،ّ،الأمريكية
ّ.0113ّإلىّسنة0141ّّبتداءّمنّسنةّيّاكّفرنسمليارّفرن214ّحواليّ

ّالنهايةّنستخلصّ ّالهدفّّأنّ ّفي ّتحقيق ّإلى ّتصل ّلم ّبفرنسا ّالديون ّتوريق عملية
ّلديها ّالصناديقّّ،المنشود ّوعدد ّالمحققة ّالمبالغ ّمستوى ّعلى ّنسبيا ّالضعيف فالتطور

دونّتحقيقّّحالّ،المشتركةّللديونّالمنشأةّونوعّالديونّالتيّانصبتّعليهاّعملياتّالتوريق
ّالمانحةّ ّالمؤسسات ّتمويل ّإعادة ّمستوى ّعلى ّترجوها ّكانت ّالتي ّللصدارة ّالأخيرة هذه

ّالأ ّطويلة ّتوفّ وّّ،جلللقروض ّعدم ّإلى ّيعود ّلدىّهذا ّالأساسية ّوالظروف ّالشروط ر
 المؤسساتّالمتنازلةّللإنخراطّأكثرّفيّعمليةّتوريقّالديون.

 

 

 

 

 

                                                             
1 - FRACHOT Antoine et GOURIEROUX Christiane, Op.cit, P 30. 
2  -BENDI Fouad, Titrisation des créances hépothécaires, perspective de mise en place 

au Maroc, Mémoire pour l’obtention du D.E.S.S en management du secteur financier, 

université François Rabelais de tours-France, 1998, P38. 
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 الفصل الثاني

 صرفي و أساليبهأطراف عملية التوريق الم

ّالتوريقّالمصرفيّّلّالأطرافّالمساهمةتتمثّ  منّالمؤسسةّّفيّكلّ فيّنجاحّعملية
وّعلىّذلكّوجبّّريّأنّتكونّبنكاّأوّمؤسسةّماليةّ،المتنازلةّالتيّاستلزمّالمشرعّالجزائ

ّتعريفّكلّمنهماّوّتمييزهماّعنّبعضهماّالبعض.

كلفةّبالتوريقّطرفاّآخرّفعالاّمباشراّإلىّجانبّالمؤسسةّالمتنازلة،ّتعتبرّالهيئةّالم
لتمامّوتحققّعمليةّالتوريقّالمصرفي،ّإذّبدونهاّلاّيمكنّالحديثّعنّهذهّالأخيرة.ّوتعرفّ
الهيئةّالمكلفةّبالتوريقّبأنهاّتلكّالتيّتقومّبدورّالوساطةّبينّالمؤسسةّالمتنازلةّوالبورصة،ّ

لماليةّلإصدارهاّعلىّشكلّأوراقّلاعتبارّأنهاّتشتريّالقروضّمنّالبنوكّأوّالمؤسساتّا
ّماليةّفيّسوقّالبورصةّ.

لّالتيّتتمثّ ّيجبّعلىّالهيئةّالمكلفةّبالتوريقّالتوريق،ّاتيرّالحسنّلعمليلضمانّالسّ 
ّلدىّالمؤتمنّ ّالتيّقامتّبإصدارها ّالمالية ّالأوراق ّبتسجيل ّتقوم ّأن ّالتوريق، فيّمؤسسة

دارتها،ّويعرفّالمؤتمنّالمركزيّعلىّ،ّوذلكّلتمكينهّمنّمتابعتالمركزيّعلىّالسندات هاّوا 
ّفيّالتشريعاتّالمقارنةّبأمينّالحفظّ.ّالسنداتّ

ّال ّإلى ّالمدينناصعبالإضافة ّيلعب ّالسابقة، ّعمليةّّر ّفي ّفعالا ّالمقترضّدورا أو
توريقّالقروضّالمصرفية،ّإذّلوّلاّطلبهّللقرضّوّحصولهّعليهّلماّكانّهذاّالأخيرّمحلاّ

ّللتوريقّفيماّبعدّ.

ّالمؤسسةّ ّمن ّالقروضّ( (ّ ّالأصول ّبشراء ّبالتوريق ّالمكلفة ّالهيئة ّتقوم ّأن بعد

لهاّإلىّأوراقّماليةّوّتصدرهاّفيّالبورصةّأينّيقبلّالمستثمرونّعلىّشرائهاّالمتنازلة،ّتحوّ 
ّللاستثمارّفيها.



 المصرفــــــــي للتــــوريـــــــــــق القانوني الإطـــــــار                      الأول                                          الباب

 

74 

منّّذلكالغّالأهميةّفيّعملياتّالتوريقّوّتلعبّوكالاتّالتصنيفّالائتمانيّدوراّبّ
ّ ّبالتوريققياخلال ّالمكلفة ّالهيئة ّطرف ّمن ّالحصصّالمصدرة ّنوعية ّبتقييم وتحديدّّمها

ّ.) المبحث الأول (ّجدارتهاّالائتمانية

ّ ّالمكلفةّّالمتنازلةّمؤسسةالتعتمد ّالتوريقّإلىّالهيئة ّللقروضّمحلّعملية فيّنقلها
ّ ّبالتوريق ّالتعلى ّالحق ّحوالة ّفي ّالأول ّالأسلوب ّيتمثل ّأساليب، ّعدة ّمن ّتعتبر بينّي

تباعاّفيّالقانونّالمقارن،ّأماّالأسلوبّالثانيّفيتمثلّفيّالتجديد،ّإذّأنّالأساليبّالأكثرّا
يسمحّباستبدالّالحقوقّوّالالتزاماتّالأصليةّّتحقيقّعمليةّالتوريقّمنّخلالّهذاّالأسلوب

الأخيرّفيّالمشاركةّالفرعية،ّالذيّيعتبرّثالثّالأساليبّوّيتمثلّالأسلوبّّبأخرىّجديدة،
ّالأا ّملكية ّلنقل ّفيّةلمعروفة ّبالتوريق ّالمكلفة ّالهيئة ّإلى ّللتوريق ّالبادئ ّالبنك ّمن صول

 .) المبحث الثاني (الأنظمةّالأنجلوساكسونيةّ

 

 

 

 

 

 

ّ

ّ
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المبحث الأول                                                                       
 أطراف عملية التوريق المصرفي

ّ،ّحيثّأنّ فيهاّةّأطرافلّعدّ يرّالحسنّلعمليةّالتوريقّالمصرفيّبضرورةّتدخّ السّ يرتبطّّّّّّ
لّتمامّهذهّالعملية،ّوّمنّهذهّالأطرافّمنّيتدخّ لكلّواحدّمنّهذهّالأطرافّدورهّالخاصّلا

بصورةّمباشرةّّمثلّالمؤسسةّالمتنازلةّالتيّتسمىّكذلكّبالمؤسسةّالمبادرةّلعمليةّالتوريقّ
ّالبادئّللتوري ّبالتنازلّعنّقروضهاّأو ّ ّائتمانّتقوم ّعنّمؤسسة ّعبارة ّالأخيرة ّهذه ّو ق،

ّوديونهاّبصفةّكليةّأوّجزئيةّللهيئةّالمكلفةّبالتوريقّلأجلّإعادةّتمويلّنفسها.ّ

ّللطّ ّّّّ ّبالتوريق،ّبالنسبة ّالمكلفة ّالتوريقّفيتمثلّفيّالهيئة ّالثانيّفيّعملية رفّالمباشر
ّالمتنازّ ّالقروض ّبشراء ّتقوم ّبيعهاّالتي عادة ّوا  ّالمتنازلة ّالمؤسسة ّطرف ّمن ّعليها ل

للمستثمرينّفيّالأوراقّالماليةّفيّالبورصة،ّوذلكّمقابلّفائدةّمعينة،ّوتسمىّهذهّالهيئةّفيّ
ّالقانونّالجزائريّبمؤسسةّالتوريقّ.

لّدورّالمؤتمنّالمركزيّعلىّالسنداتّكطرفّمباشرّثالثّفيّعملياتّالتوريقّفيّيتمثّ ّّّّ
دارتهاّبإسمّولصالحّالمالكّالمسجل،ّولصالحّالمالكّحفظّالأورا قّالماليةّوّالتعاملّعليهاّوا 
ّ) المطلب الأول (.المستفيدّ

لةّبصورةّمباشرةّفيّعمليةّالتوريق،ّهناكّكذلكّأطرافّإلىّجانبّالأطرافّالمتدخّ 

ّفييتدخّ  ّالطرفّالأول ّحيثّيتمثل ّالعملية، ّهذه ّتنفيذ ّو ّلإتمام ّمباشرة ّغير ّبطريقة ّلون
ّ ّمؤسسة ّله ّقرضّمنحته ّمن ّاستفاد ّالمقترضّالذي ّأو ّكذلكّالمدين ّو ّبنكية، ّأو مالية

ّتصدرهالمستثمروّ ّالتي ّالمالية ّالأوراق ّبشراء ّيقومون ّالذين ّبالتوريقّن ّالمكلفة ّالهيئة ا
ثمارّفيها،ّوّتقفّوكالاتّالتصنيفّالائتمانيّبينّكلّهذهّالأطرافّلمراقبةّوتقييمّقدرةّللإست

 .ّالثاني ( ) المطلبراقّالماليةّالمصدرةّللاستثمارّفيهاّوّنجاعةّالأوّ

ّ
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 المطلب الأول

 لة بصورة مباشرةالأطراف المتدخ  

لةّبصورةّمباشرةّفيّعمليةّالتوريقّالمصرفيّكلّمنّالمؤسسةّتشملّالأطرافّالمتدخّ 
ّبالتوريقّ)الفرع الأول( المتنازلة ّالمكلفة ّّ)الفرع الثاني( والهيئة ّالمركزي علىّوالمؤتمن
 .)الفرع الثالث( السندات

 الفرع الأول

 المــــــؤســــــــسة المتنـــــــــــــازلــــة

ّّ ّالبادئ ّأو ّالتوريق ّلعملية ّالمبادرة ّبالمؤسسة ّكذلك ّالمؤسسة ّهذه  (1)للتوريقتسمى
ّئتمانّتقومّبالتنازلّعنّديونهاّبصفةّكليةّأوّجزئيةّللهيئةّالمكلفةّبالتوريق،وهيّمؤسسةّا

12ّفّالمشرعّالجزائريّهذهّالمؤسسةّفيّالمادةّوقدّعرّ ّمنّأجلّإعادةّتمويلّنفسها.وذلكّ
ّ ّالقانونّرقم ّالقروضّالرهني14ّ-14من ّّ(2)ةالمتضمنّتوريق مؤسسة مصرفية أو "بأنها:

 ّّّ."عن قروض ممنوحة في إطار تمويل السكن مالية تتنازل بواسطة جدول التنازل،

فّالمؤسسةّالمشرعّالجزائريّقدّعرّ ّنجدّأنّ ّابق،منّخلالّالتعريفّالتشريعيّالسّ
ّمالية، ّأوّمؤسسة ّمصرفية( ّبنكّ)مؤسسة ّعلىّأنها ّفإنّ ّالمتنازلة المشرعّقدّّبمعنىّآخر

ّدونّقصّ  ّالمالية ّوالمؤسسات ّالبنوك ّعلى ّالقروضّالرهنية ّعن ّالتنازل ّعملية ّممارسة ر
ّغيرها.

                                                             
ّ .044صّّبلعيساويّمحمدّالطاهر،ّمرجعّسابق،ّ-1ّ
   .مرجعّسابقّتضمنّتوريقّالقروضّالرهنية،يّ،14-14قانونّرقمّّّ-2ّ
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ّذلك، ّاّعلى ّمؤسسة ّهي ّالمتنازلة ّالمؤسسة ّالنقدّئتمانيفإن  ّلقانون ّوفقا ّمعتمدة ة
ترغبّفيّالتنازلّعنّجزءّمنهاّأوّكلهاّّوهيّتحوزّديوناّرهنيةّو،ّ(1)00-17رقمّ والقرضّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(2)باستعمالّتقنيةّالتوريق

وهماّّ،لنّدونّسواهمايسسةّالمتنازلةّفيّالقانونّالجزائريّيجبّأنّتتخذّشكإذنّالمؤّ
فماّالمقصودّبالبنكّوماّالمقصودّبالمؤسسةّالمالية،ّوماهوّالفرقّّإماّبنكّأوّمؤسسةّمالية،

ّبينهما.

                                          لمؤسسة الماليةاأولا: تعريف البنك و 

 ثمّإلىّتعريفّالمؤسسةّالمالية.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلبنك،يليّإلىّتعريفّاّسيتمّالتعرضّفيما 

ّ(3)تعريف البنك -1

4ّ)القرضالمتعلقّبالنقدّو00ّّ-17منّخلالّاستقراءّنصوصّالأمرّرقمّ لاّنجدّأيّ(
ّّتعريفّللبنك، ّوالقرض01ّ-11علىّعكسّالقانونّرقم فيّّالذيّنص ّّ(5)المتعلقّبالنقد

"البنوك أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية إجراء العمليات :ّمنهّعلىّأنّ 005ّمادةّال
ّ                     .من هذا القانون" 113الى  111الموصوفة في المواد من 

                                                             
                                                    .مرجعّسابقّيتعلقّبالنقدّوالقرض،ّ،00-17أمرّرقمّ -  1

   .440ص مرجعّسابق، بلعيساويّمحمدّالطاهر،  - 2

ّالايطالية - 3 ّالكلمة ّفيّالبدايةّالمصطبةّّوكانّ)بانكو(ّوتعنيّمصطبة،ّ Bancoكلمةّبنكّأصلها ّبها يقصد
 comptoirثمّتطورّهذاّالمعنىّفيماّبعدّلكيّيقصدّبالكلمةّالمنضدةّالتيّيجلسّعليهاّالصرافونّلتحويلّالعملة،

التيّيتمّفوقهاّتبادلّالعملات،ثمّأصبحتّفيّالنهايةّتعنيّالمكانّالذيّتوجدّفيهّالمنضدةّوتجريّفيهّالمتاجرةّّ
ّذلك – بالنقود. ّفي ّشاكر،ّ:راجع ّالبنوك،ّالقزويني ّاقتصاد ّفي ّالثانية،ّمحاضرات ّالمطبوعاتّالطبعة ّديوان

  .25 صّ،0112ّالجزائر،ّالجامعية،

 .ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمرجعّسابقّيتعلقّبالنقدّوالقرض،ّ،00-17أمرّرقمّّ-4ّ

04ّ،ّصادرّفي04ّجّرّجّجّعددّّيتعلقّبالنقدّوالقرض،،1110ّأفريل05ّّمؤر خّفي01ّّ-11قانونّرقمّّ-5ّ
 (.ّملغى)ّ،0111أفريلّ
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31ّصّفيّالمادةّكتفىّبالنّ هّانجدّأنّ  المذكورّأعلاه،00ّ-17بالعودةّإلىّالأمرّرقمّ

إلى  66لة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد من و  البنوك مخ":ّمنهّعلىّأنّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ .بصفة مهنتها العادية" أعلاه، 61

ّ ّالمادة ّفي ّأنّ 47ّوأضاف ّعلى  س البنوك والمؤسسات الماليةيجب أن تؤس  "ّه:منه
 ون الجزائري في شكل شركات مساهمة...".الخاضعة للقان

ّبالشخصيةّيتبيّ  ّللبنوك ّاعترف ّقد ّالجزائري ّالمشرع ّأن ّالأخيرة ّالمادة ّنص ّمن ن
ّالمعنويةّواشترطّعليهاّأنّتتخذّشكلّشركةّالمساهمة.ّ

ّعلىّالمستوىّالتشريعي، ّعلىّالمستوىّالفقهيّفيتفقّالفقهاءّعلىّأنّكلمةّأمّ ّهذا ا
لخاصّتلكّالمنشأةّالماليةّالتيّلهاّشخصيةّمعنويةّواستقلالّماليّبنكّتعنيّفيّمدلولهاّا

كماّتقومّبوساطةّّوذاتّمكانّمحددّتقومّفيهّبجميعّآلياتّالإدخارّوالإستثمارّوالإقراض،
مباشرةّعكسّالبنكّالمركزيّالذيّيقومّبوساطةّماليةّغيرّمباشرةّعنّطريقّتقريرّسعرّ

ّنقديةّوالإشرافّعلى ّقانونيّّالبنوكّالتجارية،ّالفائدةّووضعّسياسة وتخضعّالبنوكّلنظام
 وتنظيميّخاص.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                                       تعريف المؤسسة المالية -2

-17لمّيردّأيّتعريفّللمؤسسةّالماليةّفيّالأمرّرقمّّلبنوك،كماّهوّالحالّبالنسبةّل
لا ّ":هعلىّأنّ منه30ّّحيثّاكتفىّالمشرعّبالنصّفيّالمادةّّ،(1)المتعلقّبالنقدّوّالقرض00ّ

ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت  سسات المالية تلقي الأموال من العموم،"يمكن للمؤ
ّ."ر العمليات الأخرىمكانها القيام بسائوبا تصرف زبائنها،

                                                             
ّ.والقرض،ّمرجعّسابق ،ّيتعلقّبالنقد00-17أمرّرقمّّ-1ّ
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لمؤسسةّفقدّوردّتعريفّلّ(1ّ)لقرضواّالمتعلقّبالنقد01ّ-11مّققّالقانونّرّماّيتعلّ فيّّ
ّ ّالمادة ّفي 004ّّالمالية ّيلي: ّكما ّوذلك "المؤسسات المالية أشخاص معنوية مهمتها منه

ى المادة العادية والرئيسية القيام بالأعمال المصرفية ما عدا تلقي الأموال من الجمهور بمعن
111." 

-17فيّالأمرّرقمّّعالمشرّ ّنلاحظّأنّ ّأعلاه،ّالمادتينّيستقراءّنصّ إذنّمنّخلالّا
ّقتصرّعلىّتحديدّنطاقّالعملياتّالمصرفيةّالتيّيمكنّللمؤسسةّالماليةّالقيامّبها،قدّا00ّ

دارةّوسائلّالدفحيثّحظرّعليهاّممارسةّالعملياتّالمتمثّ  عّلةّفيّتلقيّالأموالّمنّالعمومّوا 
ّ،وأبقىّلهاّممارسةّعمليةّواحدةّتتمثلّفيّمنحّالقروضّأوّوضعهاّتحتّتصرفّزبائنها،

ّبالعودةّإلىّالقانونّرقمّ عّمنّنطاقّالعملياتّهّقدّوسّ نجدّأنّ ّابقّذكره،السّ 01ّ-11بينما
ّبها ّالقيام ّالمالية ّتتمثلّفيّتلقيّّ،التيّيمكنّللمؤسسة ّواحدة ّمصرفية ّعملية ومنعّعليها

ّالجمهور.الأموالّمنّ

ّأنّ  ّاّكذلكّنجد ّقد ّالقانون ّمعنويةهذا ّأشخاصا ّالمؤسساتّالمالية ّنفسّّ،عتبر وهو

ّبالنّ  ّالحال ّرقم ّللأمر ّنص ّالّ 00ّ-17سبة ّّذي ّالمادة ّإتخاذ47ّّفي ّإلزامية ّعلى منه
ّمساهمة، ّشركة ّشكل ّالمالية ّأنّ ّالمؤسسات ّيعني ّمباشرةّوهذا ّغير ّبصورة ّاعترف ّقد ه

     صيةّالمعنوية.للمؤسساتّالماليةّبالشخ

ّالفقهية،أمّ ّّّّّّّ ّالناحية ّمن ّالمالية ّتعريفّالمؤسسة ّعليهاّّفإنّ ّا ّيطلقون بعضّالفقهاء

وهذاّلكونّطبيعةّمواردهاّلاّتسمحّلهاّبإنشاءّالنقودّ قدية،تسميةّالمؤسساتّالماليةّغيرّالنّ 
ّبّكماّهوّالحالّبالنسبةّللبنوك، تلقيّالودائعّمنّلكونّأنّالمؤسساتّالماليةّلاّيسمحّلها

ّيتشكلّبصفةّأساسيةّمنّرؤوسّأموالهاّّاليّفإنّ وبالتّ ّ،الجمهور الجزءّالأكبرّمنّمواردها
ّمواردها، ّلطبيعة ّونظرا ّالماليّفإنّ ّالخاصة، ّالوساطة ّمن ّالنوع ّقروضّهذا ّبمنح ّيقوم ة

كةّنداتّوالمشارّارّالسّ إلىّعملياتّالتوظيفّالماليّكإصدبالإضافةّّالأجل،متوسطةّوطويلةّ
                                                             

                                                    .مرجعّسابقّيتعلقّبالنقدّوالقرض،01ّ-11قانونّرقمّّ-1ّ
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وعلىّهذاّالأساسّفهيّتقومّبتنفيذّاستثماراتّطويلةّالأجلّمستعملةّّالمشاريع،فيّمختلفّ
ّرؤوسّأموالهاّالخاصة.

 التمييز بين البنك والمؤسسة المالية ثانيا:

هذاّلاّيعنيّّأنّ ّإلاّ ّةّتشابهّبينّالبنوكّوّالمؤسساتّالمالية،ثمّ ّالأمرّهناكّحقيقةّفيّّّّّ
ّظامين.لنّ عدمّوجودّاختلافّبينّا

أوجه التشابه -1  

ّنوكّوالمؤسساتّالماليةّفيماّيلي:ضحّأوجهّالتداخلّبينّالبتتّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمن حيث النشاط .أ

ماّفيّداخلّالموجودّبينهفرقةّبينّالبنوكّوّالمؤسساتّالماليةّفيّالتّ تكمنّصعوبةّالتّ ّّّّّّّ
ّلةّفي:بعضّالعملياتّالمصرفيةّالتيّتقومّبهاّبشكلّمشتركّوّالمتمثّ 

المتعلق00ّّ-17لاعّعلىّنصوصّالأمرّرقمّيتبينّمنّخلالّالإطّ ّ:عمليات الإقراض -   
يّالمادتينّبالنقدّوّالقرض ّمنّالبنوكّوّالمؤسساتّ،30و31ّوبالت حديدّنص  ّكل  ّالماليةّأن 

ّّّّّّّّّمنّنفسّالأمر.44ّفيّالمادةّّراضّالواردّذكرهايمكنهاّالقيامّبعملياتّالإق

حيثّيمكنّللبنوكّوّالمؤسساتّالماليةّأنّتجريّجميعّالعملياتّ: العمليات التابعة -   
ّّ.(1)اذاتّالعلاقةّبنشاطه

-17منّالأمرّرقم30ّّمبدئياّووفقاّلنصّالمادةّ: عملية تلقي الأموال من الجمهور-
ّالحقّللبنوكّحيثّخوّ ّاليةّتلقيّالأموالّمنّالجمهور،لاّيمكنّللمؤسساتّالمّ،00 لّهذا

هّاستثناءّيمكنّللمؤسساتّالماليةّغيرّأنّ ،ّمنّنفسّالأمر31ّدونّسواهاّوفقاّلنصّالمادةّ

                                                             
ّمرجعّسابق.ّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّالمتعلقّبالنقدّوالقرض،00-17منّالأمرّرقم32ّّراجعّنصّالمادةّّ-1ّ
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ّشكلّ ّفي ّللتوظيف ّموجهة ّأموالا ّالجمهور ّمن ّتتلقى ّأن ّللبنوك ّبالنسبة ّالحال ّهو كما
قانونيةّكماّفيّالأسهمّوّسنداتّالإستثمارّلّالكيفياتّالوفقاّلكّ ّساهماتّلدىّمؤسسةّما،م

ّ.(1)سواها...وّحصصّالشركاتّوالموصينّفيّشركاتّالتوصيةّأوّ

 لتحاق بالمهنةالمفروضة عند الإ من حيث القواعد  .ب

كليةّالتيّيجبّعلىّالبنكّوالمؤسسةّلّهذهّالقواعدّفيّالشروطّالموضوعيةّوّالشّ تتمثّ 
ّ.الماليةّمراعاتهاّعندّالإلتحاقّبالمهنة

 الشروط الموضوعية -

خاذّعّكليهماّباتّ فقدّألزمّالمشرّ ّروطّالمرتبطةّبالبنكّوالمؤسسةّالمالية،الشّ ّيماّيخص ّف
إلىّجانبّذلكّ(2ّ)تعاضديةواستثناءّيمكنّلهماّأنّتتخذاّشكلّّشكلّشركةّمساهمةّكأصل،

 ّ.(3)نشاءأدنىّمنّالرأسمالّعندّالإّمتلاكّحدّ نّالبنكّوالمؤسسةّالماليةّملزمّبافكلّم

ّفيماّيتعلقّبالمساهمينّفيّالبنكّأوّالمؤسسةّالمالية،أمّ ّّّّّّ عواّبسلطةّفيشترطّأنّيتمتّ ّا
ّوهذاّلأجلّتحقيقّملاءةّهاتينّالهيئتين.ّبضمانّالتسييرّالسديدّوالحذر،ّتسمحّلهم

شركةّماليةّيتخذّفيّالعادةّشكلّأنّكلّمنّالبنكّوالمؤسسةّالفبماّّرين،سبةّللمسيّ بالنّ ّّّّّّ
ّالشّ فإنّ ّمساهمة، ّعليهم ّتنطبق ّبمسيّ ه ّالمتعلقة ّالشّ روط ّحيثّري ّمن ّسواء ّالتجارية ركات

 .ّ(4)العددّأوّمنّحيثّالكفاءةّفيّالتسيير

 

                                                             
ّالمتعلقّبالنقدّوالقرض،ّمرجعّسابق.00ّّّ-17منّالأمرّرقم0ّّفقرة37ّّالمادةّّراجعّنصّ-1ّّ

  2ّ-ّّراجعّنصّالمادة47ّّفقرة0ّّمنّالمرجعّنفسه.ّ
  3ّ-ّنظامّرقم14ّ-15،ّيتعلقّبالحدّالأدنىّلرأسمالّالبنوّكّوالمؤسساتّالماليةّالعاملةّفيّالجزائر،ّمرّجعّسابق.

4ّ-ّّ ّرقم ّيتعلقّبالشروطّالتيّيجبّأنّتتوفرّفيّمؤسستيّالبنوك22/17/0112ّمؤرخّفي14ّّ-12نظام ،
ّ.13/12/0117ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّالصادرّبتاريخ14ّعددّّؤسساتّالماليةّومسيريها،ّجّرّجّجوالم



 المصرفــــــــي للتــــوريـــــــــــق القانوني الإطـــــــار                      الأول                                          الباب

 

82 

 روط الشكليةالش   -

ّالحصّإنّ ّّّّّّّ ّيستدعي ّمالية ّمؤسسة ّأو ّبنك ّمنّتأسيسّأي ّترخيصّمسبق ّعلى ول
ّهذاّ(1)والقرضّمجلسّالنقد ّجانب ّّ،إلى ّالإعتماد،المشرّ أوجب ّعلى ّالحصول ّضرورة ّع

ّ(2)هوذلكّعنّطريقّتوجيهّطلبّبذلكّإلىّمحافظّبنكّالجزائرّليبديّقبولهّأوّرفض

 من حيث القواعد المفروضة أثناء ممارسة المهنة المصرفية .ج

ّالاّّّّّّّ ّالبنوكّوالمؤسساتّالمالية ّالحذرّفيّيجبّعلىّكلّمن ّبقواعد ّ(3)التسييرلتزام
ّ ّإلى ّبالإضافة ّالقواعد ّإحترام ّالحساباتّ(4)المحاسبيةضرورة ّمراجعي ّرقابة ّتحت ّوذلك
ّ.(5)واللجنةّالمصرفية

ّّ 2ّّنصتّالمادة ّرقم ّالنظام 10ّّ-05من ّفي ّالمتضمن04/12/2105ّالمؤرخ ،
تلتزم البنوك والمؤسسات "ّعلىّأن ه:ّّ(6)نسبّالملاءةّالمطب قةّعلىّالبنوكّوالمؤسساتّالمالية

بين  8.9فة مستمرة، على أساس فردي أو مجمع، معامل أدنى للملاءة قدره المالية باحترام بص
مجموع أموالها الخاصة القانونية، من جهة أو مجموع مخاطر القرض والمخاطر العملياتية 

ّ."ومخاطر السوق المرجحة، من جهة أخرى
                                                             

ّ                             ،ّالمتعلقّبالنقدّوالقرض،ّمرجعّسابق.00-17الأمرّرقمّمن42ّّراجعّالمادةّّ-1ّ
ّ نفسه.ّجعمرّمنّال12ّراجعّالمادةّّ-2ّ
ّ،تسييرّالمصارفّوالمؤسساتّالماليةيحددّقواعدّالحذرّفيّ،0110ّأوت05ّّمؤرخّفي11ّّ-10نظامّرقمّّ-3ّ

ّبالنظامّرقمّ،ّمعدلّومت0112مارس24ّّ،ّصادرّفي25ّجّرّجّج،ّعددّ أفريل21ّّمؤرخّفي15ّّ-15مم
0114ّ ّعدد ّج ّج ّر ّج ،71ّ ّصادر ،27ّّ ّبمقتضى0114جويلية ّملغى ّالّ، ّنظام ّفي10ّّ-05رقم مؤرخ

،ّصادر44ّجّرّجّجّعددّ ،تضمنّنسبّالملاءةّالمطب قةّعلىّالبنوكّوالمؤسساتّالماليةالم،04/12/2105ّ
 ّّّّّّّّّّّ.24/11/2105فيّ

والقواعدّالمحاسبيةّالمطبقةّّالبنكيةيتضمنّمخططّالحساباتّّ،27/13/2111ؤرخّفيّم15ّ-11رقمّّنظامّ-4ّ
 .2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّديسمبر21ّفيصادرّّ،34عددجّجّّرّجّوالمؤسساتّالمالية،ّعلىّالبنوك

 ّّّّّّّّمرجعّسابق.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمتعلقّبالنقدّوالقرض،00ّ-17منّالأمرّرقم014ّّالمادةّّراجعّ-5ّ

6ّ-ّّ ّنظام 10ّّ-05رقم ّفي 04/12/2105ّمؤرخ ّوالمؤسساتّي، ّالبنوك ّعلى ّالمطب قة ّالملاءة ّنسب تضمن
ّ.24/11/2105ّ،ّصادرّفي44ّجّرّجّجّعددّ ،المالية
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 أوجه الاختلاف -2

ّك ّتمارسه ّالذي ّالنشاط ّخلال ّمن ّهذه ّالاختلاف ّأوجه ّتبيان ّالبنوكيمكن ّمن ّل
ّ.لتزاماتّكلّمنهمالمؤسساتّالماليةّوّكذلكّمنّخلالّاوا

 شاطمن حيث الن  أ. 

ّالنّ  ّالمؤسساتّيعتبر ّتمارسه ّالذي ّذلك ّمن ّنطاقا ّأوسع ّالبنوك ّبه ّتقوم ّالذي شاط
المتعلقّبالنقد00ّّ-17منّالأمرّرقم31ّّالمادةّّلّللبنوكّبمقتضىّنص ّحيثّخوّ ّالمالية،
ّ.منّنفسّالأمر44ّإلى44ّّنةّفيّالموادّمنّالعملياتّالمبيّ بالقيامّبجميعّّوالقرض

تتمثلّهذهّالعملياتّفيّتلقيّالأموالّمنّالجمهورّوّعملياتّالقرضّوّكذاّوضعّّ
ّالوسائل ّهذه ّإدارة ّو ّتحتّتصرفّالزبائن ّالدفع ّفينحصرّأمّ ّ،وسائل ّالمؤسساتّالمالية ا
ّمنّالأمرّالسابقّالذكر،30ّلمادةّنشاطهاّفقطّفيّالقيامّبعملياتّالقرضّوهذاّوفقاّلنصّا

ّهوّالتوظيفّفيّوكا ّكانّالغرضّمنها ّأنّتتلقىّمنّالجمهورّأموالاّإذا ستثناءّيمكنّلها
 .(1)ماشكلّمساهماتّلدىّمؤسسةّ

 لتزامات المفروضة عليهان حيث الا مب.    

ةّعشرّرّكلياّوّنقداّيساويّعلىّالأقلّمتلاكّرأسمالّمحرّ تلتزمّالبنوكّعندّتأسيسهاّبا
ّعنّلاّيقلّ ّأماّالمؤسساتّالماليةّففرضّعليهاّأنّتمتلكّعندّتأسيسهاّرأسمالاّ(2)دجملاييرّ

 .(3)خمسمائةّمليونّدجّثلاثةّملاييرّو

                                                             
ّالمتعلقّبالنقدّوالقرض،ّمرجعّسابق.00ّّّ-17منّالأمرّرقم37ّّالمادةّنصّنصّراجعّّ-1ّ
2ّ-ّّ ّالمادة ّالمؤرخّفي51ّ-41مّمنّالنظامّرق12/10ّراجع المتعلقّبالحدّالأدنىّلرأسمال27/02/4211ّّ،

ّمرجعّسابق.ّالبنوكّوالمؤسساتّالماليةّالعاملةّفيّالجزائر،
 .مرجعّنفسهمنّال2/2ّراجعّالمادةّّ-3ّ
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لأنهاّتتلقىّأموالاّمنّ،بائنّكذلكّيقعّعلىّالبنوكّالتزامّبفتحّشبابيكّحساباتّبنكيةّللزّ 
هاّلاّتتلقىّفهيّغيرّملزمةّبذلكّلأنّ ّاّالمؤسساتّالماليةأمّ ّ،الجمهورّعادةّعلىّشكلّودائع

ّوبالنّ ّ،أموالاّمنّالجمهور ّنصّالمادة ّبمفهوم ّالتيّتتلقاها ّللودائع منّالأمرّرقم37ّّسبة
فتضعهاّفيّحسابّمفتوحّلدىّبنكّالجزائر،وّتبعاّلكلّهذاّنجدّأنّالبنوكّملزمة17-00ّّ

ّ بالإنخراطّفيّنظامّالودائعّالمصرفيةّعكسّالمؤسساتّالمالية.

لفرع الثاني                                                                        ا
 الهيئة المكلفة بالتوريق

ّبينّ ّبالوساطة ّدور ّتلعب ّالتي ّالهيئة ّتلك ّأنها ّعلى ّبالتوريق ّالمكلفة تعرفّالهيئة
لمؤسساتّحيثّتقومّبشراءّالديونّأوّالقروضّمنّاّالسوقّالمصرفيةّوسوقّالأوراقّالمالية،

ّالمصرفيةّأوّالماليةّلأجلّإصدارهاّعلىّشكلّسنداتّفيّسوقّالأوراقّالمالية)البورصة(.

ّ ّـصةّتعرفّفيّالفقهّالأنجلوأمريكيّبالهيئةّالمكلفةّبالتوريقّعبارةّعنّمنشأةّمتخصّ إن 
special purpose vehichule  (ويختصرspv)(1ّ )ّ  le fond commun deوفيّفرنسا

créancesّّويختصر)fcc((2)ّ ّّاهاّالمشرعّالمغربيّ"صندوقّالتوظيفّالجماعيّللتسنيد"ّوسم
،ّّ L’organisme de titrisation وقدّأطلقّعليهاّالمشرعّالجزائريّإسمّ"مؤسسةّالتوريق"

ّبالتّ  ّيتعلق ّلا ّهنا ّالإشكال ّالهيئة،لكن ّهذه ّعلى ّالمشرع ّأطلقها ّالتي ّيتعلقّّسمية لكن
 ا(.)ثاني   كيفيةّتسييرهابوكذلكّ (لا  )أو  بالطبيعةّالقانونيةّلهاّ

 

 

                                                             
1 -LE CANNU  Paul, GRANIER Thierry et ROUTIER Richard, Op. cit, P 474. 
2 -DUPRE Denis, La titrisation dans la gestion de bilan des banques,Thése pour 

l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, Université Paris DAUPHINE, 

1996, P 178.    
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 الطبيعة القانونية للهيئة المكلفة بالتوريق                                                   :أولا

ّعلى(1ّ)المتضمنّتوريقّالقروضّالرهنية14ّ-14منّالقانونّرقمّّ-12-تنصّالمادة
 .ة التوريق في سوق الأوراق المالية""مؤسسة التوريق: هيئة لها صفة مالية تقوم بعملي:ّأن ه

ّالنّ بالإطّ  ّعلى ّأعلاه،لاع ّالقانوني ّالمشرعّّص ّأعطاه ّالذي ّالتعريف ّخلال ومن
وهذاّبالنظرّإلىّّعتبرهاّهيئةّذاتّطابعّمالي،هّقدّانجدّأنّ ّالجزائريّللهيئةّالمكلفةّبالتوريق،

صدارهاّعلىّشكلّلّفيّشراءّالديونّأوّالقروضّالمصنشاطاّمالياّيتمثّ ّهاّتمارسأنّ  رفيةّوا 
ّيبيّ الملاحظّأنّالمشرّ ّأنّ  غير ،أوراقّمالية ّوّعّلم ّالهيئة ّلهذه ّالقانونية هاّلّأنّ هنّالطبيعة

ّ.؟ّتتمتعّبالشخصيةّالقانونيةّأمّلا

ّالمتضمنّتوريقّالقروضّالرهنية14ّ-14منّالقانونّرقم17ّّبالعودةّإلىّنصّالمادةّ

ّنعلمّفإنّ صدارّالأورانجدّأنّهذهّالهيئةّتقومّبا هذهّالأوراقّّقّالماليةّفيّالبورصة،وّكما
فهلّيمكنّإعتبارّّلّحقّإصدارهاّفقطّلشركاتّالمساهمة،خوّ ّالماليةّعبارةّعنّقيمّمنقولة،

ّّ.الهيئةّالمكلفةّبالتوريقّشركةّمساهمةّفيّالقانونّالجزائري؟

ّالتّ  ّيمكن ّأنّ لا ّأساس ّعلى ّالفرضية ّبهذه ّبالتوريقّسليم ّالمكلفة ّالقانونّّالهيئة في
ّولكنهاّتقومّبإصدارّالأوراقّالماليةّفيّالبورصة.ّالفرنسيّلاّتتمتعّبالشخصيةّالمعنوية،

ّالقروضا ّبتوريق ّالمتعلق ّالقانون ّمشروع ّالخاصّبمناقشات ّالمحضر ّإلى  ستنادا
ّأنّ  (2)ّلرهنيةا ّقدّصرّ ّنجد ّبالتوريقّفيّالجزائرّموجودةّّحّبأنّ وزيرّالمالية ّالمكلفة الهيئة

ّالرهني" وهي ّالتمويل ّإعادة ّ"شركة ّعن  Société de refinancementعبارة

                                                             
   .مرجعّسابقّيتضمنّتوريقّالقروضّالرهنية، ،14-14ونّرقمّنقاّ-1ّ

،ّحولّمشروعّالقانون2114ّيناير15ّّينّيومّالأربعاءّالملحقّالخاصّبالجلستينّالعلنيتينّالمنعقدتّاجعرّّ-2ّ
                                                                             المتضمنّتوريقّالقروضّالرهنية.

                ّّّّّّّّّ
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hypothécaireّ ّدورّ، ّستؤدي ّالأخيرة ّهوهذه ّا ّطريق ّالداخليعن ّلقانونها ّطفيف ّتعديل
ّّ.وستعتبرّمسؤولةّعنّالتوريق

ّّّّّّّ  نّهم:،ّيمتلكّرأسمالهاّتسعةّمساهموّشركةّإعادةّالتمويلّالرهنيّهيّشركةّأسهمإن 
ّا ّالخزينة ّالشعبيّ(،(42, 30% لعمومية ّالوطني ّالوطني% )07513) القرض ّ،البنك
(ّ ّالجزائريّ،%)07513الجزائري ّالخارجي ّللتوفيرّّ(،%07513) البنك ّالوطني الصندوق
 يفيةبنكّالفلاحةّوالتنميةّالرّ ّ(،%14514) الشركةّالجزائريةّللتأمينّ(،%1502والإحتياطّ)

ّللتأمين،(14514%) ّالوطنية ّالنقلّ(،%14514) الشركة ّلتأمينات ّالجزائرية  الشركة
(17517%.)ّ

منّمقررّالإعتمادّرقمّّ-15-وّطبقاّللمادةّّ،ركةّالتيّهيّمؤسسةّماليةتقومّهذهّالشّ 
رةّدةّصراحةّّفيّموضوعهاّوالمقرّ بالأعمالّالمحدّ (1ّ)المتضمنّإعتمادّمؤسسةّمالية14/10ّ

30ّو31ّقّبالنقدّوّالقرضّلاسيماّالموادّالمتعل17/00ّللمؤسساتّالماليةّطبقاّللقانونّرقمّ
ّمنه.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّلتصريحّوزيرّالماليةّوّّّّّّّ ّعنّشركةّالهيئةّالمكلّ ّفإنّ ،فقا فةّبالتوريقّفيّالجزائرّعبارة
ّالمعنوية ّبالشخصية ّتتمتع ّهلكّ،مساهمة ّيبقى ّمجرّ ن ّالتصريح ّاذا ّفي ّكلام ّد أنّنتظار

طارّقانونيّيضمنّحقيقةّتبيانّالطبيعةّالقانونيةّلهذهّالهيئةّالتيّتبقىّلحدّالآنّفيّاّيصبّ 
ّغامضة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

يئةّالمكلفةّعلىّعكسّالقانونّالجزائريّالذيّأثارّجدلاّفيماّيخصّالطبيعةّالقانونيةّللهّّ
منّ(2ّ)75منّنصّالمادةّهذاّستفادّلفرنسيّكانّصريحاّفيّذلك،ّويالقانونّاّفإنّ ّبالتوريق،

                                                             
،ّصادر23ّدّ،ّيتضمنّاعتمادّمؤسسةّمالية،ّجّرّجّجّعد14/15/0114مؤرخّفي10ّّ-14رّرقمّمقرّ ّ-1ّ

ّ.17/14/0114فيّ
ّ حيثّتنصّهذهّالمادةّعلىّماّيلي:ّ-2ّ

« Le fonds commun de créance est une copropriété qui a pour objet exclusif d’acquérir 

les créances étendues  par les établissements de crédits, la  caisse de dépôts et 
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ّ ّرقم 0210ّّ-44القانون ّفي ّالمشتركة27/02/0144ّّالمؤرخ ّالصناديق ّبإنشاء المتعلق
فّالهيئةّالمكلفةّبالتوريقّوالمتمثلةّفيّالصندوقّالمشرعّالفرنسيّكيّ ّأنّ ّحيثّنجدّللديون،

ّملكيةّمشتركةمشتركّللديونّبأنّ ال ّجرّ ّ،ها ّالهيئةّمنّالشّ وقد ّهذه ّالمعنويةد صّونّ ّ،خصية
وكذلكّالمتعلقةّّيوع،المتعلقةّبالشّ وّّتسريّعليهاّالأحكامّالواردةّفيّالقانونّالمدنيّعلىّأن هّلا

ّّّّّّّّّّّّّّّّّبشركاتّالمحاصة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                          تسيير الهيئة المكلفة بالتوريق :ثانيا

المشرعّالجزائريّلمّيفصلّفيّمسألةّالطبيعةّالقانونيةّّلوحظّأنّ  منّخلالّماّسبق،      
ّبالتوريق، ّالمكلفة ّالماليةّللهيئة ّوزير ّمن ّتصريح ّمجرد ّهناك ّما ّأنّ ّوكل مؤسسةّّمفاده

ّالتمويلّالرهني 1ّ)التوريقّفيّالجزائرّعبارةّعنّشركةّإعادة ّاعتبرّالأمرّكذلك( ذا ّفإنّ ّ،وا 
للقواعدّالخاصةّبشركاتّّهذهّالأخيرةّعبارةّعنّشركةّمساهمةّتخضعّفيّإدارتهاّوتسييرها

                                                                  والمنصوصّعليهاّفيّالقانونّالتجاري.المساهمةّ

الهيئةّالمكلفةّبالتوريقّتنشاّبمبادرةّمزدوجةّمنّّنجدّأنّ ّإذاّعدناّإلىّالقانونّالفرنسي،
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّ(2)شركةّمكلفةّبتسييرّهذهّالهيئةّوّمنّمؤتمنّعلىّأصولها

تؤديّشركةّتسييرّالهيئةّالمكلفةّبالتوريقّفيّفرنساّدوراّمحورياّفيّإدارةّهذهّالهيئةّ
ّ 51ّّحيثّتنصّالمادة ّرقم ّالقانون ّالمشتركة0210ّّ-44من ّالصناديق ّبإنشاء المتعلق

                                                                                                                                                                                              

consignations ou les  entreprises d’assurances et d’émettre des parts représentatives de 

ces créances.  Les parts d’un fonds commun de créances sont émises en une seule fois.   

 Le  fonds n’a pas de personnalité morale, les dispositions du code civil relatives 

à l’indivision ne s’appliquent pas au fond, il en va de même des dispositions des 

articles 1871 à 1873 du dit code … ».   
 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالسالفّالذكر.الملحقّّاجعرّّ-1ّ

ّعلى:0210ّ-44منّالقانونّرقم73ّّتنصّالمادةّّ-2ّ
« Le fonds commun de créances est constitué à l’initiative conjointe d’une société 

chargée de sa gestion et d’une personne morale dépositaire des actifs du fonds. Cette 

société  et cette personne morale établissent le règlement du fonds. La société de 

gestion du fonds doit être agréée par la commission des opérations de bourse qui peut, 

par décision motivée, retirer son agrément… »  
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ّالحعلىّوجوبّأنّتأخذّهذهّالشركةّشكلّشركةّتجاريةّللديون، صريّهوّ،ّويكونّهدفها
إدارةّالصناديقّالمشتركةّللديون.ّويرىّالفقهّأنّسلطاتّهذهّالشركةّالتيّتعتبرّبمثابةّمديرّ

 .ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(1)ةّمادامتّترتبطّبهاللهيئةّالمكلفةّبالتوريقّتمتدّإلىّالعملياتّالأخرىّغيرّالإدارّ

ّفيّ لاّيجيزّالقانونّالفرنسيّللشركةّالمكلفةّبتسييرّهيئةّالتوريقّأنّتباشرّنشاطها
ّعملياتّالبورصة، ّلجنة ّالحصولّعلىّترخيصّبذلكّمن ّبعد ّإلا ّالأخيرة ّهذه فإذاّّإدارة

ّالترخيص،باشرتّأع ّعلىّهذا ّقبلّحصولها ّالإدارة ّتتعرضّللعقوباتّالجنائيةّ مال فإنها
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(2)ّوالجزاءاتّالإدارية

ّالتسيير، ّجانبّشركة ّبالتوريق، إلى ّالمكلفة ّالهيئة ّأصول ّعلى ّالمؤتمن ثّحي نجد
قّبحفظّخرىّتتعلّ يعتبرّالمؤتمنّشريكاّلهاّفيّتأسيسّالصندوقّويسندّإليهّالقانونّسلطاتّأ

ّقابةّعلىّأعمالّشركةّالإدارة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالرّ الحقوقّوالأموالّوّ

ّسساتّالقرضلىّأصولّالصندوقّعلىّمؤّرّالمشرعّالفرنسيّدورّالمؤتمنّعلقدّقصّ 
ّ.(3)قتصادولأيةّمؤسسةّأخرىّيرخصّلهاّبالقيامّبهذاّالعملّمنّوزارةّالا

                                                                        الفرع الثالث
 المؤتمن المركزي على السندات

ةّهيئةّجديدةّتّإضافتمّ ّ(4)المتعلقّببورصةّالقيمّالمنقولة15ّ-17بصدورّالقانونّرقمّ
ّالسندات ّالمركزيّعلى ّالمؤتمن ّفي ّوالمتمثلة ّالمنقولة ّالقيم 1ّ)إلىّبورصة وذلكّبمقتضىّ(

ّ.5مكرر01ّإلى0ّّمكرر01ّالموادّمنّ

                                                             

1  -GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op.cit, PP 75 - 78.                       ّ   ّ 
2 - LE CANNU Paul, GRANIER Thierry et ROUTIER Richard, Op.cit, P 520.                                                    
3 - EL KHOURY Michèle, La fiducie ( Etude de droit comparé), Thèse pour obtenir le 

grade de docteur en droit, université panthéon – ASSA (paris 2), 2002, PP 71-80.   
ّقانونّرّّ-4ّّ ّالتشريعيّرقم03/12/2117ّمؤرخّفي15ّّ-17قم ّالمرسوم ّيعدلّويتمم المؤرخّفيّّ،17/01،

ّ.01/12/2117ّّّّّّّّّّّّّّّّّصادرّفيّّ،00عددّّّجّجّرّجّوالمتعلقّببورصةّالقيمّالمنقولة،27/14/0117ّ
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ّّيعرف ّبأمين ّالمقارنة ّالتشريعات ّفي ّالس ندات ّعلى ّالمركزي ّحيثّالمؤتمن الحفظ،
ّيتمثّ  ّالمالية ّالأوراق ّحفظ ّفي ّالأخير ّهذا ّنشاط ّعل ّولصالحّوالتعامل ّباسم دارتها ّوا  ليها

ّتن ّوذلكّكله ّلتعليماتّالعميلّوفيّحدودها.المالكّالمسجلّولصالحّالمالكّالمستقيد، ّفيذا
"ّأوّأمينّالمحفظةّلدىّالنظامّالأنجلوساكسوني،ّمعّظهورّنظامtrusteeّّدّمفهومّ"ّوقدّتولّ 

ّ ّالاستثمار ّحقtrustصناديق ّكافة ّالأمين ّمنح ّفكرة ّالنظم ّهذه ّوتتبنى ّمنّ، ّالملكية وق
ّال ّلصالح ّوتصرف ّواستغلال ّاستعمال ّالانصافي ّالأوّّ–مالك ّفي ّالماليةّالمستثمر راق

ّ.(2)وبالتاليّفهيّبمثابةّّملكيةّلحسابّغيرّ-الصادرةّعنّالترست

ّ ّالحفظ،ّوهيّبشكلّعام، ّلدىّأمناء ّالمترتبةّعلىّحفظّالأوراقّالمالية ّالمزايا تتعدد
ّسوّ ّالأطراف، ّلجميع ّتتحقق ّولشركاتّمزايا ّوللمساهمين، ّالمالية ّالورقة ّمصدره ّللشركة اء

ّللغايةّفيّعمليةّالتوريقّلاسيماّ ّهاما ّدورًا ّويلعبّأمينّالمحفظة ّولسوقّالمال، السمسرة،
بالنسبةّلحمايةّحقوقّالمستثمرينّفيّالأوراقّالمالية،ّويقومّأمينّمحفظةّالأوراقّالماليةّفيّ

يةّالمضمونةّبالأصولّوماّإذاّكانتّقيمةّالورقةّالماليةّةّالأوراقّالمالعابالتوريقّبمتّعملية
كماّيقومّببحثّماّإذاّكانتّهناكّّ،منّعدمهّرّعنّالقيمةّالحقيقيةّللأصلتعبّ ّمحلّالت داول

ّلاضما ّأم ّلتأمينّالأصول ّبجانبّالقيامّّ،ناتّإضافية ّالمحفظة ّإدارة ّمسؤولاّعن ويعتبر
ّ.(3)ّليهإةّالمعهودةّبالعديدّمنّالمهامّالخاصةّبالأوراقّالمالي

 
                                                                                                                                                                                              

قطّهما:لجنةّتنظيمّتشتملّعلىّهيئتينّف17/01ّكانتّبورصةّالقيمّالمنقولةّفيّظلّالمرسومّالتشريعيّرقمّّ-1ّ
ّالقيم ّبورصة ّلتسيير ّشركة ّو ّالبورصة ّعمليات ّمراقبة ّذلكّانظرّ.و ّنصّّ:في ّالمرسومّّ-17-المادة من

،ّصادر75ّعددّّجّجّرّ،ّالمتعلقّببورصةّالقيمّالمنقولة،ّج27/14/0117ّفيّالمؤرخ17/01ّالتشريعيّرقمّ
ّ 27ّ/14ّفي ّأمّ 0117/ .ّ ّرقم ّالقانون ّإطار ّفي ّعدّ 15ّ-17ا ّالقيمفقد ّبورصة ّوأصبحت ّالسابقة ّالمادة ّلت

ّلمنقولةّتشتملّكذلكّعلىّهيئةّأخرىّهيّالمؤتمنّالمركزيّعلىّالسندات.ا
،0144ّحسنيّالمصري،ّفكرةّالترستّوعقدّالاستثمارّالمشتركّفيّالقيمّالمنقولة،ّمطبعةّحسان،ّالقاهرةّ،ّّ-2ّ 

ّ .50صّ
،ّ)دراسةّتحليليةّمقارنةّبينّالقوانينّالوضعيةّ (يقّالحقوقّالماليةبثينةّعليّنورّالدين،ّالتنظيمّالقانونيّلتورّّ-3ّ

ّ .201-214،ّصّص2102ّبحثّمقدمّلنيلّدرجةّالدكتوراهّفيّالحقوق،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالقاهرة،ّ
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     شاء المؤتمن المركزي على السنداتإن :لا  أو  

هذاّّومعلومّأنّ ّ(1)سّالمؤتمنّالمركزيّعلىّالسنداتّفيّشكلّشركةّذاتّأسهميؤسّ  
إضافةّّالنوعّمنّالشركاتّيتميزّبكونّحصصّالشركاءّفيهاّعبارةّعنّأسهمّقابلةّللتداول،

كلّشريكّمسؤولّفيّحدودّماّلهّمنّأسهمّّأيّأنّ ّ،إلىّكونّمسؤوليةّالشركاءّفيهاّمحدودة
  .(2)وعليهّفلاّتجوزّمسائلتهّفيماّيفوقّهذهّالنسبةّمهماّبلغتّديونّهذهّالأخيرةّفيّالشركة،

ّوتعديلاته ّالأساسي ّالقانون ّوضع ّوالمسيّ ّ،يخضع ّالعام ّالمدير ّتعيين رينّوكذا
وذلكّبعدّأخذّرأيّّالمكلفّبالمالية،موافقةّالوزيرّلّيينّللمؤتمنّالمركزيّعلىّالسنداتالرئيس

ّلجنةّتنظيمّعملياتّالبورصةّومراقبتها.

ّيمكنّللوزيرّالمكلفّبالماليةّعزلّالمديرّالع ّللمؤتمنّالمركزيّعلىّالسنداتّكما ام
واستخلافهمّبناءّعلىّتقريرّمعللّمنّطرفّلجنةّتنظيمّعملياتّّ،وكذلكّالمسيرينّالرئيسيين

ّومراقبتها، ّانتظّالبورصة ّمجلسّفي ّطرف ّمن ّجدد ّومسيرين ّجديد ّعام ّمدير ّتعيين ار
                                              .(3)الإدارة

ّ)يتكوّ  ّوستين ّبخمسة ّمبلغه ّالمقدر ّالسندات ّعلى ّالمركزي ّالمؤتمن ّرأسمال (44ّن

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالذينّهمّكماّيلي:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسيه،مليونّدينارّمنّمساهماتّمؤسّ 

 .البنكّالخارجيّالجزائري 
 ّ.القرضّالشعبيّالجزائري 
 ّ.البنكّالوطنيّالجزائري 
 ّّ.بنكّالفلاحةّوّالتنميةّالريفية 

                                                             
ر01ّّراجعّنصّالمادةّّ-1ّّ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّمرجعّسابق.15ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-17فقرةّأولىّمنّالقانونّرقم2ّّمكر 

إلياسّناصيف،ّالموسوعةّالتجاريةّالشاملة،ّالشركاتّالتجاريةّ)الأحكامّالعامة،ّشركاتّالتضامن،ّالشركاتّّ-2ّ
ّ.223ّّّّّّّّ،ّص0131ّمةّ(ّالجزءّالثاني،ّمطابعّسجلّالعرب،ّمصر،ّذاتّالمسؤوليةّالمحدودة،ّشركاتّالمساه

ر01ّّالمادةّنصّّراجعّ-3ّ   .،ّمرجعّسابق15-17منّالقانونّرقم7ّّو2ّّنفقرتيال2ّمكر 
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 ّ.الصندوقّالوطنيّللتوفيرّوّالإحتياط 
 ّ.مجمعّصيدال 
 ّ.مؤسسةّالتسييرّالفندقيّالأوراسي 
 سطيفّ-مؤسسةّالرياض-ّّ

ّ:نمؤتمنّالمركزيّعلىّالسنداتّإلا ّلكلّمللاّيفتحّرأسمالّشركةّا

 ّ.شركةّتسييرّبورصةّالقيمّالمنقولة 
 ّّ.الشركاتّالمصدرةّللسندات 
 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّالوسطاءّفيّعمليةّالبورصة

ّالخزّ ّمن ّكل ّمساهمتعتبر ّالجزائر ّوبنك ّالعمومية ّالشوّينة ّفي ّالقانونّن ّبحكم ركة
ّعلىّطلبهما، ّبناء ّالحق ّهذا ّممارسة ّفيّّويستطيعان ّللمساهمة ّكلّطلبّجديد ويخضع

رأسمالّالمؤتمنّالمركزيّعلىّالسنداتّإلىّموافقةّلجنةّتنظيمّعملياتّالبورصةّومراقبتهاّ
ّ.(1)بناءّعلىّاقتراحّمنّمجلسّإدارةّالمؤتمنّالمركزيّعلىّالسندات

 لمركزي على السندات                                                                      مهام المؤتمن ا ا:ثاني  

ّالسنداتتتمثّ        ّعلى ّالمركزي ّالمؤتمن ّمهام ّتسويةّّ،ل ّمن ّالتمكين ّشأنها ّمن التي
  العملياتّالمبرمةّفيّالسوقّالمنظمةّأوّبالتراضيّفيماّيلي:

  ّاباتّباسمّالمتدخلينّالمعتمدين.ّذيّيمكنّمنّفتحّحسحفظّالسنداتّال 
 ّ.متابعةّحركةّالسنداتّمنّخلالّالتنقلّمنّحسابّإلىّحسابّآخر 
 ّ.إدارةّالسنداتّلتمكينّالمتدخلينّالمعتمدينّمنّممارسةّحقوقهمّالمرتبطةّبها 
 .الترقيمّالقانونيّللسندات 

                                                             
ر01ّّلمادةّراجعّنصّا - 1 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّمرجعّسابق.15ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-17منّالقانونّرقم7ّّمكر 
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 (1ّ)نشرّالمعلوماتّالمتعلقةّبالسوق.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالسندات،ّللإشارة، ّالمركزيّعلى ّالمؤتمن ّلجنةّّفإن ّتحتّرقابة ّهذه يمارسّمهامه
ّومراقبتها ّالبورصة ّعمليات ّالمنقولةّّ،(2)تنظيم ّالقيم ّسوق ّتنظيم ّفي ّمهمتها ّتتمثل التي

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(3)وشفافيتها

يجبّعلىّمؤسسةّالتوريقّأنّتقومّبتسجيلّالأوراقّالماليةّّيق،فيّمجالّأنشطةّالتورّ
ّالسندات ّعلى ّالمركزي ّالمؤتمن ّلدى ّبإصدارها ّقامت 4ّ)التي ّمتابعتهاّ( ّمن ّلتمكينه وذلك

دارتها، ّويمكنّوا  ّذلك، ّبيان ّسبق ّالحفظإجّكما ّأمين ّمسؤوليات ّأهم ّالتشريعاتّّمال في
ّماّيلي:التوريقّكّعملياتّفيّإطارّالمقارنة

 دة لمحفظة التوريقالمؤي   حتفاظ بكافة الوثائقالإ .0
ّعمليةّ ّمحل ّالمالية ّالأوراق ّحفظ ّبمهمة ّالحفظ ّلأمين ّبالتوريق ّالمكلفة ّالهيئة تعهد

مّالأوراقّالماليةّوالتأكدّمنّسلامتها،ّوذلكّمنّحيثّاستفاءّالتوريق،ّويقومّأمينّالحفظّبتسلّ 

ّيلزمّوغيرّذّكلّالقانونيّالمطلوبالأوراقّالماليةّللشّ  لكّمنّمتطلباتّالفحصّاللازم،ّكما
ّقابلةّللتداول،ّويسلّ  ّأوّرهنها ّالأوراقّالماليةّالجاريّإيداعها مّللعميلّإيصالّالتأكدّمنّأن 

ّيقومّأمين الحفظّبتسجيلّأمرّالايداعّّاستلامّالأوراقّالماليةّمعّالاحتفاظّبصورةّمنه،ّثم 

ّإرسالّأمرّالايداعّآلياّإلىّّناّبياناتّالعميلّوبياناتّالأوراقّالماليةمتضمّ  المستلمة،ّثمّيتم 
ّ.(5)الهيئةّالمكلفةّبالتوريق

                                                             
ر01ّّالمادةّّراجعّنصّ-1ّ ّالفقرة15ّ-17منّالقانونّرقمّّ-5-فقرة2ّّمكر  ّ-5-،ّمرجعّسابق.ّللإشارةّفإن 

ّ ّالمادة ّّ-2-من ّالقانونّرقم ّتوريقّالقروضّالر هنية،21/12/2114مؤرخّفي14ّّ-14من ّيتضمن مرجعّّ،
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقدّذكرتّبعضّالوظائفّالتيّيقومّبهاّالمؤتمنّالمركزيّعلىّالسنداتّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،سابق

ّّمرجعّسابق.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،15-17منّالقانونّرقم5ّّمكرر01ّّالمادةّّراجعّنصّ-2ّ
ّتمّ ّ،ّالمتعلقّببورصةّالقيمّالمنقولة،ّمرجعّسابق،01-17منّالمرسومّالتشريعيّرقم71ّّالمادةّراجعّنصّّ-3ّ

ّ،ّمرجعّسابق15ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-17تعديلّهذهّالمادةّبموجبّالقانونّرقمّ
 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّالمتضمنّتوريقّالقروضّالر هنية،ّمرجعّسابق.14-14منّالقانونّرقم15ّّةّالمادّراجعّنصّ-4ّ

  5 - بثينةّعليّنورّالدين،ّمرجعّسابق،ّص201ّ. 
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 في حساب خاص ائدهالة من محفظة التوريق و عو المحص   دفقات النقديةالت  إيداع  .2
ّالمحصّ يتلق ّالنقدية ّالتوريقّالمبالغ ّوذلكّمنّقبلّالجهةّىّأمينّمحفظة لةّوعوائدها،

ّكان ّسواء ّالتحصيل، ّهذا ّتتولى ّالتي ّالبادئةّّ ّالمؤسسة ّأو ّذاتها ّبالتوريق ّالمكلفة الهيئة
ّ،هذهّالأموالّيلتزمّبفتحّحسابّخاصّلهذهّالمستحقاتّأمينّالحفظّعندماّيتلقىبالتوريق،ّ

ّاستثمارهاّبناءّعلىّتعليماتّالهيئةّّالمكلفةّبالتوريق ّ،فيّاستثماراتّمحد دةّالمخاطرّّويتم 
ّالأ ّسداد ّموعد ّيحين ّأمينّحتى ّولايقوم ّالمستثمرين، ّإلى ّأقساطها ّسداد ّأو ّالمالية وراق

ّباستفالمح ّبأيّ ثظة ّللقيام ّاستخدامها ّأو ّالأرباح ّالمرخصّبهامار ّأخرىّغير ّأنشطة منّّة
ّ.(1)ّةّالمكلفةّبالتوريقالهيئ
 إدارة الأوراق المالية ومسك حساباتها .3

ّإصدارها،ّفّأمينّالحفظّمنّقبلّشركةّالتوريقّبإدارةّالأوراقدّيكلّ  قّالماليةّالتيّتم 
عميلّعميلّعلىّحدى،ّويكونّلكلّويلتزمّأمينّالحفظّبأنّيكونّهناكّحسابّمستقلّلكلّ

ّللفّم ّالبياناتّالأساسية ّيتضمن ّتوريقهاّّلعميلّوبيانّبالأوراقّالماليةخاصّبه، التيّتم 
مدفوعاتّالناشئةّتم ّإضافتهّوماّتم ّخصمهّمنّالّمقابلّمحفظةّالحقوقّالماليةّالمحالة،ّوما

ّفيّالحسابّالخاصّبكلّعميل.ّعنّالتعاملّفيّالأوراقّالمالية
تزامّببذلّأقصىّدرجةّليجبّعلىّأمينّالحفظّعندّإدارتهّلمحفظةّالأوراقّالماليةّالإ

وعلىّأمينّالحفظّأنّيفردّلكلّعمليةّّ،منّعنايةّالرجلّالحريصّفيّتنفيذّأوامرّالعميل
ّتوريقّالحساباتّالآتية:

 لسدادّأصلّمستحقاتّالتوريق.ّحسابا 
 قّعلىّالسندات.ستحالمّحساباّلسدادّالعائد 
 (2) حساباّلإدارةّاستثمارّالفائضّمنّحصيلةّالحقوقّالمحالة. 

متابعة عمليات التحصيل وتقديم تقارير عن المحفظة للمستثمرين بصفة دورية   .4
 وللجهات الرقابية

                                                             
1  -DE KERGOMMEAUX  Xavier, Titrisation , Op.cit, P 12. 

  2ّ-ّبثينةّعليّنورّالدين،ّمرجعّسابق،ّصّص202-200ّ.
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بمتابعةّعملياتّتحصيلّوسدادّالد ينّّيتعينّعلىّأمينّمحفظةّالأوراقّالماليةّأنّيقوم
ّتحصيلهّمنّمحفظةّالحقوقّ الأصلي،ّفهوّيقد مّتقاريرّللجهاتّالمعنيةّبشكلّدوريّعم اّتم 

ّالمستث ّمن ّكل  ّيطلع ّفهو ّوأسبابّذلك، ّمنها، ّتحصيله ّيتم  ّلم ّوما ّوشركةّالمحالة، مرين
ليةّالتحصيلّونتائجّمتابعةّنتيجةّعمّ،ابيةّعلىّحركةّالتدفقاتّالنقديةالتوريقّوالجهاتّالرق

يهّإخطارّاّشهرياّبشأنّمحفظةّالتوريق،ّوعلوعلىّأمينّالحفظّأنّيقد مّتقريرّّ،هذهّالعملية
ّعتمادهّمنّمراقبّالحسابات.وّمنّيمثلهمّبالتقاريرّوذلكّبعدّاالهيئةّوحملةّالسنداتّأ

 :مسك الدفاتر والس جلات الآتية .9
 سبّتواريخّالاستحقاقّونوعّالضماناتّالمقد مةّسجلّتحليليّللمدينينّبالحقوقّالمحالةّح

 منهم.
 ّمدين ّكل  ّعلى ّالمستحقة ّالمبالغ ّيوضح ّمساعد ّأستاذ ّمنهاّّ،دفتر ّالمسد دة والمبالغ

 والر صيدّالمستحقّعليه.
  ّّموعدّتحصيلهاّولمّتحص  ل.سجلّالأوراقّالتجاريةّالتيّحل 
  ّلة.بيانّبالمبالغّالمحص 
 ولةّنشاطّمتابعةّالتوريق.حسابّإيراداتّأمينّالحفظّعنّمزا 

نداتّبناءّعلىّإخطارّكتابيّلأمينّالحفظّلاتقلّمد تهّعنّلّجماعةّحملةّالسّ ولممثّ 
ّ.(1)ّطلبّالإطلاعّعلىّتلكّالدفاترّخلالّأوقاتّالعملّالرسميةّلديهّ،أسبوع

 تعيين وتغيير القائم على خدمة الد ين .6

يخّالاستحقاقّارّد وريّللدين،ّفيّتوّحصيلّالةّالتّ قدّيعهدّأمينّالمحفظةّإلىّالغيرّبمهمّ 
ّتحديدهاّفيّجداولّالد فعّ،المتفقّعليهاّفيّعقدّحوالةّالمحفظةّالمحالة وهوّماّّ،والتيّتم 

ّّ"ّالقائمّعلىّخدمةّالدين"،ّكماّقدّيقومّبالعملّعلىّتغييره،ّوتعيينّآخر وتأتيّّ،يسمىّبــ
المالية،ّفتتدجّهذهّّظةّالأوراقهذهّالوظائفّجميعهاّفيّإطارّمهمةّأمينّالحفظّبإدارةّمحف

اذّتخللمحفظة،ّوتنتهيّبقيامهّبادارةّمنّالقيامّبالاحتفاظّبكافةّالمستنداتّالدالةّوالمؤيدةّالإ
                                                             

  1ّ-ّبثينةّعليّنوّرّالدين،ّمرجعّسابق،ّصّص207-202ّّ.ّ
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ّوالإ ّالقانونية ّالاجراءات ّوعوائدهاّكافة ّالمحالة ّالحقوق ّحماية ّشأنها ّمن ّالتي جرائية
ّ.(1)وضماناتها

                                      المطلب الثاني                             
 الأطراف المتدخلة بصورة غير مباشرة

هناكّكذلكّأطرافّّإلىّجانبّالأطرافّالمتدخلةّبصورةّمباشرةّفيّعمليةّالتوريق،       
ّالعملية، ّهذه ّوتنفيذ ّفيّإتمام ّبصفةّغيرّمباشرة ّاّتساهم لأطرافّفيّكلّمنّوتتمثلّهذه

وكذلكّوكالاتّالتصنيفّالائتمانيّ، )الفرع الثاني(ّضاّالمستثمرونوأيّل()الفرع الأو  ّالمدين
 .) الفرع الثالث(

الفرع الأول                                                                
 المدين)المقترض(

متناعّالالتزامّبإعطاءّشيءّأوّالقيامّأوّاهّذلكّالشخصّالذيّيربطهّيعرفّالمدينّبأنّ ّّّّ

لتزامهّاحيثّيكونّالمدينّملزمّبتنفيذّّلقيامّبعملّفيّمواجهةّشخصّآخرّهوّالدائن،عنّا

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(2)قبلّهذاّالأخير

ّا ّالمصرفي،في ّالتوريق ّعمليات ّالشخصّالطبيعيّفإنّ ّطار ّذلك ّيعتبر أوّّالمدين
يرتبطّالأمرّعادةّهناّبعددّوّّ.(3)عنويّالمستفيدّمنّقرضّمنحتهّلهّمؤسسةّبنكيةّأوّماليةالم
ّ                                     .(1)المقترضينّالذينّيعملونّبالتنسيقّفيماّبينهم من

                                                             
1  - DE KERGOMMEAUX  Xavier, Titrisation , Op.cit, P12. 
2 - GUILLIEN Raymond et VINCENT Jean, Lexique des termes juridiques, 8ème 

édition, DALLOZ, Paris, 1990, P 149. ّّّ  
 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.044ّّصّبلعيساويّمحم دّالط اهر،ّمرجعّسابق،ّ-3ّ
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ّلعدّ    ّالإقتراض ّإلى ّالمدين ّيلجأ ّأسباب،قد ّإمّ ّة ّالتّ وذلك ّلمواجهة ّالماليّا ّّّّّّّعثر
ّا ّحّ أو ّديون ّلسداد ّالمقترضة ّالأموال ّاستغلال ّتاريخ ّطويلةّل ّبديون ّواستبدالها ستحقاقها

ّّّ.(2)الأجل

لّيعتبرّمديناّذلكّالشخصّالذيّتحصّ ّوفقاّلقانونّتوريقّالقروضّالرهنيةّالجزائري،

حيثّيشترطّفيّهذاّالقرضّأنّيكونّمضموناّّكن،صّلتمويلّالسّ علىّقرضّرهنيّمخصّ 
ّ.(3)برهنّعقاري

ّالتشريعات،لمّ ّالتشريعّالجزائريّالممثّ ّتعتبرّمعظم 14ّ-14لّفيّالقانونّرقمّومنها
وذلكّلكونّهذهّالأخيرةّّالمدينّطرفاّفيّعمليةّالتوريق،ّ(4)المتضمنّتوريقّالقروضّالرهنية

ّتبدأّبتنازلّالبنكّأوّالمؤسسةّالماليةّعنّالأصولّموضوعّالتوريقّللهيئةّالمكلفةّبالتوريق،

إذّلوّّناّفيّالأمرّنجدّأنّالمدينّيلعبّدوراّفاعلاّفيّالقيامّبعمليةّالتوريق،تمعّ ّهّإذاغيرّأنّ 
فالخطوةّالأولىّّ.ريقّفيماّبعدّللتوّلاّطلبهّللقرضّوحصولهّعليهّلماّكانّهذاّالأخيرّمحلا

ّالتيّقامّبهاّالمدينّوالمتمثلةّفيّطلبّالحصولّعلىّقرضّتعتبرّشرطاّجوهرياّللولوجّفي
ّالمصرفي.التوريقّّعملية

ّمؤسّ  ّتقوم ّأن ّالقرضقبل ّمبلغ ّالمقترض ّبمنح ّالقرض ّاتخاذّسات ّعليها ّيجب ،
ّوبحثّبهدفّجمعّالمعلوماتّالمتعلقةّبطالبّالقرضّونشاطه،ّللاّ جراءاتّاالا زمةّمنّتحر 

ّوتتعلقّهذهّالمعلوماتّبـ:

                                                                                                                                                                                              
المجلدّالر ابعّوالعشرون،ّّمجلة البنوك في الأردن ،«التوريقّ)ّالمفهوم،ّالمزايا،ّالأساليب(»ّآلاءّعبيدات،ّ-1ّ

  .24،ّص2114ّ،ّجمعيةّالبنوكّفيّالأردن،ّجويلية13ّعددّ
ّابراهيمّنورّوأّ-2ّ ّالتميمي،ّمحمود ّللتوريقّالمصرفيّ»ّرشدّفؤاد ؤيةّالمعرفية ّمجلة البنوك في الأردن ،«الر 

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.57،ّص2114ّ،ّجمعيةّالبنوكّفيّالأردن،ّعمان،15ّالمجل دّالخامسّوالعشرون،ّعددّ
ّّّّّّّّّّّّّّّ                                       ّّّّّّّّّّّّّّّّ .044ّصّمرجعّسابق،ّبلعيساويّمحمدّالطاهر،ّ-3ّ
  .مرجعّسابقّيتضمنّتوريقّالقروضّالرهنية،ّ،14-14قانونّرقمّّ-4ّ
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 :قةّالثّ ئتمانّيستندّإلىّأخلاقياتّالعميلّوسلوكياته،ّفالاّيقصدّبهاّالشخصية أو السمعة
لتزاماتهّفيّالمواعيدّوسمعتهّميةّالوقوفّعلىّمدىّوفائهّبافيّالمقترض،ّوهناّتتضحّأه

ّالتجارّ ّوعلاقته ّالاونزاهته ّفي ّوأسلوبه ّمعيشته ّوطريقة ّالشخصية،ّية، ّوعاداته نفاق

 .(1)حية...إلخووضعهّفيّالمجتمعّالذيّيعيشّفيه،ّوحالتهّالصّ 
ّالمصادرّالتالية:ّويمكنّالحصولّعلىّبعضّهذهّالمعلوماتّمن

 البنوكّالتيّيتعاملّمعهاّالعميل. -
 الموردينّالذينّيقومونّبالتوريدّإليه. -
ّمتضمّ  - ّشهريا، ّتصدر ّالتي ّالتجارية ّالغرفة ّانشرة ّالتجار ّأسماء ّعليهمّنة ّأجريت ل ذين

 فع.وقفواّعنّالدّ بروتستاتّأوّت
ّمنّالمح - ّنشاطّالشهادة ّ ّاختصاصها ّالتجاريةّالتيّيقعّفيّدائرة ّتثبتّعدمّكمة عميل،
 خلالّعام.ّهجراءّبروتستاتّعليا

ّيكونّموضّ  ّهذا ّالاقراضكل  ّسياسة ّصياغة ّعند ّالوثائقّوالمستنداتّّحا منّخلال
ّالمعلوماتّالسابقة. ّالمطلوبةّمنّالعميلّلإتمامّملفّالقرض،ّوالتيّتثبتّكل 

 ّالمقترضّاالمقدرة على الدفع خصية،ّيارّالشّ عتبرّفيّمرتبةّعاليةّفيماّيتعلقّبمع:ّلوّأن 
ّذلكّلايكفيّحتىّيمكنّمنحهّائتماناّآمناّماّلمّتثبتّمقدرتهّعلىّال  .(2)سدادفإن 

 رضينّوالدائنينّالآخرينّفيّحالةّق:ّيعتبرّرأسّالمالّالضمانّالنهائيّأمامّالمرأس المال
ّوم ّالقدرّالتصفية، ّيحدد ّرأسّالمال ّفإن  ّثم  ّيعتبرّن ّبذلك ّوهو ّللمقترض، ّالإقتراضية ة

كانّرأسّمالّالمنشأةّّماهاماّفيّتحديدّالمخاطرّالمرتبطةّبالقرضّالمطلوب،ّوكلّ ّعاملا

ّمشجّ  ّذلك ّكان ّكلما ّمنّمناسبا ّأكبر ّيعكسّضمانا ّإذ ّالقرض، ّتقديم ّعلى ّللبنوك عا
 .(3)المقترض

                                                             

  1ّ-ّفرجّعبدّالعزيزّعزت،ّإقتصادياتّالبنوك،ّبّدّن،ّالقاهرة،2114ّ،ّص42ّ.ّّ
  2ّ-ّّساميّخليل،ّإقتصادياتّالنقودّوالبنوك،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،2112ّ،ّص050ّ.ّ

  3ّ-ّابراهيمّمختار،ّالتمويلّالمصرفي،ّالطبعةّالرابعة،ّمكتبةّالأنجلوّالمصرية،ّالقاهرة،5772ّ،ّص06ّ.ّ



 المصرفــــــــي للتــــوريـــــــــــق القانوني الإطـــــــار                      الأول                                          الباب

 

98 

 عفّفيّلمقابلةّبعضّنواحيّالضّ ّ-قدّيكونّعينياّأوّشخصياّ–نّام:ّيؤخذّالضنامالض
لتزامّقّوحسنّالتعاملّوالاعنّعدمّتوافرّالأخلاّولكنهّلايغنيّأبداعناصرّالتقييمّالسابق،ّ

ّفالهدفّمنّابالتعهداتّوال قتضاءّالضماناتّهوّتحسينّأوضاعّالقرضّالممكنّمقدرة.
 .(1)منحه،ّوتوفيرّالحمايةّللبنكّضدّالمخاطرّالمحتملة

 ّالاالظروف المحيطة ّالظروف ّبها ّيقصد :ّ ّالمنظمة ّظلها ّفي ّتعمل ّالتي أوّقتصادية
البنوكّعنّمنحّالعميلّطالبّالائتمان،ّولهاّتأثيرّعلىّنشاطه،ّفمثلاّتحجمّالكثيرّمنّ

ّظروفّا ّظل ّفي ّتعمل ّالتي ّللمشروعات ّيتوقعّالائتمان ّأيّلا ّمواتية، ّغير قتصادية

ّبللنّ  ّيعمل ّالذي ّسدادّشاط ّعلى ّإضعافّقدرتها ّإلى ّبالتبعية ّسيؤدي ّما ّوهو ّرواج، ه
 .(2)فيّحالةّالمشروعاتّالتيّتعملّفيّظروفّمواتيةّالقرضّوخدمةّالد ين،ّوالعكس

ّالظروفّالمحيطةّبالعميلّتؤثّ  رّفيّالمخاطرةّالاتمانية،ّفقدّتتوافرّالعواملّالأربعةّإن 
عةّتجعلّمنّغيرّالمنطقيّالتوسعّفيّقتصاديةّالمتوقّ سابقةّفيّالعميل،ّولكنّالظروفّالاال

ّالبنكّالتتمان،ّلذلكّيجبّعئمنحّالإ ّالعميلّبؤّبظروفّالصنانلىّإدارة عةّالتيّيعملّبها

فّالبنكّعلىّظروفّوكذاّالتقلباتّالماضيةّالمصاحبةّلها،ّكماّأن هّمنّالضروريّأنّيتعرّ 
الظروفّعلىّّتلكّالمنافسةّالقائمة،ّومدىّتأثيرهاّعلىّنشاطّالعميلّومدىّقدرتهّفيّظل

ّ ّوكذا ّالبنك، ّمن ّكبيرين ّووقت ّجهد ّيتطلب ّما ّوهو ّأهدافه، ّمنّيكلّ تحقيق ّالمزيد فه
ّالمصاريف.ّ

ّ
ّ
ّ
 

                                                             

  1ّ-ّفرجّعبدّالعزيز،ّمرجعّسابق،ّص81ّ.
  2ّ-ّطارقّطه،ّإدارةّالبنوك،ّالطبعةّالرابعة،ّمنشأةّالمعارف،ّالاسكندرية،5771ّ،ّصّص502-505ّ.
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لفرع الثاني                                                         ا
 المستـــــــــــثــــــــمــــــــــــــــــــــرون

ّبالمستثمرين، ّبالاّيقصد ّيقومون ّالذين ّالأشخاص ّالحصصّالتيّهؤلاء ّفي كتتاب
 فبعدّأنّتقومّهذهّالأخيرةّبشراءّالأصولّمنّالمؤسسةّ(1ّ)تصدرهاّالهيئةّالمكلفةّبالتوريق

ّالمتنازلة ّإلىّأوراقّماليةتحوّ ، ّفيّالبورصة،ّلها ّوتصدرها أينّيقبلّالمستثمرونّّ)سندات(
إعادةّبيعهاّّهّأووذلكّسواءّبالإحتفاظّبهاّبحثاّعلىّماّتدرّ ّشرائهاّقصدّالإستثمارّفيها،ّعلى

ّ.ديونّمرهونةّمنّالدرجةّالأولىّلهاّتمثّ عتبارّأنّ فيّالسوقّالماليةّلا

ّفالمستثمر ّالحركة، ّحال ّالتوريق ّأطرافّعملية ّأهم  ّأحد ّالمستثمر ّحقيقةّّ-يعد  في
ّماّيجبّمراعاتهّفيّالتوريقّهوّّ-الأمر ّأهم  يعد ّهوّالمستهدفّمنّعمليةّالتوريق،ّبلّإن 

ّالطّ  لّالمباشرّرفّوضمانّحقوقهّإلىّأقصىّمدىّممكن،ّفالمستثمرّهوّالمموّ تأمينّهذا
ّمنّهيئةّالتقييمّومراقبّّ،لنشاطّالتوريق وهوّالذيّيسعىّإلىّإعلامهّبشكلّكافّوشاملّكل 

ّللمحصّ  ّبالنسبة ّالأصيل ّوهو ّالمالي، ّوالوسيط ّيتولّ الحسابات ّالذي ّالحقوقّل ّتحصيل ى
ّ.(2)وعوائدهاّنيابةّعنه

ّمؤسّ  ّأشخاص ّهنا ّالمستثمرون ّيكون ّما ّغالبا بنوكّكال Institutionnelساتيون
ّ.(3)والمؤسساتّالماليةّوّالشركاتّوّشركاتّالتأمينّوصناديقّالتقاعد...

ّ التوريقّكانّالنتيجةّالمباشرةّوراءّنتائجّّيجدّأنّتعق دّنشاطّ،المتتبعّلنشاطّالتوريقإن 

داتّالمورقةّفيّبريطانيا،ّنمنّالمستثمرينّفيّالسّ ّ%14ّّالإحصاءاتّالتيّتشيرّإلىّأنّ 
ّهي وشركاتّّ%24ّوالشركاتّالتجاريةّّ%54ّلّالبنوكّة،ّحيثّتمثّ مؤسساتّماليّإنما

                                                             
1 -DIAB NASRI Antoine et H.G.BOUSTANY Iyad, La titrisation des actifs, 

structurations juridiques et financières sur les marchés émergents, 1ère édition, Delta, 

L G DJ, Paris, 2003, P 231.   

  2ّ-ّبثينةّعليّنورّالدين،ّمرجعّسابق،ّص034ّ.
3  - DIAB NASRI Antoine et H.G.BOUSTANY Iyad, Op. cit, P 232ّ.         
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،ّوهوّنتيجةّشبيهةّبماّهوّحادثّفيّالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّالتيّيغلبّ%02التأمينّ
ّأنّيكونّالمستثمرونّفيهاّأشخاصاّمعنويةّعامة.

ّأنواعّّتجدر ّالوجوبّعلىّوجود ّبعضّالتشريعاتّتنصّعلىّسبيل ّإلىّأن  الإشارة

حّبالإكتتابّمنّالحصصّالمورقةّلاّيتم ّعرضهاّللإكتتابّعلىّالجمهور،ّحيثّيصرّ ّنةمعيّ 
ّ ّالمادة ّتنصّعليه ّما ّذلك ّومثال ّفقط، ّالعامة ّللأشخاصّالمعنوية ّالقانون74ّّفيها من

قتناءّالحصصّالخصوصيةّالتيّتتحم لّتيّّتحظرّعلىّالأشخاصّالطبيعيينّاالتونسيّال
ّ.(1)دّفّالمدينينّعنّالس دامخاطرّتخلّ 

ّالحصولّعلىّالمعلوماتّأولاّبأوّ يتميّ ّ ّنحو ّجهودهم ّبتوجيه ّالمستثمرونّالكبار لّز

ّتحرّ  ّالسّ ورصد ّقراراتهمّّوق،كات ّتكون ّلذلك ّمختلفة، ّمصادر ّطريق ّعن ّذلك ويتم
ّعلىّأسسّسليمةالا ّمبنية ّعادة ّالإمكانياتّللمستثمرّّ،ستثمارية ّهذه ّمثل ّتتوافر ّلا بينما

ّيوضّ ّالوعيّالإستثماريّلدىّالكثيرّمنهم، مّتوافرإضافةّإلىّعدّالصغير، حّضرورةّوهذا
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ    ّ.(2)اتّعنيفةهّلهزّ وتوجيههمّلضبطّإيقاعّالسوقّوعدمّتعرضّ  نشرّالوعيّبينّهذهّالفئة

ّالقروضّ ّفي ّالإستثمار ّعلى ّالإقدام ّقبل ّكثيرا ّالغربية ّالدول ّفي ّالمستثمرون يعتمد

ّالتّ المورّ  ّعلى ّمتخصّ قة ّوكالات ّبها ّتقوم ّالتي ّيحبّ صنيفات ّالبنوك،حيث ّأو ّهؤلاءّصة ذ
ّالتوريقّ ّلعملية ّالبادئ ّللبنك ّبالنسبة ّسواء ّالإئتمانية ّالجدارة ّعلى ّالوقوف المستثمرون

ّأساسي(، ّ)بشكل ّللمدينين ّأو ّالمتنازلة( ّللأوراقّّ)المؤسسة ّالمصدرة ّالتوريق ّلمؤسسة أو
ّفتقدّ ّالمالية، ّهذه ّالمدعّ الوكالاتّالمتخصّ م ّرأيها ّالفنّ صة ّبالأسانيد ّالمتضمّ م ّإمكانييةّية نة

ستحقاقّللمستثمرينّخلالّلافيّتواريخّاّ،وفاءّمؤسسةّالتوريقّبأصلّالدينّوالفوائدّكاملين
ّالأصول ّضمانات ّسريان ّذلك،ّفترة ّتحقيق ّإمكانية ّعدم ّالمخاطرّّأو ّحجم ّتعطي كما

ّالتوريق،الا ّلمؤسسة ّالمتخصّ وتعبّ ّئتمانية ّالوكالاتّ ّالإئتمانير ّللجدارة ّتقديراتها ّعن ةّصة
                                                             

  1 -ّبثينةّعليّنورّالدين،ّمرجعّسابق،ّص033ّ.
محمدّفاروقّعبدّالرسول،ّالحمايةّالجنائيةّلبورصةّالأوراقّالماليةّ)ّدراسةّمقارنة(،ّدارّالجامعةّالجديدة،ّّ-2ّ

ّ .22،ّص2113الإسكندرية،ّ
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إلىCCCّّثمBBBّّّ+ّثمAAفأقلّ AAAّئتمانّالممتازبرموزّّمعروفةّتبدأّمنّدرجةّالا

بمعنىّأنّّخطيرة؛BBBّالرمزّ التقديراتّدونوتكونّّ،DDD ّيةأنّتنتهيّإلىّدرجةّمتدنّ 
ّ                                                                                   .(1)ّطرّكبيرةلّمخاالتعاملّمعّمؤسسةّالتوريقّفيّهذهّالحالةّيمثّ 

ّسبق،ضحّممّ يتّ  ّللمدينين،أنّ  ا ّهوّالحالّبالنسبة لاّيعتبرّالمستثمرونّأطرافّّهّكما
ّالتوريق، ّفيّعملية ّلأنّ ّمباشرون ّالتيّّنظرا ّالمالية ّالأوراق ّفقطّعلىّشراء ّيقتصر دوره

ّبالتوريق، ّالمكلفة ّالهيئة ّأشخاصّّتصدرها ّتوريقّبدون ّلاّعملية ّبأنه ّننكر ّأن ّدون لكن
 يقبلونّعلىّشراءّالأوراقّالماليةّالمصدرةّالذينّهمّالمستثمرون.ّّّّ

 الفرع الثالث      

 وكالات التصنيف الإئتماني

لأوراقّنظراّللمخاطرّالمحتملّأنّتنتجّمنّعملياتّالتوريقّوتصيبّالمستثمرينّفيّا
ّالديونّ ّوصلاحية ّمدىّنجاعة ّفيّمراقبة ّمختصة ّهياكل ّإيجاد ّتم  ّكبيرة، ّبخسائر المالية
المتنازلّعنهاّمنّطرفّالمؤسسةّالمتنازلةّلأنّتكونّمحلًاّلعملياتّالتوريق،ّوتسمىّهذهّ

ّالهياكلّبوكالاتّالتصنيفّأوّالتقييمّالائتماني.

وكذلكّللوظائفّالمنوطةّّ)أو لا(،تّفيّهذاّالإطارّنتعرضّلدراسةّأهميةّهذهّالوكالا
ّ.ّّّ) ثانيا(بها

 التصنيف الإئتمانيأولا: أهمية وكالات 

ّ ّوسائلّالتمويلّغيرّالتقليديةإنّالتوريقّباعتباره ّيحتاجّوبشدّ فإنّ ّأحد ّإلىّجهاتّه ة

ّالعرضّالمقدّ ّالتقييم،حيثّأنّ  ّمّمنّالآخرّّّّّّّوسائلّالتمويلّالتقليديةّتسمحّلكلّطرفّبتقييم
ّأمامّعمليةّأماّفيّنظامّالتوريقّفإنّ ّومعرفةّحجمّالمخاطرّالمتوقعةّعلىّوجهّالتقريب، نا

                                                             
  .043عّسابق،ّصبلعيساويّمحم دّالطاهر،ّمرجّ-1ّ
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ّلهيئةّتقييمّخاصةّتأتيّكطرفّّدةّوسريعةّفيّآنّواحد،معقّ  يجبّأنّتخضعّفيّتقييمها
لهّمنّالخبرةّوّالنزاهةّماّيجعلهّقادراّعلىّإظهارّماّقدّتلجأّإليهّالمؤسسةّالماليةّّمستقل،

ّم ّهذهّالمحيلة ّمحاولة ّالمحالة،فهيّالرقيبّضد ّمحافظها نّتلاعباتّبهدفّإظهارّجودة
ّ.(1)ّديئةّأوّشبهّالمعدومةصّمنّمحافظهاّالرّ المؤسساتّأنّتستخدمّالتوريقّكوسيلةّللتخلّ 

ئتمانيّدورّبالغّالأهميةّفيّعملياتّالتوريقّوذلكّمنّحيثّصنيفّالاإنّلوكالاتّالت
ّالمصدرة ّالحصص ّلنوعية ّالمعروضةّّ،(2)تقييمها ّالحصص ّنوعية ّبتصنيف ّتقوم فهي

ّمنّ ّبه ّتتمتع ّما ّومدى ّبالقروض ّالمرتبط ّالخطر ّتقدير ّو ّالمستثمرين ّأمام للتداول
رّعنّقدرةّمصدرّالورقةّالماليةّعلىّحليلّالذيّتقومّبهّهذهّالوكالاتّيعبّ فالتّ ّ،(3)ضمانات

 القرضّفيّنهايةّفترةّالإستحقاق.قيمةّأصلّّالوفاءّبالتزاماتهّالمتمثلةّفيّدفعّالفوائدّوّردّ 

ّالماليةّّإنّ       ّالأوراق ّقدرة ّتحديد ّإلى ّيهدف ّالتوريق ّنظام ّفي ّالإئتماني التصنيف
ّالمستثمرين، ّقبل ّبالتزاماتها ّالوفاء ّعلى ّبالأصول ّالتصنيفّّالمضمونة ّفوكالات ّثم ومن

ّبأنها: ّبها ّالتيّتقوم ّالوظيفة ّمنّخلال ّبجمعّّالجهةّ"ّالإئتمانيّيمكنّتعريفها التيّتقوم
ّللشركات،ّ ّالإئتمانية ّالجدارة ّلتحديد ّاللازمة ّوالتحليلات ّالدراسات ّإعداد ّو المعلومات

ّالإئتمانيةّوالسّ  ّالتقديرات ّعن ّبها ّتعبر ّرموزا ّذلك ّفي ّللإصدار،مستخدمة ّالمناسبة ندات
ّ.DD"(4)إلىّأنّتنتهيّإلىّإخفاقAAAّّالمختلفةّتبدأّمنّدرجةّمرتفعةّ

مستثمرونّعلىّالتصنيفّالإئتمانيّكأحدّعناصرّاتخاذّقراراتّالاستثمارّفيّيعتمدّالّّّّّّ
ّالمصدرة، ّالمالية ّالمستثمرينّمنّخلالّ الأوراق ّقاعدة ّيؤديّإلىّتوسيع والتصنيفّالجيد

                                                             
1  -REEDER Claudia, «La necessité du rating  ( quels critères d’évaluation ?)», Revue 

banque éditeur, tome 2 : la France à l’heure de la titrisation, 30/05/1989, P 233. 
ّالتوّّ،«الأبعادّالاقتصاديةّوالماليةّللتوريقّ»محمودّمحيّالدين،ّّ-2ّ دارة2ّريقموسوعة :ّبحوثّفيّالتوريقّوا 

ّ.71،ّص2112ّّالأردن،مجل ة اتحاد المصارف العربيةّالموجوداتّوالمطلوباتّوالرهوناتّالعقارية،
ّوّّ-3ّ ّفاروق ّالنظريةأحمد ّبين ّالتوريق ّعملية ّوالقوانينّّ-والتطبيقّشاحي، ّالمصري ّالقانون ّلأحكام دراسة

ّ .044صّ،2114المقارنة،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّ
  .224،ّصّمرجعّسابقّ،بثينةّعليّنورّالدينّ-4ّ



 المصرفــــــــي للتــــوريـــــــــــق القانوني الإطـــــــار                      الأول                                          الباب

 

103 

ّالأموالّ ّعلى ّالحصول ّعلى ّالمصدر ّيساعد ّالمصدرة،و ّالأوراق ّالطلبّعلى ّحجم زيادة
ّأقل، ّّبتكلفة ّتقوم ّذلك ّإلى ّاللاّ بالإضافة ّعقبات ّمن ّالمستثمرين ّبحماية معرفةّالوكالات

بالمخاطرّالإئتمانيةّالمرتبطةّبالاستثمارّفيّالأوراقّالماليةّالمصدرةّمنّقبلّالهيئةّالمكلفةّ
ّ.(1)ّبالتوريق

ّنظراّلأهميةّالتقييمّالذيّتقومّبهّوكالاتّالتصنيفّالإئتمانيّبالنسبةّلجميعّالأطراف،

ّوالدّ  ّالشفافية ّمن ّلابد ّالعملية،كان ّهذه ّفي ّفقطّعلىّفحصّالأوراقّّقة ّتقتصر ّلا التي

نّ  ّوا  ّالإئتمانيةّلكلّمنّالبنكّالمتنازلّومؤسسةّالماليةّالمصدرة ّتمتدّلتشملّتقييمّالجدارة ما
ّالتوريق.

التوريقّيكونّّفإنّ ّحسبّالخبراءّالمختصينّفيّتقييمّعملياتّالتوريقّالمرادّإجراؤها،
ويكونّفيّحالةّإخفاقّعندماّتصلّّ AAأوAAA تقييمّعنّناجحاّعندماّلاّتقلّدرجةّال

ّ.DDدرجةّالتقييمّإلىّ

 (2)ثانيا: وظائف وكالات التصنيف الإئتماني

ّيلي:ّإيجازهاّفيمالوكالاتّالتصنيفّالإئتمانيّوظائفّعدةّيمكنّّإنّ 

 ّّوكالاتّالتصنيفّالإئتماني ّحيثّتقوم ّمنّضمانات، ّيلحقها ّالتوريقّوما تقييمّمحفظة
 سبّالمتوقعةّلعدمّالسدادّوالخسارةّالمحتملةّلمحفظةّالقروض.تقييمّللنّ ّبإجراء

  ّّمدع ّبإصدارّأوراقّمالية ّقيامه ّللمنشئّفيّحالة ّإلىّعملّتقييم ّبالإضافة ّبأصول، مة
 تقييمّمحفظةّالتوريق.

 ّّمثلّشركات ّالتوريق، ّفيّعملية ّالمشاركة ّالائتمانيّللجهاتّالخارجية ّالوضع مراجعة
الاستثماريةّأوّمديريّالمحافظّالذينّيقومونّبتحسينّالجدارةّالائتمانية،ّنوكّالتأمينّأوّالب

                                                             
1 - PEICUTI Cristina, La crise financière et nouvelles approches du canal crédit, Thèse 

en sciences economiques, Universite paratheon-Assas (Paris 2) , 2009, PP 191-192. 

  2 -  بثينةّعليّنورّالدين،ّمرجعّسابق،ّص271ّ.
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بالإضافةّإلىّأمينّالحفظ،ّومنّيقومّبتغطيةّمخاطرّالمحفظةّككل،ّوغيرهمّمنّأطرافّ
 عمليةّالتوريق.

 ّالمست ّالقانونية ّالأدوات ّوالتّ تقييم ّالمصدرة ّالأوراق ّشكل ّعلى ّللوقوف ّمنّخدمة حقق
وثائقّمحفظةّالتوريق،ّوماّإذاّكانّهناكّبيعّحقيقيّلمحفظةّالتوريقّأمّسلامةّوقانونيةّ

ّشركةّالتوريقّمجر دّشركةّصوريةّمنبثقةّعنّالبائع.  أن 
  ّراساتّالتشريعيةّاللازمةّمنّأجلّدراسةّمخاطرّإفلاسّإحدىّالجهاتّالرئيسيةّعملّالد

يّالأوراقّالماليةّفيّعمليةّالتوريق،ّوأثرهّعلىّمحفظةّالتوريقّوكيفيةّحصولّمستثمرّ
ّساريةّ ّوكونها ّسيولة، ّتمنح ّالتي ّالتسهيلات ّعقود ّمن ّالتأكد ّثم  ّومن ّحقوقهم، على

 وملزمة.
لّيقتصرّدورّوكالاتّالتصنيفّالائتمانيّعلىّالتقييمّقبلّطرحّالأوراقّالماليةّلأوّ ّلا

ليةّالمصدرة،ّةّفقط،ّبلّتقومّبإعادةّتقييمّالتصنيفّسنوياّطوالّفترةّاستحقاقّالأوراقّالمامرّ 

ّ.(1)للإسراعّبعمليةّالتقييمّرةوتزدادّأهميةّوكالاتّالتصنيفّلإبتكارهاّبرامجّمتطوّ 
دواتّضمانّنجاحّنشاطّالتوريق،ّحيثّييمّفيّفرنساّأحدّأهمّأيمثلّدورّوكالاتّالتق

الضماناتّالتيّتحققّّيعتبرهاّالفقهّالفرنسيّوالجهاتّالمعنيةّبدراسةّسوقّالتوريقّأحدّأهم
الائتمانيةّّالمخاطرّلّمنّحجمكماّتقلّ ّ،مصالحّالستثمرينّفيّمجالّالسنداتّالمورقةّتأمين

ّ.التيّيمكنّأنّتتعترضّلهاّالمؤسساتّالماليةّالعاملةّفيّمجالّالتوريق

ّيتّ  ّعندما ّفرنسا، ّفي ّوضوحا ّالأهمية ّهذه ّلاّتزداد ّوكالاتّالتقييم ّدور ّأن  ّلنا ضح
ّ ّتصدره ّالذيّقد ّالتقييم ّحد  ّبلّهوّيتوقفّعند ّالصندوقّالمشتركّللد يون، ّحياة ّبدء عند

يستمرّطوالّحياةّهذاّالصندوق،ّحيثّيتوجبّعليهّإعادةّالتقييمّونشرهّسواءًّمنّتلقاءّنفسهّ

                                                             
1 -  DE POLIGNAC Jeanne-Francoise,« La notation financière (l´approche du risque 

de crédit)», Revue banque edition, n° 60267, Paris, PP 19-21.    
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ّسلبا،ّ ّأو ّإيجابا ّالتقييم ّدرجة ّتغيير ّإلى ّيدعو ّما ّوجد ّإذا ّالخصوم ّطلب ّعلى ّبناءً أو
ّّ.(1)بّالحساباتّبإعدادهاّويستعينّفيّذلكّبالتقاريرّالد وريةّالتيّيلتزمّمراق

ّبطلبّيقد مّمنّوكيلّالمحيل ّإجراءاتّعمليةّالتقييمّعادة ّمعّالذيّيوقّ ّ،تبدأ عّعقدا
ّالقانونيّ ّالبناء ّوكذلكّتقييم ّحوالتها، ّالتيّيعتزم ّالمالية ّالمحفظة ّبهدفّتقييم ّالتقييم هيئة

ّ ّالمستقبل ّالقانوني ّللكيان ّاوالفني ّهذا ّتعاقده ّعلى ّويترتب ّكافةّللحوالة، ّبتقديم لتزامه
ّمحل ّالمحفظة ّأنّتمكّ ّالمعلوماتّوالبياناتّعن ّشأنها ّوالتيّمن ّالتوريق، نّشركةّعملية

ّيةّعنّماهيةّهذهّالمحفظةّوالشروطّالمتعلقةّبها.حةّوجلّ التوريقّمنّتكوينّرؤيةّواض
ّللوهلةّالأولىّبينّوظيفةّهيئةّالتقييمّالتيالرغمّمنّالتناقضّالذيّقدّيبدوّّهذاّوعلى

ّذاتهّ ّهو ّالمحيل ّقيام ّوبين ّالمحالة، ّالمالية ّالمحفظة ّجودة ّوتقييم ّتقدير ّعبء ّعليها يقع

ّفإنّ  ّالجهة، ّالتناقضّلاّيعدوّكونهّظاهريا،ّبالتعاقدّمعّهذه هّينبغيّالتأكيدّعلىّكونّهذا
حيثّتتفقّجميعّالتشريعاتّالمقارنةّعلىّكونّهيئةّالتقييمّتعملّلمصلحةّالمستثمرّوفقّ

ّالثلاثةّالتالية:ّتتولىّتقييمّالعناصرّة،ّتلزمهاّفيّمجالّالتوريقّبأناضحقواعدّوّ
 .تقييمّالمخاطرّالناجمةّعنّالإقراض 
 .تقييمّالكيانّالقائمّعلىّالتوريقّمنّحيثّهيكلهّالماليّوالقانونيّوالمحاسبي  

 (2)بالحقوقّالمحالةّّةتقديرّالمخاطرّالقانونيةّالتيّتكونّمرتبط. 

قبلّالبدءّّفيّإجراءاتّالتوريقّأنّتقومّّمنذّالبدايةّّ صنيفلتّ نّعلىّوكالاتّايتعيّ 
نينّأوّللهيئةّالمكلفةّبالتوريقّيأوّللمدالائتمانيةّسواءًّبالنسبةّللمصدرّبالوقوفّعلىّالجدارةّ

ّللأ ّالالمصدرة ّرأيها ّالتصنيف ّوكالات ّوتقد م ّفيها، ّالاكتتاب ّالمزممع ّالمالية دع مّموراق
ينّلنّإمكانيةّوفاءّالهيئةّالمكلفةّبالتوريقّبأصلّالد ينّوالفوائدّكامضمّ المتّ،بالأسانيدّالفنية

                                                             
1 - MOKRANI Salim, Evolution et nouvelles perspectives de la titrisation en France, 

mémoire du diplôme d’études approfondies ( Monnaie, finance, banque), U R F des 

sciences économiques, Universite de paris 1- pantheon- Sorbonne,  2004, PP 14-15.  
2-  PRUM André, « Les agences de  notation dans la ligne de mire des politiques», 

Revue de droit bancaire et financier, n° 01, 2009, Lexis Nexis jursiclasseur, France, 

2009, PP 24 - 25.  
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ّإمكانيةّ ّعدم ّأو ّالأصول ّضمانات ّسريان ّفترة ّخلال ّللمستثمرين ّالاستحقاق ّتواريخ في
ّتحقيقّذلك.

ّالائتمانيّّ ّالد عم ّتقييم ّحول ّدقيقة ّدراسات ّالوكالات ّهذه ّتجري ّالشأن ّهذا في
 دراسةّّللبادئّبالتوريقّوالمصدر،ّإلىّجانبّالماليةّالأوراقمخاطرّالائتمانيةّلمحفظةّوال

ّ.(1)ّحةّلتنظيمهافقةّفيّضوءّالأطرّالمرشّ القانونيةّللصّ ّالجوانب

ّوكالاتّ ّتقديرات ّفساد ّبينها ّمن ّوالتي ّالعالمية ّالمالية ّ ّالأزمة ّأسباب ّعن بعيدا
ّتقديراتّتلكّالوكالاتّبالنسبةّ للوفاءّّتدفقاتّالفوائدّلكفايةالتصنيفّوالتقييمّالائتماني،ّفإن 

ّبالتوريقّتتميزّبالعدالةّوالنزاهة،ّفلاّ ّالمخاطرّالائتمانيةّللهيئةّالمكلفةّ للمستثمرينّوحجم
ّ.ّ(2)تعد ّمجردّتوصياتّبالبيعّأوّالشراءّللأصولّالضامنةّللوفاءّمنّالبادئّبالتوريقّ

بالبيعّبلّكونهاّتقاريرّدّتوصياتّقتصارّتلكّالتقديراتّوالتقاريرّعلىّمجرّ إزاءّعدمّا

ّالاعتمادّعليهاّفيّإتخاذّقرّّّيةّتصدرّعنّجهةفنّ  اراتّبيعّأوّشراءّالأصولّمتخصصةّيتم 
ّيترتبّالضامنة ،ّوكذلكّالإعتمادّعليهاّفيّتقييمّالجدارةّالائتمانيةّللشركاتّالمصدرة،ّوما

ّ تلكّالشركاتّعلىّذلكّمنّقراراتّهامةّتتصلّبشكلّمباشرّبكافةّعملّأسواقّالمال،ّفإن 
ّوّ ّتامة ّقانونية ّ ّمسؤولية ّ ّالتيّتتكونّمسؤولة ّعنّالتقارير ّأشكالها ّوتشوبهاّبكافة صدرها

رة،ّفتثورّمسؤوليتهاّالمهنيةّالتيّتجدّبياناتّغيرّصحيحةّأوّغيرّدقيقةّأوّكاذبةّأوّمزوّ 
ّإلىّ ّبالإضافة ّتلكّالشركات، ّعملّ ّقواعد ّالتيّتنظم ّأخلاقياتّالمهنة ّفيّقواعد أساسها
مسؤوليتهاّالمدنيةّبنوعيهاّالعقديةّوالتقصيريةّ،ّفتثورّمسؤوليتهاّالعقديةّعلىّأساسّالتعاقدّ
المبرمّبينهاّوبينّالجهةّأوّالمؤسسةّالتيّأوكلتّإليهاّهذهّالمهمة،ّوتتحققّهذهّالمسؤوليةّ

                                                             
1 - GARCIN Alexandra et RENIER Caroline, La titrisation internationale et l´influence 

des agences de notation dans la gestion des risques, Mémoire pour l’obtention du 

diplôme d´études supérieures spécialisées en ingénierie financière, Université paris 

01-panthéon- Sorbonne, 2002, PP 67-68.  
2 - DE LAROSIERE Jacques, « La crise financière actuelle pourquoi le système a-t-il 

déraillé ? Réflexions sur la titrisation», Revue d’économie financière, , n° 93, volume 

93, Paris, 2008, PP11-15. 
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بّضرراّلهذهّالجهات،ّتربطّبينّالخطأّوالضررّعلاقةّطالماّكانّهناكّخطأّبالتقاريرّسبّ 
ّفيّالقانونّالمدنيسبب ّالعامة ّللقواعد ّتجاه1ّيةّوذلكّوفقا ّالتقصيرية ّتثورّمسؤوليتها ّكما ،

ةّماّجاءّبهذهّالتقاريرّوفقاّللقواعدّالعامةّفيّأحكامّالمسؤوليةّالغيرّالذيّاعتمدّعلىّصحّ 
ّبياناتّ ّتضمنتّتقاريرها ّما ّالشركاتّإذا ّلهذه ّالجنائية ّوتثورّكذلكّالمسؤولية التقصيرية.

 .(2)رتكابّهذهّالجريمةلواقعةّالعنصرّالماديّوالمعنويّلاةّوتوافرّلهذهّارّمزوّ 
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ّ

ّ

ّ

ّ

 

 

 

 

 

 

                                                             
كالضررّالذيّيصيبّالبنكّمنّجراءّتقييمّجدارتهّالائتمانيةّبأقلّمماّهوّعليهاّنتيجةّأخطاءّوقعتّفيهاّّ-1ّ

ّ شركةّالتصنيف،ّمماّيتسببّفيّضعفّالتصنيفّالائتمانيّللبنك.
  2ّ-ّأحمدّفاروقّوشاحي،ّمرجعّسابق،ّصّص040ّّ-042ّ.
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 المبحث الثاني

 أساليب التوريق المصرفي

ّمنّتبنّ  ّالأصول ّملكية ّلنقل ّالقانونية ّالأنظمة ّكافة ّفي ّقانونيتين ّآليتين تّالممارسة
ّبالتوريق، ّالمكلفة ّالهيئة ّإلى ّالبادئّللتوريق ّّالبنك ّالأولىّبححيثّترتبط ّالحقّالآلية والة

انيةّفهيّتجديدّالالتزامّكوسيلةّاّالثّ أمّ ،ّ)المطلب الأول(نتقالّالإلتزاماتّوالحقوقّكطريقّلا
ّالا ّالوفاء،لانقضاء ّيعادل ّبما ّالأنجلوأمريكيةّّلتزام ّالبنوك ّمن ّعدد ّيتبع ّلذلك بالإضافة

)المطلب لمشاركةّالفرعيةأسلوبّمعروفّفيّهذهّالأنظمةّالقانونيةّدونّغيرهاّوهوّأسلوبّا
 الثاني(.
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المطلب الأول                                                                        
 حوالة الحق

ّحوا ّاتعتبر ّالأساليبّالأكثر ّبين ّمن ّالحق ّالمقارن،لة ّالقانون ّفي ّلنقلّتباعا ّوذلك
ّالتوريقّ ّالأصولّمحلّعملية ّالملكية ّالبنك ّالمكلفةّمن ّإلىّالمصدر)الهيئة بادئّللتوريق

وكذلكّالتعرضّإلىّمسألةّّ)الفرع الأول(نّعليناّالتعريفّبهذهّالآليةّبالتوريق(،ّلذلكّيتعيّ 
ّ ّالتوريق ّعمليات ّفي ّتتركه ّالذي ّوالأثر ّوالغير ّالمدين ّحق ّفي ّالحق ّحوالة )الفرع نفاذ

 الثاني(.

                                         الفرع الأول                                
 التعريف بحوالة الحـق

وكذلكّتحديدّالغايةّمنهاّ( لا  )أو  يتمّالتعريفّبحوالةّالحقّمنّخلالّبيانّالمقصودّبهاّ
ّّا()ثاني   ّعليه ّترد ّالذي ّالمحل ّبيان ّإلى ّالواجبّّوأخيرا،ّا()ثالث  بالإضافة ّالشروط بيان

ّا(.)رابع  مالّحوالةّالحقّفيّعملياتّالتوريقّمراعاتهاّعندّنقلّالأصولّباستع

 تعريف حوالة الحق  أولا:

ّللقواعدّالعامةّفيّالقانونّالمدني، هاّعبارةّعنّاتفاقّيقومّبأنّ ّتعرفّحوالةّالحقّوفقا
بمقتضاهّالد ائنّ)المحيل(ّبنقلّمالهّمنّحقّشخصيّتجاهّمدينهّ)المحالّعليه(ّإلىّطرفّ

ّ.(2)ويكونّدائناّجديداّلهذاّالمدين(1ّ)ّفيّهذاّالحقّهآخرّ)المحالّإليه(ّفيحلّمحلّ 

                                                             
دربالّعبدّالرزاق،ّالوجيزّفيّأحكامّالالتزامّفيّالقانونّالمدنيّالجزائري،ّدارّالعلومّللنشرّالتوزيع،ّالجزائر،ّّ-1ّ

ّ.45ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّص2115
ّ.24سابق،ّصّآلاءّعبيدات،ّمرجعّ-2ّ
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ّنّ ل ّقد ّالمادة ّفي ّالحق ّحوالة ّعلى ّالجزائري ّالمدني271ّّصّالمشرع ّالقانون من
إلا إذا منع ذلك نص  ل حقه إلى شخص آخر،"يجوز للدائن أن يحو  وذلكّكماّيلي:ّّ(1)الجزائري

 .                 وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين" لتزام،أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الا في القانون 

ّأنّ ّمنّخلالّالن صّالقانونيّالسابق، حوالةّالحقّتتجسدّفيّصورةّاتفاقّّيتضحّلنا
ّالط رفين، ّبين ّعقد ّتعتبر ّفهي ّولذلك ّإليه( ّ)المحال ّالجديد ّوالد ائن ّ)المحيل( ّالد ائن ّبين

نّكانتّيستوجبّلإبرامهّماّيشترطّفيّإبرامّالعقودّ بصفةّعامةّمنّتراضيّومحلّوسببّوا 
ّلهذهّالأركانّخصوصياتّتتميزّبهاّحوالةّالحق.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّ ّالمادة ّفي ّالجزائري ّالمشرع ّالقانون14ّنص  ّتوريق14ّّ-14ّرقمّمن المتضمن
ّّ(2)القروضّالر هنية ّأن ه: نازل عن القروض الرهنية بين المؤسسة " يتم إثبات كل تعلى

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ".المتنازلة ومؤسسة التوريق بموجب اتفاق بين الطرفين

عتمدّأسلوبّحوالةّالحقّفيّعمليةّالتنازلّنجدّأنّالمشرعّقدّاّمنّاستقراءّهذاّالنص،
ّالتنازلّبالإتفاقّبينّالمؤسسةّليلّعلىّذلكّأنّ والدّ ّلقروضّالرهنية،عنّا هّربطّإثباتّهذا

ذلكّكماّهوّالحالّبالنسبةّلحوالةّالحقّفيّوّّ،مؤسسةّالتوريقّفقطّدونّغيرهماالمتنازلةّوّ
ّالقانونّالمدني.

 الغاية من حوالة الحق ثانيا:

نّكانتّصورتهاّواحدةّلاّتتغير،ّإنّ  ّمتنوعةّالأغراضّوالمقاصد،ّفهيّحوالةّالحقّوا 

ّأنّيبيعّالدائنّحقّ  ّيتقاضىّثمناّهّإلىّالمحالّإليهّ)الدائنّالجديفقدّيقصدّمنها د(ّوعندئذ

                                                             
،ّصادرّفي34ّجّرّجّجّعددّّيتضمنّالقانونّالمدني،،24/11/0134ّمؤرخّفيّ،44ّ-34أمرّرقمّّ-1ّ

ّ                               ّ .ّ(معدلّوّمتمم)71/11ّ/0134ّ
                                        ،ّيتضمنّتوريقّالقروضّالرهنية،ّمرجعّسابق.14-14قانونّرقمّّ-2ّ

    ّ
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ّوفائدتهّمنّذلكّأنهّقدّيكونّفيّحاجةّعاجلةّللمال،ّعليهّضمانّالبائع،ّيكونوّلهذاّالحقّ
ّفيحصلّعليهّمنّالمحالّإليهّثمناّلحقهّالذيّلمّيحلّأجله.

ولكنّقامتّصعوباتّعمليةّأمامّالمحيلّللحصولّعلىّّأجله،ّالحقّقدّحلّ وقدّيكونّ

ّالحقّللمحالّإليه،فيحوّ ّهّمنّمدينه،حقّ  ّالأخيرّأقدرّعلىّتقاضيّالحقّّلّهذا يكونّهذا
ّمنّالمدين.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

إذّمنّالطبيعيّأنّّفهوّماّيجنيهّمنّالكسب،ّالمحالّإليهّمنّشراءّالحق،أماّفائدةّ
ينقصّمنّالثمنّالحقيقيّللحقّمقابلّانتظارّحلولّالأجلّأوّمقابلّالصعوباتّالناجمةّعنّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(1)فالمحالّإليهّيكونّعادةّفيّحالةّالبيعّمدفوعاّبفكرةّالمضاربةّحصولهّعلىّالحق،

ّإليه، ّللمحال ّأنّيهبّالحق ّالمحيل ّيقصد ّكلّّقد ّسابقتها ّعن ّالحالة وتختلفّهذه
لمّتدفعهّحاجةّإلىّالمالّولمّتحف زهّعلىّالنزولّّالتبرع،فالمحيلّهناّمسوقّبنيةّّالإختلاف،

ّعليه،ّعن ّالحصول ّفي ّصعوبات ّفكرةّّحقه ّعلى ّمطويا ّإليه ّالمحال ّيكون ّلا وكذلك
ّّّّ.فهوّيتلقىّتبرعاّلاّيدفعّفيهّثمناّالمضاربة،

فقدّيكونّفيّحاجةّإلىّالمالّوحقهّّقدّيقصدّالمحيلّأنّيرهنّالحقّعندّالمحالّإليه،ّّّّّّ
قتراضّحاجتهّمنّالمحالّإليهّإلىّاّفيعمدّيّذمةّمدينهّلمّيحلّأجلهّّبعدّولاّيريدّبيعه،ف

ّهّللمحالّإليه،اّأنّيكونّالمحيلّقادراّعلىّردّ فإمّ ّأجلّالقرض،ّفإذاّحلّ ّراهناّعندهّحقه،

ّالقرض،ّهنّعنّحقهّالمرهون،فيفكّالرّ  ّعلىّرد ّأنّلاّيكونّقادرا ما ّالمحالّإليهّفينفّ ّوا  ذ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(2)حقّالمرهونعلىّال

                                                             
عبدّالرزاقّاحمدّالسنهوري،ّالوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدنيّالجديد،ّالجزءّالثالث:ّنظريةّالالتزامّبوجهّعام،ّّ-1ّ

ّ .744ّّ-745ّصصّ،2115ّمنشاةّالمعارف،ّمصر،ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.744صّ،ّنفسهمرجعّالّ-2ّ
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ّدين،ّّّّّّّ ّفيّصورة ّحق ّالمحيل ّعند ّإليه ّللمحال ّيكون ّهذاّّويحلّ ّقد ّاستحقاق أجل
ينهّولاّيجدّالمحيلّأمامهّسبيلاّللوفاءّبهّإلاّبنزولهّلهّعنّحقهّالذيّهوّفيّذمةّمدّالدين،

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(1)المحالّعليه

ّفيّتمكينّالبنكّالبادئّللتوريقّأوّتكمنّالغايةّمنّحوالةّالحقّفيّعملياتّالتوريق،ّّّّّّّ
لتغطيةّعملياتّالقرضّالتيّيقومّّالمؤسسةّالمتنازلةّمنّالحصولّعلىّسيولةّماليةّجديدة

عثرّإضافةّإلىّتجنيبهّمشاكلّالتّ ّبهاّوكذلكّتمويلّمختلفّالإستثماراتّالتيّينويّالقيامّبها،
خصوصاّإذاّعجزّالمدينّعنّالوفاءّلهّعندّحلولّآجالّاستحقاقّالدينّّالتيّقدّيقعّفيها،

ّالعقاريةآجالّالقروضّّظرّإلىّأنّ فبالنّ ّالذيّيكونّعادةّعلىّشكلّقروض، ّخاصةّمنها
ّجامدةّطيلةّهذهّّفإنّ ّتكونّفيّغالبّالأحيانّطويلة، البنكّقدّيتضررّمنّالإبقاءّعليها

خلّمنّملكيةّإلىّةّللدّ المدةّولذلكّيعمدّإلىّتحويلّمجموعةّمنّالأصولّ)القروض(ّالمدرّ 
ّالحق.وذلكّباستعمالّآليةّأوّتقنيةّحوالةّّطرفّآخرّيتمثلّفيّالهيئةّالمكلفةّبالتوريق،

                                                        محل حوالة الحق ثالثا:

الحقّالشخصيّأيّحقّّأنّ ّ(2)منّالقانونّالمدنيّالجزائري217ّالأصلّوفقاّللمادةّ       
ظرّعماّإذاّكانّمحلّهذاّالحقّعبارةّعنّوبصرفّالنّ ّالدائنيةّقابلّللحوالةّأياّكانّمحله،

كماّيجوزّتحويلّالحقّسواءّكانّّلتزامّبعملّأوّإمتناعّعنه،لنقودّأوّفيّصورةّامنّامبلغّ
ّّقّعلىّشرطّأوّحتىّمستقبلي.حالّالأداءّأوّمضافاّإلىّأجلّأوّمعلّ 

ّّ

                                                             
منشاةّالمعارف،ّمصر،ّّ،حسامّالدينّكاملّالاهواني،ّالنظريةّالعامةّللالتزام،ّالجزءّالثاني:ّأحكامّالالتزامّ-1ّ

ّّّ.702ّ،ّص0114
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.،ّيتضمنّالقانونّالمدني،ّمرجعّسابق44-34أمرّرقمّّ-2ّ
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ويسريّهذاّالأصلّطالماّلمّتحظرّالحوالةّّ،(1)تجوزّكذلكّحوالةّالحقوقّالمتنازعّفيهاّّّّ
ّالقاّبنصّقانوني، ّغير ّالحق ّحوالة ّللحجزكحظر ّلطبيعةّأّ(2)بل ّالحوالة ّبسببّمنافاة و

صيقةّبشخصيةّالدائنّأوّنتيجةّلاتفاقّالمتعاقدينّعلىّعدمّجوازّحوالةّلتزامّكالحقوقّاللّ الا
ّالحقّّوتكونّغيرّ،(3)الحق ّللنقلّعنّطريقّحوالة الحقوقّالعينيةّمثلّحقّالملكيةّقابلة

ّ.(4)ّلكونهاّلاّتتعلقّبذمةّمدينّمعينّبالذات

ّوّ ّلقد ّرقم ّالقانون ّفي ّالجزائري ّالمشرع ّالقروض14ّّ-14ضع ّتوريق المتضمن
وجبّأنّحيثّأّمجموعةّمنّالشروطّفيّالقروضّالمرادّتحويلهاّأوّالتنازلّعنها،ّ(5)الرهنية

ّتكونّالقروضّالمتنازلّعنهاّمنّطرفّالمؤسسةّالمتنازلةّلفائدةّمؤسسةّالتوريقّفيّشكل
ريقّشراءّكنّلمؤسسةّالتوّكماّنصّعلىّأنهّلايمّ،(6)مجموعةّأوّكتلةّواحدةّمنّالقروض

فيّإطارّتمويلّالسكنّواشترطّّقروضّماّعداّتلكّالتيّتمنحّمنّطرفّالمؤسساتّالمتنازلة
ّتاريخّالتنازلّ ّالتحصيلّعند ّأوّتتضمنّخطرّعدم ّعليها ّالقروضّمتنازعا ألاّتكونّهذه

ّ.(7)ّعنها

ّّّّّحقوقّليستّمنّطبيعةّواحدةّفقدّرفعّالحظرّعلىّتملكّبالنسبةّللمشرعّالفرنسي،ّ

ّمجمّ  ّحقوق ّتملك ّعليها،أو ّمتنازعا ّأو ّتحصيلها ّفي ّمشكوكا ّحقوقا ّأو ّلنظامّّدة وترك
عندّبدايةّتطبيقّنظامّالتوريقّفيّوّّالصندوقّتحديدّطبيعةّالحقوقّالتيّيجوزّأنّيتملكها،

ئتمانّلعملياتّاّتحويلهاّللصندوقّممثلةّكانّيتعينّأنّتكونّمحفظةّالحقوقّالتيّيتمّفرنسا،
                                                             

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.44ّدربالّعبدّالرزاق،ّمرجعّسابق،ّصّ-1ّ
    ّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.،ّيتضمنّالقانونّالمدني،ّمرجعّسابق44-34مرّرقمّمنّالأ251ّالمادةّّنصّراجعّ-2ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ                                                 ّّّ.014ّحسينّفتحي،ّمرجعّسابق،ّصّ-3ّ
ّقيتوقة،ّلاّ-4ّ ّالعشرونّ،مجلة البنوك في الأردن،ّ«ّحوالةّالحقّ»نا ّالخامسّو ّّ،المجلد ،ّالأردن،15ّعدد

ّّّّّّّّّّ.23،ّص2114
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.،ّيتضمنّتوريقّالقروضّالرهنية،ّمرجعّسابق14-14قانونّرقمّّ-5ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنفسه.منّالمرجع11ّّالمادةّنصّراجعّّ-6ّّ
 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.تضمنّتوريقّالقروضّالرهنية،ّمرجعّسابقالم،14ّ-14قانونّرقمّالّمن01ّالمادةّنصّّراجعّ-7ّ
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ّالقيدّفأصبحّمتاحاّحواّتقلّمدتهاّعنّعامين،ّوألاّ  لةّمحفظةّالحقوقّمهماّثمّتجاوزّهذا
ّمصدرها ّالمالّّ،تهاومدّ ّكان ّبيع ّمن ّالناتجة ّوتلك ّالمستقبلية ّالحقوق ّحوالة ّأجاز كما
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(1)الإعتمادّالإيجاريّموضوعّعقد

 شروط نقل الأصول بحوالة الحق في عمليات التوريق                                       رابعا:

ّأطرافّعمليةّ ّاتفق ّإذا ّالشروط ّمن ّمجموعة ّمراعاة ّضرورة ّالفقه ّمن ّجانب يرى
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوذلكّعلىّالنحوّالآتي:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتوريقّعلىّأنّيتمّنقلّالأصولّمنّخلالّحوالةّالحق،

ةّوثائقّذاتّصلةّبالأصولّالمرادّتحويلها،حيثّيمكنّأنّيجبّالتأكدّمنّعدمّوجودّأيّ ّ-
ّالوثائقّقيود ّالأصول،ّاتتضمنّهذه ّمنّآجالّهذهّّتمنعّحوالةّهذه وذلكّيستدعيّالتأكد

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(2)الأصولّوالشروطّالملازمةّلها

ّللتّ ّ- ّقابلة ّالأصول ّتكون ّأن ّالمطبّ يجب ّالقانونية ّللأنظمة ّوفقا ّعليهاحويل .ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(3)قة
ّالقانونيّاليّالدّ يجبّتحرّ ّ- ّفيّاشتراطّالنظام ّموافقةّقة ّلضرورة ّاشتراطه مطبقّأوّعدم

معّالأخذّفيّّخصوصاّإذاّكانتّهناكّعباراتّمثيرةّللجدلّالقانوني،ّالمدينّعلىّالحوالة،
لتزاماتّعلىّعاتقّالبنكّالبادئّبقةّعلىّالأصولّاتفاقاتّالمطّ تضمنتّالاّلوّهعتبارّأنّ الا

ّللجانبين،ّللتوريق، ّيتعلقّباتفاقّملزم ّالمصرفيةّتجريّعلىّالّفإنّ ّأيّكانّالأمر ممارسة
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ .ّّّ(4)عدمّجوازّالتحويلّإلاّبموافقةّالمدينّعلىّالحوالة

ّلتحويلّالزّمنّقيامّبعضّالمدينينّأوّالكفلاءّبإضافةّشروطّمقيّ يجبّالتحرّ ّ-ّ هونّرّ دة
نّعدمّوجودّقيودّعلىّالبنكّفإذاّتبيّ ّصولّالمحالة،العقاريةّأوّأيّأصولّأخرىّضامنةّللأ

                                                             
المجلة الأكادمية للبحث ،ّ«ّليةّلنقلّالأصولّفيّعملياتّالتوريقّالمصرفيحوالةّالحقّكآّ»سقلابّفريدة،ّّ-1ّ

،ّص2102ّ،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّعبدّالرحمنّميرة،ّبجاية،10ّ،ّعدد14ّ،ّالمجلدّالقانوني
714ّّ. ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.014ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحسينّفتحي،ّمرجعّسابق،ّصّ-2ّ
  3 -ّمحمدّاحمدّغانم،ّمرجعّسابق،ّص54ّ.ّّ

ّ.013ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحسينّفتحي،ّمرجعّسابق،ّصّ-4ّ
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لّإلىّانعقادّالحوالةّينتقلّالحقّالمحاّهّبمجردذلكّيعنيّأنّ ّفإنّ ّالبادئّللتوريقّفيّالحوالة،
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(1)ّالمحالّإليهّبجميعّضماناتهّودفوعهّوصفاته

أدنىّلسعرّالفائدةّلاّيجوزّالنزولّعنهّلضمانّالوفاءّبالفوائدّّتفاقّعلىّحدّ نّالايتعيّ ّ-ّ
ّبالتوريق، ّالمكلفة ّوللهيئة ّتتضمّ ّوالمصروفاتّللمستثمرين ّفقد ّأيّ -نّسنداتّالمديونية ّأو

ّيمثّ ّر،سعرّفائدةّمتغيّ ّ-نقلهّبالحوالةّللحقّالذيّيتمّضماناتّأخرىّلهاّكمحلّ  لّوهوّما
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ                                                                                                                                                                                .ّّّّّّّّّّّّّ(2)ّسبةّللمستثمرينّفيّالأوراقّالماليةئتماناّمتهافتاّعليهّبالنّ ا

 الفرع الثاني   

نفاذ الحوالة في حق المدين والغير                                                    
 وأثرها في عملية التوريق

وبالتاليّّ(لا  )أو  سنتناولّمسألةّنفاذّالحوالةّفيّحقّالمدينّوالغيرّمنّخلالّهذاّالفرع،ّّّّّّّ
 ا(.)ثاني  لةّفيّعمليةّالتوريقّالأثرّالذيّيمكنّأنّتتركهّهذهّالمسأ

                                                          اذ الحوالة في حق المدين والغيرنف :لا  أو  

ل حقه إلى شخص :" يجوز للدائن أن يحو  همنّالقانونّالمدنيّعلىّأنّ 271ّالمادةّّتنص ّ     
وتتم الحوالة دون  لتزام،أو طبيعة الا  متعاقدين،أو اتفاق ال آخر إلا إذا منع ذلك نص القانون،

ّ                                                 .                                                                                                                            حاجة إلى رضا المدين"

                                                             
1ّ-ّّ ّيليّىعلّضمنّالقانونّالمدني،المت،44ّ-34مرّرقمّالأمن257ّّتنصّالمادة تشملّحوالةّالحقّّ"ّ:ما

منّالقانون00ّّصّالمادةوتنّ منّاقساط"،ّّضماناتهّكالكفالةّوّالامتيازّوّالرهونّوّرهنّالحيازةّكماّتشملّماّحلّ 
:"ّيترتبّعلىّالتنازلّعنّمجموعةّأوّكتلةّمنّالقروضّمنّالمتضمنّتوريقّالقروضّالرهنيةّعلى14ّّ-14رقمّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ةّمؤسسةّالتوريقّنقلّالضماناتّوّالتأميناتّالمتعلقةّبها،ّوتكونّملزمةّللغير".جانبّالمؤسسةّالمتنازلةّّلفائد
ّ.53محمدّاحمدّغانم،ّمرجعّسابق،ّصّ-2ّ
ّ
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بالحوالة قبل المدين أو قبل  لا يحتج  ّ:"علىّنفسهّالقانونّمن250ّّصّالمادةّكماّتن
قبول المدين لا يجعلها  غير أن   إذا رضي بها المدين أو أخبر بها بعقد غير قضائي، الغير إلا  

ّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ".                                                   إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ نافذة قبل الغير إلا  

ّعليه، ّإليهالحوّّفإنّ ّبناء ّوالمحال ّبتراضيّالمحيل)الدائن( ّتنعقدّصحيحة )الدائنّّالة
ّالمدين، ّحاجةّإلىّرضا ّفيّحقّّالجديد(ّدونما ّنافذة ّالحوالةّلاّيكفيّلجعلها ولكنّانعقاد

ّالمدينّأوّفيّحقّالغير.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

نفاذّالحوالةّفيّحقّالمدينّلاّيشترطّفيهّموافقتهّلأنّالأصلّأنهّيستويّأنّيكونّّإنّ 
ّلدائنهّالأصليّأوّلشخصّآخر، ّالحوالةّفيّحقهّأنّ ّإلاّ ّمدينا ّليسّمنّالمقبولّأنّتنفذ ه

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفربماّلاّيعلمّبهذهّالحوالة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبمجردّانعقادهاّصحيحةّبينّالمحيلّوالمحالّإليه،

ّبّّّّّ ّالنّ يقصد ّللمدين،أنّترتّ فاذ ّبالنسبة ّآثارها ّللمحالّإليهّدونّّبّالحوالة فيصبحّمدينا
بحيثّإذاّقامّبالوفاءّللمحيلّلمّيكنّّومنّثمّيتعينّعليهّأنّيفيّللأولّدونّالثاني،ّالمحيل،

فليسّمنّالعدلّأنّّةّأخرى،ويكونّللمحالّإليهّأنّيطالبهّبالوفاءّمرّ ّمته،هذاّالوفاءّمبرئاّلذ
ينّبانعقادّالحوالةّبينّالمحيلّيتمّترتيبّهذاّالأثرّإلاّإذاّكانّالمدينّقدّعلمّعلىّوجهّاليق

ّالعلمّاليقينيّلاّيتحققّإلاّبأحدّأمرين:ّقبولّالمدينّالحوالةّأوّإعلانهّّوالمحالّإليه، وهذا
ّّّّّ .(1)ّبها

نفاذّالحوالةّفيّحقّالغير)محالّإليهّثانّأوّدائنّمرتهنّأوّدائنّحاجز(ّّيخصّمافي
ولكنّحمايةّلهذاّالغيرّمنّاحتمالّّيستلزمّأنّتكونّهذهّالحوالةّنافذةّفيّحقّالمدين،فإن هّ

ّفيّحقّالمدينّثابتّ ّنافذة التحايلّللإضرارّبهّيجبّأنّيكونّالعملّالذيّجعلّالحوالة
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتاريخ.ّّّّّّ

                                                             
ّّّّ.017حمدّالكندري،ّمرجعّسابق،ّصأمحمودّوّّالرحمنّالملحمحمدّعبدّأّ-1ّ
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ذتّفيّحقّالمدينّبالإعلانّوذلكّبعقدّغيرّاّأنّتكونّقدّنفّ الحوالةّإمّ ّبناءّعليهّفإنّ 
ّفيّحقّالغيرّلأنّ ّقضائي، ّنافذة ّتصبحّالحوالة ّثابتةّّفهنا الإعلانّيكونّفيّشكلّورقة
مّ ّالتاريخ، ّنفذتّوا  ّأنّتكونّالحوالة ّيتعيّ ّفيّحقّالمدينّبقبوله،ا نّأنّيضافّشرطّفهنا

ّفيّحقّالغيرّوهوّأنّيكونّالقبولّثابتّالتاريخ، ّذلكّأنّ ّجديدّحتىّتكونّالحوالةّنافذة
ّالحالةّفيّورقةّعرفية، ّيكونّفيّهذه ّما ّأنّالورقةّالعرفيةّلاّّقبولّالمدينّعادة والقاعدة

ّ.ّّّّّّّّّّّ(1)ّنّلهاّتاريخّثابتمنذّأنّيكوّّةّعلىّالغيرّفيّتاريخهاّإلاّ تكونّحجّ 

ينّأنّيقبلهاّفيكفيّأنّيعلنّهّلاّيلزمّلنفاذّالحوالةّفيّحقّالمدأخيراّيجبّالتنويهّبأنّ 
علانّالغالبّأنّيتمّالاّّأنّ إلاّ ّويتمّالإعلانّبناءّعلىّطلبّالمحيلّأوّالمحالّإليه،ّبها،
لّأنّتنفذّالحوالةّفيّحقّحيعلىّطلبّالمحالّإليهّلأنهّهوّالذيّيعنيهّأكثرّمنّالمّبناء

فهوّالذيّيخشىّإذاّأبطأّفيّإعلانّالمدينّأنّيعمدّالمحيلّإلىّالتصرفّّوالغير،المدينّ
فيّالحقّمرةّأخرىّأوّإلىّاستيفاءّالدينّمنّالمدينّأوّأنّيقومّالغيرّبإجراءّالحجزّعلىّ

ّّّ.(2)ّالحقّمحلّالحوالة

ّ هّعندّتزاحمّالمحالّإليهّمعّأيّمنهمّأنّ ّنفاذّالحوالةّفيّحقّهؤلاءّالأغيارّلاّيعنيإن 
مّالمحالّإليهّإذاّكانّتاريخّفيقدّ ّكالمحالّإليهّالثانيّأوّالدائنّالمرتهنّأوّالدائنّالحاجز،

نفاذّحوالتهّفيّحقّهذاّالغيرّسابقاّعلىّتاريخّنفاذّالحوالةّالثانيةّأوّعلىّتاريخّصيرورةّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(3)الرهنّنافذاّفيّحقّالغيرّأوّعلىّتاريخّالحجز

سواءّكانتّمنّالأهميةّبماّكانّأنّتقومّالهيئةّالمكلفةّبالتوريقّبإعلانّالمدينّبالحوالةّّّّّّ
يستمرّفيّبأمرّحوالةّالحقّفسوفّالمدينّهّلوّلمّيعلمّلأنّ ّإنصافية،ّتلكّالحوالةّقانونيةّأو

                                                             
ّ.015حمدّالكندري،ّمرجعّسابق،ّصأمحمودّوّّحمدّعبدّالرحمنّالملحمأّ-1ّ

"ّلاّيكونّّ:،ّمرجعّسابقّعلىّماّيليضمنّالقانونّالمدنيالمت،44ّ-34مرّرقمّمنّالأ724ّتنصّالمادةّ -
  نّيكونّلهّتاريخّثابت..."أّمنذّلاّ إالعقدّالعرفيّحجةّعلىّالغيرّفيّتاريخهّ
  2ّ-ّسقلابّفريدة،ّمرجعّسابق،ّص713ّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.014ّحمدّالكندري،ّمرجعّسابق،ّصأمحمودّوّّحمدّعبدّالرحمنّالملحمأّ-3ّ
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وفاءّهذاّعدمّلزامهّمرةّأخرىّفيّحالةّّولنّيكونّمنّالممكنّاّالوفاءّللبنكّالبادئّللتوريق،
ّغيرّمقصود.الأخيرّبالمبلغّالموفىّبهّللهيئةّالمكلفةّبالتوريق ّنتيجةّغشّأوّخطأ نّّ، وا 

ّفقةحسنّنيةّأطرافّالصّ لكانتّالممارسةّتجريّحتىّالآن،علىّافتراضّوكالاتّالتصنيفّ
قترافّالبنكّالبادئّللتوريقّعّاإلىّجانبّعدمّتوقّ ّحتيالي،نّتنفيذهاّوعدمّتصرفهمّبشكلّاإبا

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(1)ّلأخطاءّإداريةّفاحشة

نونيّفيّمعظمّالنظمّتعتبرّحوالاتّالحقوقّفيّسنداتّالديونّقدّتمتّفعلاّوبشكلّقا
2ّ)ّالقانونيةّالأوروبية ّلمّتصطدمّهذهّّّدونّتعليقّذلكّعلىّإعلانّالمدينّبالحوالة،( طالما

ّبالآدابّالعامة، ّأو ّالنّ ّالحوالاتّبنصّقانوني ّهذه ّتشترط ّلكن ّضرورة ّأحيانا اعلانّظم
ّا ّالحواّ،نتقالّالحقّفيّالسنداتالمدينّكشرطّشكليّلنفاذ ّلتغييرّصورة ّكسبيل ّمنّأو لة

ّإنصافية، ّّحوالة ّفيها ّيهم ّبالا ّالاهتمام ّبقدر ّالقانوني ّإلىّالشكل ّالمحال ّالحق ّ نتقال
ّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(3)مستكملةّللأركانّالموضوعيةّوالشكليةّإلىّحوالةّقانونيةّالشخصّالمحالّإليه،

                                                             

  1 -ّخالدّأمينّعبدّالله،ّمرّجعّسابق،ّص54ّ.
  2ّ-ّسقلابّفريدة،ّمرجعّسابق،ّص714ّ.

ّالمادةّّ-3ّ ّعلىّغرار ّوأخرىّإنصافية ّحقّقانونية ّلحوالة ّالتشريعاتّفيّخصوصّذلكّالتقسيم تجريّمعظم
والتيّنصتّعلىّشروطّفيّالحوالةّالقانونيةّعلى0124ّّمنّقانونّأحكامّالملكيةّالانجليزيّالصادرّسنة74/0ّّ

ّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالنحوّالتالي
ّ.أنّتكونّالحوالةّمكتوبةّبخطّيدّالمحيلّّ-
ّّّ.أنّيكونّمحلّالحوالةّدينّأوّأيّمنقولاتّأخرىّ-
ّمينّالمودعّلديهّالدين.تسليمّإعلانّصريحّوّمكتوبّللمدينّأوّللأّ-

ّفيّالقانونّالان ّالسابقة ّتوافرّأيّشرطّمنّالشروطّالثلاثة ّحوالةّوفيّحالةّعدم ّالحوالة جليزيّتستحيلّمعه
إنصافية،ّوماّيترتبّعليهّهوّأنّالمحالّإليهّلاّيستطيعّأنّيرفعّدعوىّعلىّالمدينّمباشرةّلاستيفاءّحقهّولكنّ

صيرورةّّالحوالةّإنصافيةّفّشرطّالإعلانّوّلابدّمنّتدخلّالمحيلّمعهّفيّهذهّالدعوى،ّبالإضافةّإلىّأنّتخلّ 
فتكونّالأولويةّفيّوفاءاتّالمدينّّخرىّإنصافيةّأنشأهاّالمحيلّالبادئّللتوريق،قدّيدخلهاّفيّغمارّحوالاتّأ

خيراّفإنّإعلانّالمدينّيحولّبينهّوبينّالتمتعّبأيّحقّجديدّفيّالتمسكّبالمقاصةّأوّبأيّأللحوالةّالمعلنةّله،ّوّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.005ّ-007ّصّصّمرجعّسابق،ّحسينّفتحي،فيّذلك:ّّراجعّ–حقّمقابلّلحقّالمحيل.ّ
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فيتضحّمنّّلمدينّبحوالةّالحق،فيماّيخصّموقفّالمشرعّالجزائريّمنّمسألةّإعلانّا

المتضمن14ّّ-14منّالقانونّرقم7ّّفقرة01ّّو7ّفقرة02ّّيّالمادتينّخلالّاستقراءّنصّ 
ر "و يمكن المدين أن يتحر  علىّأنه:7ّّفقرة02ّّحيثّتنصّالمادةّّ(1)توريقّالقروضّالرهنية

وفيّهذاّّ،التنازل" قانونا من كل التزام تجاه المؤسسة المتنازلة طالما لم يكن على علم بهذا
ولا يلزم هذا التنازل المدين المعني بالقروض  "بأنه:7ّّفقرة01ّّالإطارّدائماّتقضيّالمادةّ

الواردة في المجموعة أو الكتلة إلا ابتداء من تاريخ التبليغ عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار 
 .بالإستلام ترسله المؤسسة المتنازلة"

ّالنّ  ّمن ّالقانونيييستفاد ّالسابقين،صين ّّن ّالجزائري ّالقانون ّالمدينّأأن ّإعلان وجب
ّمواجهته، ّفي ّوسارية ّنافذة ّالأخيرة ّهذه ّتكون ّلكي ّالمتنازلةّّبالحوالة ّالمؤسسة حيثّألزم

ّوفيّحالةّعدمّقيامهاّبذلك،يكونّهذاّالتنازلّغيرّملزمّللمدين.ّّّّّّّّّّّّّّّبتبليغّالمدينّبهذاّالتنازل،

وذلكّّنيّللبنكّتحويلّالدينّدونّالحصولّعلىّموافقةّالمدين،أجازّقانونّالبنوكّالأرد
غم من أحكام أي "على الر  حيثّجاءّالنصّعلىّذلكّكماّيلي:ّّمنه،1ّفقرة12ّّفيّالمادةّ

ئتمان منحه إلى عميله ن يحيل إلى شخص آخر أي حق له أو ايجوز للبنك أ تشريع آخر،
الة حق له و ذلك دون حاجة للحصول على وتأميناته العينية أو الشخصية أو أن يقبل أي حو 

 .(2) اهن أو الكفيل إلا إذا وجد اتفاق يمنع ذلك"موافقة المدين أو العميل أو الر  

ّتبنّ  ّالفعاوقد ّو ّبالبساطة ّحقّتتسم ّفيّىّالمشرعّالفرنسيّحوالة ّالواجبّتوافرهما لية
ّالا ّّستثمار،عملية ّلها ّتمييزا ّالاستثمار" ّ"حوالة ّتسمية ّعليها ّفيّعأطلق ّالحق ّحوالة ن

ّ.(3)ّوحوالةّديليّوغيرهاّمنّالحوالاتّالخاصةّالقانونّالمدني

                                                             
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.،ّيتضمنّتوريقّالقروضّالرهنية،ّمرجعّسابق14-14قانونّرقمّّ-1ّ
  .24آلاءّعبيدات،ّمرجعّسابق،ّصّ-2ّ

3 - LE CANNU Paul, GARNIER Thierry et  ROUTIER Rrichad, Op.cit, P 550. 
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ّ ّالمادة ّتقضي 75ّّحيث 3ّّفقرة ّقانون تتم حوالة الحق  :"هبأنّ،27/02/0144من
سارية ، وتصبح الحوالة ملزمة لطرفيها و د بياناتها بموجب مرسومبمجرد تسليم الفاتورة التي تحد  

 ."يخ الموضوع على الفاتورة عند تسليمهافي مواجهة الغير من التار 

« La cession des créance s’effectue par la seule remise d’un 

bordereau dont les énonciations sont fixés par décret, elle prend effet 

entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposé sur le 

bordereau lors de sa remise ». 

ّالنّ  ّأنّ صّيبيّ هذا ّبجلاء ّفيّحوالةّّن ّالتقليدية ّالقواعد ّخرجّعن ّالفرنسيّقد المشرع
ّالمدني، ّالقانون ّفي ّالمنظمة ّبّالحق ّالحق ّلحوالة ّالقانونية ّالآثار ّوقوع ّاجراءّاوربط تباع

ّستثمار.صةّإلىّالمحالّإليهّهيّفاتورةّالاشكليّيتمثلّفيّتسليمّفاتورةّخا

ّحدّ ل ّقد ّرقم ّالمرسوم ّالصّ 41/044ّد ّبتاريخ ّالثانية11/17/0141ّّادر ّمادته في
ّوهي:ّالحوالةمختلفّالبياناتّالتيّيجبّأنّتتضمنهاّ

ّتسميةّ"عقدّأوّصكّلحوالةّالحق".ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-ّّّ

ّ.27/02/0144ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالحوالةّلأحكامّقانونّّعبارةّيفادّمنهاّخضوعّ-ّّّ

ّتعيينّالمحالّإليه.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-ّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتعيينّوتفريدّالديونّالمحالة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-ّّّ

ّالتفاصيلّالخاصةّبالمدينين.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-ّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّستحقاقهاّالنهائي.ّّّّّّّّّّّّّّّّّإجماليّمبلغّالديونّوتواريخّاّ-ّّّ

ّالأساليبّالمقبولةّللوفاءّبالديون.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-ّّّ
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بأيّعملّّ-بناءّعلىّطلبّالمحالّإليه - نّيقومةّتفيدّأنّالحوالةّتلزمّالمحيلّبأعبارّّ-ّّّ
ّضروريّللمحافظةّعلىّضماناتّالديون)الأصول(.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّعمّ ّّّّّّ ّسبق،فضلا ّّا ّالمادة ّفي ّالفرنسي ّالمشرع 75ّّأوجب ّقانون4ّّفقرة من
 .(1)ّأنّيتمّإعلامّالمدينّبقيمةّالحقّبالحوالةّالحاصلة27/02/0144ّ

دّتسليمّبّالآثارّالقانونيةّللحوالةّبمجرّ اّكانّالقانونّقدّرتّ ساؤلّالآتي:ّإذوهناّطرحّالتّ 
فماهيّّوالمتمثلةّفيّصندوقّالإستثمار،ّلّالقانونيّللهيئةّالمكلفةّبالتوريق،الفاتورةّإلىّالممثّ 

ّعلام؟.القيمةّالقانونيةّلهذاّالا

ةّتنعقدّالحوالّأنّ ّلّفيالأوّ ّ،ّيتمث لهذاّالإجراءّعديمّالجدوىّلسببينّيرىّالبعضّأنّ 
ولذلكّّالفاتورةّعندّتسليمها،ّعلىّبينّطرفيهاّوتسريّفيّمواجهةّالغيرّمنّالتاريخّالموضوع

ّالحوالةّوفيّسريانها،فليسّلا ّالمدينّقيمةّقانونيةّفيّنفاذ ّالثانيّفهوّعلام محيلّّأنّ ّأم ا
ّالحق، ّنقل ّبعد ّتحصيله ّفي ّيستمر ّالذي ّهو ّالإستثمار ّإلىّصندوق ّعلىّّالحق حفاظا

ّّّّّّّّّّّّّ.(2)ّئتمانّبينهّوبينّعميلهالاّعلاقة

ّفإنّ  ّذلك ّالاّمع ّبحوالة ّيعدّ الإخطار ّلا ّمجرّ ّستثمار ّالمفعولّإجراء ّمن ّتماما دا
منّمدينّحسنّّ-ّفيّحالةّالمنازعةّمعّالمحالّإليهّ-هّيقلبّمركزّالمدينّإذّأنّ ّالقانوني،

ومنّهناّّفّعلىّغيرّمقتضاها،صرّ وذلكّإذاّتّية،يةّلاّيعلمّبالحوالةّإلىّمدينّسيءّالنّ النّ 
تظهرّأهميةّالإخطارّفيّالحدّمنّمخاطرّتحصيلّالحقّبقطعّالطريقّعلىّالمدينّفيّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(3)ّالتمسكّبحسنّنيته

بماّتفرضهّعلىّعاتقّالمدينّمنّواجبّبتبصيرّّلك،والواضحّأنّفعاليةّالإخطارّتتجاوزّذ
جوعّىّيمكنهّالرّ حتّ ّكوكّالتيّتحيطّبتحصيلها،والشّ ّالمحيلّإليهّبظروفّالحقوقّالمنقولة،

                                                             
1 -LE CANNU Paul, GARNIER Thierry et ROUTIER Rrichad, Op.cit, PP 551-552.  

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.004هشامّفضلي،ّمرجعّسابق،ّصّ-2ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.004هشامّفضلي،ّمرجعّسابق،ّصّ-3ّ
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كماّتظهرّأهميةّالإخطارّأيضاّّعلىّالمحيلّفيّالوقتّالمناسبّوقبلّأنّيشهرّإفلاسه،
ّأوفىّالمدينّفيّحسابّّك،حدّالبنوّوعّالتنازعّعلىّحسابّالمحيلّلدىّأفيّتفاديّوق إذا

هّفيّغيرّصالحّوهوّتنازعّقدّيكونّفضّ ّجاهلاّوقوعّالحوالة،ّدائنهّالمحيلّلدىّهذاّالبنك،
ّ.(1)ّالمحالّإليه

 أثر نفاذ الحوالة في حق المدين و الغير في عملية التوريق                                   ا:ثاني  

ّ-هاّحوالةّحقعتبارّأنّ اّعلى-تّةّالتوريقّقدّتمّ لكيّتعتبرّالمرحلةّالأولىّمنّعملي

ّحتجاجّبهاّعليهم،المدينّوفيّحقّالغير،حتىّيمكنّالانّأنّتنفذّهذهّالحوالةّفيّحقّيتعيّ 

أوّحتىّّهّلكيّتستطيعّالهيئةّالمكلفةّبالتوريقّمطالبةّمدينيّالبنكّالبادئّللتوريق،بمعنىّأنّ 

يجبّأنّتنفذّّليهمّالوفاءّبماّعليهمّمنّديونّلها،نّعمدينيّهذاّالأخيرّيتعيّ ّيمكنّالقولّأنّ 
 ّّ.(2)ّعلامهمّبالحوالةّأوّقبولهمّلهابماّمعناهّوجوبّاّ،الحوالةّفيّحقهمّ

ّ ةّمشاكلّمنّنفاذّالحوالةّفيّحقّالغيرّوفيّحقّالمدينّفيّعمليةّالتوريقّيثيرّعدّ إن 
المدينينّللبنكّالبادئّّعوالتيّتتمثلّفيّصعوبةّالحصولّعلىّموافقةّجميّالناحيةّالعملية،

فّالهيئةّعلامّسوفّيكلّ هذاّالاّحيثّأنّ ّأوّتعذرّحتىّإمكانيةّإعلامهمّبالحوالة،ّللتوريق
ّنفقاتّكبيرة، ّللتوريق ّالبادئ ّالبنك ّأو ّبالتوريق ّالّالمكلفة ّهؤلاء ّكان ّإذا مدينينّخصوصا

ّالا ّبطاقات ّحاملي ّعن ّجمعبارة ّمن ّالآلاف ّإلى ّعددهم ّيصل ّقد ّالذين هورّئتمان
أضفّإلىّذلكّصعوبةّالإهتداءّإلىّأماكنّإقامتهمّالتيّقدّتتغيرّمنّوقتّإلىّّالمتعاملين،

ّّآخر.

                                                             
ّّّّّّّّّ.001،ّصّنفسهالمرجعّّ-1ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.014حمدّالكندري،ّمرجعّسابق،ّصأمحمدّوّحمدّعبدّالرحمنّالملحمّأّ-2ّ
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ّالصّ  ّهذه ّفإنّ أمام ّذّعوبة ّستكون ّالديون ّأقلّ هذه ّمالية ّقيمة ّتتأثّ ّات ّسوف ّ،رو
ّأنّ وّ ّعلى ّالمستثمرون ّإليها ّالتّ سينظر ّصعبة ّديون ّالصّ ّحصيل،ها ّهذه ّيتعيّ أمام نّعوبة

ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(1)جراءاتّخاصةّلجعلّالحوالةّنافذةّفيّحقّالمدينّوالغيراالتفكيرّفيّ

ّ قومّيّجراءاتّخاصةّلجعلّالحوالةّنافذةّفيّحقّالمدينّوالغير،يّاتبنّ ّفيّيرفكتالإن 
بحيثّلاّتتأثرّقيمّالأصولّّالتوريق،ّيكونّهذاّالنفاذّحجرّعثرةّأمامّعمليةّعلىّأساسّألاّ 

ّالتوريق،محّ  ّعملية ّطريقةّوالحلّ ّل ّإلى ّاللجوء ّفي ّالعام.الاّيكمن ّمعناه،ّعلام هّأنّ ّبما
عمليةّالتوريقّفقطّيكفيّالبنكّالبادئّللتوريقّأوّالهيئةّالمكلفةّبهّأنّتعلنّّلتحقيقّأغراض

ّأنّ  ّعام ّإعلان ّخلال ّمن ّيتعيّ لمدينيها ّه ّالوفاء ّعليهم ّجديد،ن ّدائن ّهذاّّإلى ّخلال ومن
شرّ)كالنّ ّالإعلانّالعامّتصبحّالحوالةّنافذةّفيّحقّالمدينّوّالغيرّمنّتاريخّهذاّالإعلان

ّفيّالصحفّمثلا(.ّّّّّّّّّ

ّ ّاللجوءإن  ّتمّ ّفكرة ّخاصاّتبنّ ّإلىّالإعلانّالعام ّفيّاليابانّالتيّأصدرتّتشريعا يها

إذاّماّأرادتّّالبادئّللتوريقّأوّالهيئةّالمكلفةّبه،ّنّعلىّالبنكلعمليةّالتوريقّبمقتضاهّيتعيّ 

ّتتقدّ  ّأن ّوالغير ّالمدين ّحق ّفي ّنافذة ّديونها ّحوالة ّتجعل ّالتجارةّأن ّوزارة ّإلى ّبطلب م
ّلعمليةّالتوريق،ّةّعنّالديونّالتيّستكونّمحلاّ يتضمنّهذاّالطلبّخطّ ّوالصناعةّالدولية،
رةّللمدينينّوتتأكدّالجهةّالضماناتّالمقرّ ّتدرسّمنّخلالهاّهذهّ(ّيوما،41وبعدّمرورّستين)

ّالجهةّعلىّأيةّعمليةّالتوريقّحمايةّلمصلحةّالمستثمنّجدّ  ّتوافقّهذه نّيتمّمرين،عندها

ّيتعيّ  ّتاريخه ّمن ّوالذي ّالحوالة ّهذه ّعن ّالعام ّللدائنّالإعلان ّالوفاء ّالمدينين ّعلى ن
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّ(2)الجديد،بماّمعناهّنفاذّالحوالةّفيّحقّالمدينّوالغير

ّ-كماّسبقّأنّرأينا -إبتكرّّتشجيعاّمنّالمشرعّالفرنسيّللإستثمارّفيّمجالّالتوريق،

فعلىّعكسّحوالةّّرعةّالتيّتتطلبهاّعملياتّالتوريق،حوالةّحقّتتماشىّمعّمقتضياتّالسّ 

                                                             
ّ.014صّحمدّالكندري،ّمرجعّسابق،أمحمدّوّحمدّعبدّالرحمنّالملحمّأّ-1ّ
ّ .013ّصّ،ّالمرجعّنفسهّ-2ّ
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قدّتتسببّفيّتأخيرّتنفيذّدةّزّبإجراءاتّوشكلياتّمعقّ الحقّفيّالقانونّالمدنيّالتيّتتميّ 
حوالةّالإستثمارّّفإنّ ّعمليةّالتوريقّخصوصاّفيماّيتعلقّبنفاذهاّفيّمواجهةّالمدينّوالغير،

دّتسليمهاّإلىّالهيئةّفيّالقانونّالفرنسيّتكونّساريةّونافذةّفيّمواجهةّالمدينّوالغيرّبمجرّ 
ّالمكلفةّبالتوريقّوالمتمثلةّفيّصندوقّالإستثمار.ّ

ّأنّ  ّاالمشرّّمع ّقد ّالفرنسي ّبالحوالة،ع ّالمدين ّإعلان ّأو ّإخطار ّهذاّّإلاّ ّستلزم أن

حيثّّرهّفيّحوالةّالحقّالمدنية،الإخطارّيعتبرّإجراءّمتباينّومختلفّعنّالإخطارّالذيّقرّ 

لسريانهاّّاإخطارّالمدينّبحوالةّالحقّفيّالقانونّالمدنيّأوّقبولهّلهاّيكونّإجراءّلازمّأنّ 
ولاّّحوالةّالإستثمارّفيّمواجهةّالمدينّبمجردّتسليمّالفاتورة،ّمواجهته،ّفيّحينّتسريّفي

ّ.(1)ّريانخطارّبمبدأّالسّ شأنّللإ

المطلب الثاني                                                                  
 التــــــــجديـــــــــد والمشاركة الفرعية

ّنكّالبادئّللتوريقّإلىّالهيئةّالمكلفةّبه،نتقالّالحقّمنّالبإذاّكانتّالحوالةّوسيلةّلا
نقضاءّذلكّالحقّفيّجانبّالبنكّونشوءّحقّجديدّيمثلّأحدّأهمّالأسبابّلافإنّالتجديدّ

ّذلكّالحقّالقديم.ّمحلّ ّللمصدرّيحلّ 

لتزاماتّيسمحّباستبدالّالحقوقّوالاّتحقيقّعمليةّالتوريقّمنّخلالّهذاّالأسلوب،ّإنّ 
ّتعريفهّوتحديدّأنواعهّفهمّهذاّالأسلوبّأكثرّيقتضيّمناّ ّكّفإنّ ولذلّالأصليةّبأخرىّجديدة،

 ثاني(.الفرع ال )روطّالتيّتحكمهّوالآثارّالمترتبةّعنهوبعدّذلكّبيانّالشّ ّول(فرع الأ ال)

 

 

                                                             
1 - GARNIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op.cit, PP 91 - 95.  
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الفرع الأول                                                                          
 التجديد

يسمحّباستبدالّالحقوقّوالالتزاماتّّتوريقّمنّخلالّهذاّالأسلوب،تحقيقّعمليةّالّإنّ 
تحديدّأنواعهّاّتعريفهّوّالأسلوبّأكثرّيقتضيّمنّ فهمّهذاّّولذلكّفإنّ ّالأصليةّبأخرىّجديدة،

ّ.)ثانيا(روطّالتيّتحكمهّوالآثارّالمترتبةّعنهّوبعدّذلكّبيانّالشّ ّلا()أو  

 تعريف التجديد وأنواعه            أولا:

 .(2)ّثمّإلىّإبرازّأنواعه( 1)ّتعرضّهناّلتعريفّالتجديدن

 تعريف التجديد                                                                                 -1

يرّلهّفيّعنصرّمنّمغاّتزامّقديم،التجديدّهوّاتفاقّيقصدّبهّاستبدالّالتزامّجديدّبإا
ّأو ّالمدين ّيعدّ ّوعلىّذلكّفإنّ ّالدين،ّأوّالدائنّعناصره، ّمنّّالتجديد ّسببا ّواحد فيّآن

ّاأسبابّا ّإنشائه،لانقضاء ّمنّمصادر ّومصدرا ّوينشأّّلتزام ّالقديم ّينقضيّالالتزام لأنّبه
 .(1)ّهلتزامّالجديدّالذيّيأخذّمحلّ الا

             أنواع التجديد                                                                     -2

 يتجدد الإلتزام:                                 " علىّأنه:ّّ(2)منّالقانونّالمدني243ّتنصّالمادةّ

تزام جديد يختلف عنه في على استبدال الالتزام الأصلي بال بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان -
 محله أو مصدره.

                                                             
ّالوسّ-1ّ ّالسنهوري، ّالرزاقّاحمد ّّيطّفيّشرحّالقانونّالمدنيّالجديدعبد ّالجزءّ(ّنظريةّالالتزامّبوجهّعام) ،

407ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّص0114ّوصاف،ّالحوالة،ّالانقضاء،ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقية،ّلبنان،ّالثالث:ّالأ
ّ.،ّيتضمنّالقانونّالمدني،ّمرجعّسابق34/44مرّرقمّأّ-2ّ
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 يكون هذا الأخير مدينا مكان المدين الأصلي،بتغيير المدين إذا اتفق الدائن والغير على أن  -
أو إذا حصل المدين على رضا الدائن  على أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه،

 بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.                                       

  .يكون هذا الأخير هو الدائن الجديد"بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين والغير على أن  -

 التجديد بتغيير الدين-ا

وبذلكّينشأّّعنّطريقّتغييرّمحلهّأوّسببه، ،التجديدّبتغييرّالدينّبينّنفسّطرفيهّيتمّ 
 ّّّّّّّ.(1)ّلتزامّالقديمّفيّالمحلّأوّالسببّأوّالمصدربينهماّالتزامّجديدّمغايرّللا

ّالمحلّ وّ ّبتغيير ّشخصّمدينّبمقدارّمعينّمنّّتفاقالاّ،مثالّالتجديد علىّأنّيلتزم
التجديدّبتغييرّالسببّّومثالّ،وّالعكسلدائنّمبلغاّمنّالنقودّبدلاّمنهّأعلىّإعطاءّاّالقمح،

ّ.(2)ّإستبقاءّالمشتريّأوّالمستأجرّدينّالثمنّأوّدينّالأجرةّعلىّسبيلّالقرضأوّالمصدرّ

                                                                           التجديد بتغيير المدين                           -ب

                            منّالقانونّالمدنيّبأحدّطريقين:243/2ّالتجديدّبتغييرّالمدينّوفقاّلنصّالمادةّّيتمّ 

ذمةّهذاّمعّبراءةّّعلىّأنّيكونّمديناّمكانّالمدينّالأصلي،ّفقّالدائنّمعّالغيرأنّيتّ ّ-
ّتعهّ ويسمّ ّالأخير، ّالحالة ّفيّهذه ّالتجديد ّبالوفاء،ى ّالمدينّّويتمّ ّدا ّإلىّرضا دونّحاجة

                                                                                                                                                                                               الأصليّبه.

ّيحلّ أنّيتّ ّ- ّآخر)مدينّجديد( ّالمدينّمحلّ ّفقّالمدينّمعّالدائنّعلىّأنّيكونّشخصا
ّالأطرافّالثلاثةّوهذهّهيّالإنابةّّلأنّ ّالقديمّفيّدينّجديد، ّالحالةّبرضا التجديدّفيّهذه

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(1)ّالكاملةّفيّالوفاء
                                                             

1  -FAGES Bertrand, Droit des obligations, L G D J, Paris, 2007, P537. 
ّنورّسلطان،ّالنظريةّالعامةّللالتزامّّأّ-2ّ ،0113ّدارّالمطبوعاتّالجامعية،ّالاسكندرية،ّّ(،احكامّالالتزامّ)

ّ.741ّّ-744ّصّص
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 التجديد بتغيير الدائن                                                                         -ج

المدينّفقّالدائنّوّأنّيتّ ّ،243/7صّالمادةّالدائنّوفقاّلنّيشترطّلتمامّالتجديدّبتغيير
ّالأخيرّهوّالدائنّالجديد، ويجبّأنّتستبينّالإرادةّفيّإحلالّّوأجنبيّعلىّأنّيكونّهذا

ّالأجنبيّمحلّ  الأجنبيّإلىّالدائنّالقديمّّتفاقّضمّ لأنهّإذاّقصدّمنّالاّالدائنّالقديم،ّهذا

ّيكونّإضاّه،فإنّ محلّ ّدونّأنّيحلّ  ّمتضامنين،ّفةّدائنّإلىّآخر،هذا ّلمّيتخذّّليكونا ذا وا 
 .(2)ّدّوكيلّبالقبضهّيكونّمجرّ فإنّ ّتفاق،الأجنبيّصفةّالدائنّبموجبّهذاّالا

وهيّّطارّالصورةّالثالثةّالمشارّإليها،فإنناّنكونّبلاّشكّفيّاّفيّعملياتّالتوريق،
ائنّالجديد(ّمحلّالبنكّالبادئّالهيئةّالمكلفةّبالتوريق)الدّحيثّتحلّ ّالتجديدّبتغييرّالدائن،
تفاقّبينّالمدينّمنّجانبّوالبنكّالاّنّفيّهذهّالصورةّأنّيتمّ ويتعيّ ّللتوريقّ)الدائنّالقديم(،

البادئّللتوريقّوالهيئةّالمكلفةّبالتوريقّمنّجانبّآخرّعلىّصيرورةّهذهّالأخيرةّهيّالدائنّ
ّ.(3)ّالجديد

 ثانيا: شروط التجديد و آثاره

ذاّاكتملتّهذهّالشروطّّ(1) ةّشروطلابدّمنّتوافرّعدّ ّونّبصددّتجديد،لكيّنكّّّّّّّ وا 

 .(2) قّالتجديدّوّبالتاليّتترتبّعليهّعدةّآثارّقانونيةتحقّ 

 شروط التجديد                                                                              -1

        ّ ّيشترط ّثلاثة: ّشروط ّالتجديد ّالوقوع ّقديموجود ّاّ(أ)ّلتزام ّجديدإنشاء ّ)ب(ّلتزام
ّالا  )ج(.ّرّعنهّبنيةّالتجديدوهوّماّيعبّ ّلتزامّالقديم،إحلالّالالتزامّالجديدّمحل 

 
                                                                                                                                                                                              

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.731،ّصّسابقمرجعّّ،نورّسلطانأّ-1ّ
  2ّ-ّالمرجعّنفسه،ّصّص730ّ-731ّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.001حسينّفتحي،ّمرجعّسابق،ّصّّ-3ّ
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                                                                              لتزام قديموجود ا -أ

ّا ّوجود ّالتجديد ّأولا،يتطلب ّقديم ّاّلتزام ّذلك ّبعد ّينشأ ّليحلّ حتى ّجديد محله.ّّّّّّّّّّّّّّّّلتزام
ّذلك، ّالاّوعلى ّكان ّاإذا ّقد ّالقديم ّالتجديلتزام ّقبل ّأسبابّنقضى ّمن ّآخر ّسبب ّبأي د

ولذلكّّتفاقّعلىّالتجديدّباطلا،وقعّالاّبطلاناّمطلقا،ّلتزامّباطلاأوّكانّهذاّالاّنقضاءالا
1ّ)منّالقانونّالمدني244/0ّنصتّالمادةّ لا يتم التجديد إلا إذا كان الإلتزامان  "لىّأنه:ّع(

 .القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان"

تفاقّعلىّإذّيجوزّالاّلتزامّالقابلّللإبطال،هذاّالحكمّلاّينطبقّبطبيعةّالحالّعلىّالا
وجودّإلىّأنّلتزامّملقابلّللإبطالّكماّنحنّنعلمّأنهّالتزامّافالاّلتزام،التجديدّبصددّهذاّالا

وكماّّلزواله،ّاوبطلّالتجديدّكذلكّتبعّفإذاّقضيّبإبطالهّزالّبأثرّرجعي،ّينقضيّبإبطاله،

ّالإجازة،الاّأنّ  ّعليه ّترد ّللإبطال ّالقابل ّضمنية،ّلتزام ّأو ّتكونّصريحة ّقد ّالإجازة ّوهذه
ّالقديم، ّالإلتزام ّإجازة ّنية ّمنّالتجديد ّيستفاد ّقد الحقّفيّّوبالتاليّالتنازلّعنّولذلكّفإنه

لتزامّوكذلكّتجديدهّوّزوالّكلّماّيتهددهّمنّدّهذاّالامماّيترتبّعليهّتأكّ ّطلبّالإبطال،
ّّّّ.(2)خطرّالزوال

لتزام القديم أما إذا كان الا  "منّالقانونّالمدنيّعلىّأنه:244/2ّّلذلكّنصتّالمادةّ
زام الجديد إجازة العقد لتون التجديد صحيحا إلا إذا قصد الا فلا يك ناشئا عن عقد قابل للبطلان،
حلاله محل الإلتتزام القديم"  . وا 

 

 

                                                             
ّّ                                          ّّّّّ.،ّيتضمنّالقانونّالمدني،ّمرجعّسابق44-34مرّرقمّأّ-1ّ
منشاةّالمعارف،ّّ،،ّالجزءّالثاني(احكامّالالتزام)ّّللالتزامّالعامةّالنظريةّلّابراهيمّسعد،نبيّ-2ّ

ّ .711ّ–741ّّصّ،ّص2110الاسكندرية،
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 لتزام جديد                                                                              إنشاء ا -ب

ّجوهرّفكرةّالتجديدّهوّانقضاءّالاّّّّ محله،ّّلتزامّالجديدّليحلّ شوءّالالتزامّالقديمّونإن 

الدائنّلاّيقبلّغيرّّلأنّ ّلتزامّجديد،محلهّاّلتزامّالقديمّإلاّإذاّحلّ قضيّالاعلىّذلكّلاّينوّ

من244/0ّّلتزامّالجديدّباطلاّبطلاناّمطلقا)المادةّإذاّكانّالاّالتجديدّلاّيتمّ ّكماّأنّ ّذلك،

وفيّّأوّإذاّزالّلتحققّالشرطّالفاسخّأوّلمّيوجدّلتخلفّالشرطّالواقف،ّالمدني(ّالقانون

                                                             لتزامّالقديمّلأنهّلمّينقض.والّيبقىّالمدينّملتزماّبالاالأحّجميعّهذه

ّالاّلتزامّالجديدّقابلّللإبطال،إذاّكانّالا تفاقّعلىّالتجديدّينعقدّصحيحاّإلىّأنّفإن 
ّّ.(1)ّاعتبرّالقديمّباقياوّّلتزامّالجديدّبأثرّرجعي،فإذاّقضيّبهّزالّالاّينقضيّبالإبطال،

ّّة التجديدني   -ج

ّأنّ  ّيفترض،ّالقاعدة ّلا ّصراحة،ّالتجديد ّعليه ّيتفق ّأن ّيجب ّيستخلصّّبل ّأن أو
ىّالتجديدّلاّيقعّإلاّإذاّانصرفتّإرادةّالمتعاقدينّإلّوعلىّذلكّفإنّ ّ(2)بوضوحّمنّالظروف

ّالا ّمحل ّليحل ّجديد ّإلتزام ّالقديم،إنشاء ّتتوافرّلتزام ّأن ّيجب ّلدىّّأي ّالتجديد نية
ّ.(3)المتعاقدين

ّ

ّ

                                                             
ّ     .711ّصّّمرجعّسابق،ّ،،ّالجزءّالثاني(احكامّالالتزام)ّّللالتزامّالعامةّلّابراهيمّسعد،ّالنظريةنبيّ-1ّ
بلّيجبّالاتفاقّعليهّصراحةّّالتجديد،ّتجديدّيفترضّلاّ" :نهأمنّالقانونّالمدنيّعلى241/0ّّتنصّالمادةّّ-2ّ
ّ".ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوّاستخلاصهّبوضوحّمنّالظروفأ
ّ.711ّصّ،(،ّمرجعّسابقحكامّالالتزام)ّأللالتزامّّالعامةّبراهيمّسعد،ّالنظريةأنبيلّّ-3ّ

ّ
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 آثار التجديد                                                                          -2

(ّأ)ّلتزامّالأصليّونشوءّالتزامّجديدانقضاءّالابحثّآثارّالتجديدّيتطلبّالكلامّفيّّإنّ 
 .)ب(ّمّالجديدلتزالإتفاقّعلىّنقلّالتأميناتّإلىّالاوكذلكّفيّجوازّا

نشاء ا -ا  لتزام جديد                                              إنقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وا 

ّمزدوج،يترتّ        ّأثر ّالتجديد ّالاّبّعلى ّالأصلي)القديم(إنقضاء ّالمدينّّلتزام علىّعاتق
ّدّإلاّبانقضاءّالإلتزامّالأصلي،لتزامّالجديبحيثّلاّينشأّالاّلتزامّجديدّمكانه،بتوابعهّونشوءّا

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنّالقانونّالمدني.210/0ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهذاّماّنصتّعليهّالمادةّ

ّبنص ّّلتزامّالأصليّإلاّ تأميناتّالتيّكانتّتكفلّتنفيذّالاامّالجديدّاللتزّولاّينتقلّإلىّالا
وهذاّّنيةّالمتعاقدينّقدّانصرفتّإلىّذلك،ّنّمنّالظروفّأنّ تبيّ ّإذاّتفاقّأوالقانونّأوّالا

ّمنّالقانونّالمدني.210/2ّحسبّنصّالمادةّ

                              تفاق على نقل التأمينات                                      الا -ب

مهاّولكنهّفرقّبينّالتأميناتّالعينيةّالتيّقدّ ّ،تفاقّعلىّنقلّالتأميناتأجازّالمشرعّالا
ّمتّمنّالغير.لمدينّوالتأميناتّالتيّقدّ ا

 مها المدين                                                             التأمينات العينية التي قد   -1-ب

ّلتزامّالجديدعلىّنقلّهذهّالتأميناتّإلىّالاّمنّالقانونّالمدني،212/0ّنصّالمادةّت
ّ             ولكنّبشرطّمراعاةّالأحكامّالآتية:ّ

 ،لتزامّفقاّعلىّانتقالّالتأميناتّللاجازّللدائنّوالمدينّأنّيتّ ّإذاّكانّالتجديدّبتغييرّالدين
 مثلّالدائنّالمترهن.ّّالجديدّفيّالحدودّالتيّلاّتلحقّضرراّبالغير،
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 ،ّالمدين ّبتغيير ّالتجديد ّكان ّاستقباءّّإذا ّعلى ّيتفقا ّأن ّالجديد ّوللمدين ّللدائن جاز
ّالعينية، ّالقديم،ّالتأمينات ّالمدين ّرضا ّإلى ّحاجة ّالمدينّّدون ّيصبح ّالحالة ّهذه في

 كفيلاّعينياّللمدينّالجديد.ّّّدونّحاجةّالىّرضائه،ّالقديم،
 ّّجازّللمتعاقدينّثلاثتهمّأنّيتفقواّعلىّاستبقاءّالتأمينات.ّّّّّّّالدائن،ّإذاّكانّالتجديدّبتغيير

ّ لاّيكونّنافذاّفيّحقّّفيّهذهّالصورّالثلاث،ّالإتفاقّعلىّنقلّالتأميناتّالعينية،إن 
دّدونّاتفاقّعلىّنقلّالتأميناتّهّلوّتمّالتجديلأنّ ّإذاّتمّمعّالتجديدّفيّوقتّواحد،ّالغيرّإلاّ 

ّلتزامّالقديم.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّانقضاءّتلكّالتأميناتّبانقضاءّالابّعلىّذلكّترتّ ل

تفاقّعلىّنقلّالتأميناتّوالاتفاقّعلىّالتجديدّالاعلىّالغيرّبتاريخّّيشترطّللاحتجاج
قةّلّ ويجبّكذلكّمراعاةّالأحكامّالمتعّحمايةّالغير،ذاّالتاريخّثابتاّلمنعّالتواطؤّوّأنّيكونّه

ّ.(1)ّسجيلبالتّ 

 التأمينات التي قدمت من الغير                                                    -2-ب

إذاّّإلاّ ّلتزامّالجديد،ضامنّإلىّالالاّالتّ خصيةّوّقلّالكفالةّالعينيةّأوّالشّ نتتّحيثّلا 
                                                        .(2)ّرضيّبذلكّالكفلاءّوالمدينونّالمتضامنون

ّبالتجديد،        ّتتعلق ّأحكام ّمن ّسابقا ّاستعرضناه ّما ّالأخيرّّمنّخلال نلاحظّأنّهذا

حديدّالتجديدّبتغييرّالدائنّيختلفّعنّحوالةّالحقّكوسيلةّلنقلّالحقّفيّالأصولّفيّوبالتّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوذلكّفيّالنقاطّالتالية:ّّّّّّّّّّّّّّّّعملياتّالتوريقّالمصرفي،

الحوالةّتتمّباتفاقّالبنكّالبادئّللتوريق)المحيل(ّوالهيئةّالمكلفةّبالتوريق)المحالّإليه(ّدونّّ-
ولكنهاّتنفذّفيّمواجهتهّّّحيثّلاّيشترطّلانعقادّحوالةّالحقّرضاّالمدينّبها،ّتدخلّالمدين،

ّ.(1)ّبتغييرّالدائنّيتطلبّرضاّالمدينّبهّالتجديدّفيّحينّأنّ ّبإعلانهّبهاّأوّبقبولهّلها،

                                                             
ّمنّالقانونّالمدني،ّمرجعّسابق.212/2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمادةّّراجعّفيّذلك:ّنصّ-1ّ
ّمنّالمرجعّنفسه.217ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمادةّّراجعّفيّذلك:ّنصّ-2ّ
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فيّالتجديدّينقضيّحقّالدائنّالأصلي)ّالبنكّالبادئّللتوريقّ(ّوينشأّحقّجديدّللدائنّّ-
فيّحينّأنهّفيّحوالةّالحقّيخلفّالمحالّإليهّالمحيلّّ،)ّالهيئةّالمكلفةّبالتوريق(ّالجديد

ّّ.(2)ّيردّعليهّمنّدفوعوماّفيهّمنّصفاتّوماّّفيّنفسّالحقّبماّلهّمنّتأمينات،

ينتقلّالحقّفيّالحوالةّإلىّالمحالّإليهّبكلّضماناتهّباعتبارهاّتوابعهّكالكفالةّوالإمتيازّّ-
ّيترتبّعلىّالتجديدّانقضاءّالالتزامّالأصليّونشوءّاّوالرهن، وعدمّّلتزامّجديدّمكانه،بينما

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(3)ّقديمّإلاّبقيودينّالالمدينّأوّالغيرّلضمانّالدّ ّمنّمةقالّالتأميناتّالمقدّ انت

ىّإلىّالإعراضّمماّأدّ ّأفضليةّحوالةّالحقّعلىّالتجديد،ّتظهرّمنّالمقارنةّالسابقة،
ّفيّالعملّعنّهذاّالنظامّالأخير.

تفاقّهيّضرورةّاّالعقبةّالأساسيةّفيّتطبيقّالتجديدّفيّتوريقّالديونّالمصرفية،ّإنّ 
ّالتجد ّهذا ّفي ّالدائن،الأطرافّجميعها ّبتغيير ّ ّمعظمّّيد ّفي ّالتوريق ّتنظيم ّيعتمد حيث

وهوّماّيتطلبّتراضيّعددّّالأحيانّفيّالممارسةّالعمليةّعلىّحشدّمجموعةّمنّالديون،
)الهيئةّالمكلفةّّكبيرّمنّالمدينينّّمعّالدائنّالقديم)ّالبنكّالبادئّللتوريقّ(ّوالدائنّالجديد

ّعدةّبالتوريق( ّللتوريّأوّحشد ّلابنوكّبادئة علىّأنّتتمّّقراضّمدينّواحد،قّتشتركّمعا
ّالقرض ّواحد،ّصفقة ّالبنوّبحيثّيتحتّ ّفيّعقد ّتراضيّكافة ّفيّالقرضّمعّم كّالمشتركة

ّأثارّصعوباتّبالغةّفيّّالهيئةّالمكلفةّبالتوريقّعلىّتجديدّدينّالقرض،المدينّوّ وهوّما
ّّ.(4)ّالممارسةّالعملية

ّذلك، ّكّمع ّالتجديد ّاستخدام ّلنآفإن ّالمكلفةّلية ّللهيئة ّالأصول ّملكية ّفي ّالحق قل
ّالمصرفية، ّالممارسات ّفي ّمزدهرا ّلازال ّسنداتّبالتوريق ّتكون ّمرتبطةّّحينما الديون

ّمحتملة، ّلتمويلّّبمسؤولية ّالمشروطة ّالتسهيلات ّتبعات ّعن ّالمتنازلة ّالمؤسسة كمسؤولية
                                                                                                                                                                                              

  1ّ-ّحسينّفتحي،ّمرجعّسابق،ّص021ّ.
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.730نورّسلطان،ّمرجعّسابق،ّصّأّ-2ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.44ّ–44ّمحمدّاحمدّغانم،ّمرجعّسابق،ّصّّ-3ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.020حسينّفتحي،ّمرجعّسابق،ّصّّ-4ّ
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ياغةّتتيحّنقلّيكونّالخيارّالأفضلّهوّأنّتتضمنّعقودّهذهّالتسهيلاتّصّحيثّالقرض،
ّ.أصولّديونّالقروضّمنّخلالّتجديدّهذهّالديون

الــــــفـــــــــرع الثــــــــاني                                                           
 المشــــــــاركــــــــــة الفـــــــــــرعـيـــــــــــة

ّالإطار، ّّفيّهذا ّأسلوبّالمشاركة ّلنقلّالأصولّمنّسنتناولّبالدراسة ّكآلية الفرعية
ّبالتوريق، ّالمكلفة ّالهيئة ّإلى ّللتوريق ّالبادئ ّّالبنك ّتعريفه ّخلال ّعيوبّوبياّ)أولا(من ن

ّّ.(ثالثا)وموقفّالمشرعّالجزائريّمنهّّّ)ثانيا(طرقّالحدّمنهاّأسلوبّالمشاركةّالفرعيةّوّ

 لا: تعريف أسلوب المشاركة الفرعية أو  

ّالأسلوبّ لأساليبّالمعروفةّلنقلّالأصولّمنّالبنكّالبادئّللتوريقّثالثّايعتبرّهذا
ّبالتوريق، ّالمكلفة ّالهيئة ّمصرفي،ّإلى ّكمصطلح ّشهرة ّالأكثر ّأيّّوربما ّله ّيكن ّلم ن وا 

ّالأمريكي.نّالإنجليزيّوّفيّالقانونيّمدلولّقانونيّإلاّ 

ّالأسلوبّلوصفّترتيبّتمويليّيتمّ  ّهذا ّالبنكّالبّيستخدم ّبين كّادئّللتوريقّوبنما
ّ.(1)ّسمّ"البنكّالمشارك"ّأوّ"البنكّالقائدّ"آخرّيطلقّعليهّا

الذيّستقومّالهيئةّالمكلفةّبالتوريقّبدورهّّ-يقومّالبنكّالمشاركّّبمقتضىّهذاّالترتيب،
ّالتوريق ّعمليات ّالأوّ ّ-في ّللبنك ّالمال ّمن ّمبلغ ّأنّبتقديم ّسنداتّمديونية،على ّمقابل ل

يشملّأصلّّ-ماّيحينّموعدّالوفاءّبمبلغّمناظرهّفقطّعندالمشاركّأموالهّوفوائدّالبنكّيستردّ 
منّالمدينّفيّهذهّالسنداتّ)غالباّمقترض(ّللبنكّّ-مّمنّالبنكّالمشاركّوفوائدهالمقدّ ّالمبلغ

ّالمدينّللبنكّالأخيرّذلكّالمبلغّوفوائده،حيثّيسلّ ّالبادئّللتوريق، فيقومّالبنكّبدورهّّمّهذا
ّبالوفاءّللبنكّالمشارك.

                                                             

  1ّ-ّخالدّأمينّعبدّالله،ّمرجعّسابق،ّص47ّ.
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حيثّّلاّيملكّالبنكّالمشاركّرجوعاّعلىّالبنكّالبادئّللتوريق،ّهذهّالآلية،طارّفيّا

ّّّ.(1)مهّمنّالمدينفقّعلىّإعادةّالوفاءّبهّلوّلمّيتسلّ لاّيكونّالأخيرّمسؤولاّعنّالمبلغّالمتّ 

 ّثانيا:عيوب أسلوب المشاركة الفرعية و طرق الحد منها

ّولأجلّالحدّمنهاّتمّإيجادّعدةّطرقّ(1)ّلّأسلوبّالمشاركةّالفرعيةّعيوبّكثيرةتتخلّ 
ّ.(2)لذلك

 عيوب المشاركة الفرعية -1

ّ سبةّلهذاّالأسلوبّتنطلقّمنّفرضيةّعدمّالمآخذّوالعيوبّالتيّيمكنّرصدهاّبالنّ إن 
بعكسّالحالّفيّحوالةّّوجودّعلاقةّتعاقديةّعلىّالإطلاقّفيماّبينّالبنكّالمشاركّوالمدين،

ّحيثّتترتّ  ّوالتجديد ّبشروطّمحدّ بّعلاقالحقّ ّة ّبين ّفيما ّوبينّّالمحيلدة ّالجديد والدائن
ّوهوّماّيترتبّعليهّالآثارّالآتية:ّ،المدين

ّتمتّ -ا ّالمشاركعدم ّالبنك ّبالتوريق-ع ّالمكلفة ّالدين،ّ-الهيئة ّعلى ّانتفاع ّكانّّّبحق ذا وا 
ّ ّقرض،الدين ّاتفاق"ّدين ّبموجب ّللتوريق ّالبادئ ّالبنك ّحقوق ّمن ّحق ّبأي ّيتمتع ّفلا

ّ.(2)ّ"ّالقروضّتسهيلات

عدمّإستطاعةّالبنكّالمشاركّرفعّدعوىّلمطالبةّالمدين)غالباّمقترض(ّبالوفاءّبقيمةّّ-ب
الوفاءّللبنكّرّهذاّالمدينّفيّوذلكّفيّحالةّتأخّ ّالمبلغّالمدفوعّللبنكّالبادئّللتوريقّوفوائده،

ّينهّوبينّهذاّالبنك،رةّفيّالعقدّالمبرمّبلتزاماتهّالمقرّ الأخيرّفيّتاريخّالاستحقاق،ّبمقتضىّا
ّ ّبمقدوره ّيكون ّالانجليزي-ولن ّالقانون ّفي ّّ-خاصة ّالبنك ّقيام ّعلى ّالإعتماد البادئّإلا

وانتظارّنتيجةّّرّفيّالوفاءّلدىّالمدين،لاستردادّقيمةّدينهّالمتأخّ للتوريقّبرفعّدعوىّاسترادّ
ّّ.هذهّالدعوى

                                                             
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.40محمدّاحمدّغانم،ّمرجعّسابق،ّصّّ-1ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.40،ّصّالمرجعّنفسهّ-2ّ
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رةّقانونيةّمؤثّ جراءاتّكّلاخاذّالبنكّالمشارّقدّجرتّالممارسةّالمصرفيةّعلىّقبولّاتّ ل
كماّيبقىّلهّالحقّفيّتوجيهّاعتراضّعلىّإجراءاتّأوّتصرفاتّالبنكّّعلىّسيرّالدعوى،

خاذّمثلّهذهّالإجراءاتّليجبرهّعلىّضرورةّاستشارتهّقبلّاتّ ّالبادئّللتوريقّفيّهذاّالشأن،
ّالتصرفات ّلمساّ،أو ّللمدين ّالتسهيلاتّالإئتمانية ّبجدولة ّيتعلق ّفيما ّعلىّخصوصا عدته

ّ.(1)ّأجلّاستحقاقّالدينّأوّبتقليلّسعرّالفائدةّالوفاء،ّسواءّبمدّ 

ّويمكنّتوضيحّذلكّعلىّالنحوّالآتي:ّّمّالبنكّالمشاركّلخطرّائتمائيّمزدوج،تجشّ ّ– ج

ّأمواله، - ّلتصفية ّالإفلاس ّإجراءات ّوبدأت ّللتوريق ّالبادئ ّالبنك ّأفلس الأموالّّفإنّ ّلو

ّتخصّ المستردّ  ّلن ّالمدين ّمن ّالمشاركة ّللبنك ّالمفلس ّالبنك ّبدين ّللوفاء نّ ّ،ص ماّوا 

ّصّللوفاءّبديونّكتلةّالدائنينّبشكلّعام.ستخصّ 
ّيؤخّ تعّ  - ّللإفلاسّقد ّأو ّفيّمواجهةّرضّالمدينّللإعسار ّلدينه ّسداده ّفرصة ّيعدم ّأو ر

ّ-كماّذكرنا-قّضّالبنكّالمشاركّلخطرّائتمائيّمحقّ وهوّماّيعرّ ّالبنكّالبادئّللتوريق،
ّ.(2)العلاقةّالتعاقديةّفيماّبينهّوبينّذلكّالمدينفّلتخلّ 

 من عيوب أسلوب المشاركة الفرعية طرق الحد  ّ-2

ّنموّ  ّأسباب ّأهم ّمن ّكان ّالمتحدةّّإذا ّالولايات ّفي ّالأصول ّلبيوع ّالثانوي السوق

ةّقيودّجوهريةّمنّجانبّالسلطاتّالمصرفيةّالمختصّ ّةالأمريكيةّوبريطانياّهوّعدمّفرضّأيّ 
فقدّإرتأىّجانبّمنّهذهّالسلطاتّضرورةّّشأنّعلىّالبنوكّالبائعةّأوّالمشترية،فيّهذاّال

ّمنّمثالبّأسلوبّنقلّالأصولّبالمشاركةّالفرعية.ّّّّدخلّللحدّ التّ 

ّقيّ ّّّّّّّ ّالأمريكية ّالمتحدة ّالولايات ّالعملةفي ّمراقبة ّمكتب ّالبيعّّ(OCC)د ممارسات
ّالأسواقّببعضّالقواعدّالإرشا علىّوجهّالخصوصّالبيوعّالتيّتتمّوّّدية،والشراءّفيّهذه

                                                             
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.42صّّ،محمدّاحمدّغانم،ّمرجعّسابقّ-1ّ
ّّّّّّّّّّ.410صّّمرجعّسابق،ّ،الدينّبثينةّعليّنورّ-2ّ
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ّالسوقّوأداءّ ّالفرعيةّوذلكّلتفعيلّممارساتّالبنوكّالعاملةّفيّهذه علىّأساسّالمشاركة
ّدورهاّولكنّبشكلّيتسمّبالحذر.

ّهّللبنوكّالمشاركةّفرعيا،موجّ 0147ّعامّّّ(OCC)بشكلّرئيسيّظهرّمنشورّللّّّّّّّّ
ّم ّالتأكد ّضرورة ّمسؤولية ّعليها جراءّويلقي ّوا  ّاللازمة ّالوثائق ّجميع ّعلى ّالحصول ن

لّوالإحتفاظّبحقّإدارةّالديونّخلالّفترةّالمشاركة.ّكذلكّيحمّ ّالتحليلاتّالإئتمانيةّالكاملة،
ّالمنشور، ّإليه،ّهذا ّّالمشار ّللتوريق ّالبادئة ّّ-البنوك ّلسنداتّباعتبارها ّالبائع البنك

ّالبنوكّالمشاركاّ-المديونية ّتزويد ّبضرورة ّبالتأميناتّلتزاما ّ ّائتمانها ّبالمعلوماتّوتعزيز ة
ّّّ.(1)نهمّمنّتنفيذّمسؤولياتهموالكفالاتّالتيّتمكّ 

ّذكرّالآن،علىّالرّ  لّالسلطاتّالمصرفيةّالمركزيةّفيّبريطانياّّّّّّّّّّمنّعدمّتدخّ ّغمّمما
وكّهذهّالسلطاتّتهتمّبدعمّالبنّفإنّ ّوالولاياتّالمتحدةّبفرضّقيودّعلىّأسواقّبيعّالأصول،

وذلكّلضبطّميزانياتهاّالعموميةّوعدمّتعريضهاّللمخاطرّّمشترية،ّاخصوصاّإذاّكانتّبنوك
وبشكلّخاصّإذاّّمنّخلالّأسلوبّالمشاركةّالفرعية،ّلوّكانّنقلّالأصولّيتمّالإئتمانية،

لتزاماتّأوّمسؤولياتّمحتملةّستدرجّفيّالميزانياتّشعرتّهذهّالسلطاتّالمركزيةّوجودّااست
ّّبنوكّالمشاركة.العموميةّلل

 Americanصّلهمّكّالمعهدّالأمريكيّللمحاسبينّالعموميينّالمرخّ فيّالمقابلّفقدّشكّ 

Institue of Certified Public Accountants(AICPA)  ّّالتي فيّالمخاطرّالإئتمانية
داّأنهّلاّينبغيّاستنتاجّوجودّهذهّمؤكّ ّتنجمّعنّبيوعّالأصولّعنّطريقّالمشاركةّالفرعية،

نّ دّالتأخرّفيّالوفاءّأوّالإدّ اطرّمنّمجرّ المخ نّأنّيعكسّماّيتعيّ عاءّالكاذبّبعدمّالملاءةّوا 
ّذلك، ّالحال ّويمثّ ّواقع ّمالية ّضائقة ّفي ّالمدين ّوقوع ّيثبت ّردّ بحيث ّفيّّل ّكعميل فعله

                                                             
ّّّّّّّّّّّ.070حسينّفتحي،ّمرجعّسابق،ّصّّ-1ّ
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مواجهةّالبنكّالبادئّللتوريقّ)البنكّالبائع(ّتغييراّمناقضاّبشكلّجوهريّلممارساتهّالسابقةّ
 .(1)لبنكمعّهذاّا

 ثالثا: موقف المشرع الجزائري من أسلوب المشاركة الفرعية

باسمّالحلولّبالاتفاقّمعّالدائن،ّّ(2)تعرفّهذهّالطريقةّّفيّالقانونّالمدنيّالجزائري
:" يتفق الدائن الذي استوفى منّالقانونّالمدني242ّالذيّعالجهّالمشرعّضمنّأحكامّالمادةّ

أن  محله ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح   على أن يحل   حقه من غير المدين مع هذا الغير
 يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء".

ّالمشرعّي ّعلىشترطّأنّيتفقّالدائنّمعّالموفيّعلىّضوءّهذاّالنصّيمكنّالقولّبأن 
يحقّللموفيّأنّيطالبّعلىّهذاّإذاّلمّيتم ّهذاّالاتفاقّوقتّالوفاءّفلاّوّالحلولّوقتّالوفاء،ّ

ّالتزامهّولاّمجالّلعودةّالد ينّمر ةّأخرى.ّبالوفاء،ّفالمدينّقدّانقضىّالمدين

تفاقا أو ا من حل  محل  الدائن قانونا "ّ:منّنفسّالقانونّعلىّأنّ 245ّكماّنصتّالمادةّ
حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكلفه من تأمينات وما يرد  له كان

ّ.لحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل  محل  الدائن"دفوع ويكون هذا ا نعليه م

قدّنصتّعلىّحلولّالموفيّمحلّالدائنّفيّنفسّالحق،ّفليس245ّّإذاّكانتّالمادةّ
ّلاّ ّهناكّأمورا ّلأن  ّالحالات، ّالدائنّفيّجميع ّالموفيّمعّمركز معنىّذلكّتساويّمركز

. ّيتساوىّفيهاّالموفيّمعّالدائن 

تفاقّمعّالدائنّمعّحوالةّالحقّالتيّتبناهاّالمشرعّالجزائريّلّبالاتختلفّطريقةّالحلوّ
لنقلّمحفظةّالتوريق،ّوحسناّّ(3)المتضمنّتوريقّالقروضّالر هنية14/14ّّفيّالقانونّرقمّ

                                                             
ّ .44حمدّغانم،ّمرجعّسابق،ّصّأمحمدّّ-1ّ

  2ّ-ّأمرّرقم44/34ّ،ّيتضمنّالقانونّالمدني،ّمرجعّسابق.
  3ّ-ّقانونّرقم14/14ّ،ّيتضمنّتوريقّالقروضّالرهنية،ّمرجعّسابق.
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فعلّالمشرعّالجزائريّبعدمّتبنيهّللحلولّبالاتفاقّمعّالدائنّلنقلّمحفظةّالتوريقّلماّتنطويّ
ناتّاللازمةّلحمايةّحقوقّشرعّمنّكفالةّكافةّالضماتستقيمّوهدفّالمّعليهّمنّمخاطرّلا

ّ:ّ(1)المخاطرّفيماّيليّتلكّوراقّالماليةّوتتمثلّأهمّ حملةّالأ

تعر ضّالموفيّلخطرّقيامّالمدينّبالاستمرارّفيّالس دادّللدائنّالأصليّبالد ين،ّحيثّلمّ -
 يشترطّالقانونّإخطارّالمدينّأوّعلمهّبالحلول.

نّإلا ّبماّدفعهّللدائنّفقط،ّبعكسّالمحالّلهّفيّحوالةّالحقّلاّيرجعّالموفيّعلىّالمدي -
 .تىّولوّكانتّتزيدّعماّدفعهّللدائنالذيّيرجعّعلىّالمدينّبالقيمةّالاسميةّللحقّح

عدمّإمكانيةّرجوعّالموفيّعلىّالدائنّبالضمانّفيّحالةّدفعّالمدينّبعدمّوجودّالحقّأوّ -
مستحق،ّبعكسّالحالّفيّحوالةّالحق،ّحيثّادّغيرّالده،ّولاّيكونّأمامهّسوىّاسترّئإنقضا

ّالفوائديستطيعّالمحالّلهّأنّيرجعّعلىّالدائنّبالضمان،ّأيّيرجعّعلىّالد ائنّبماّدفعهّمعّ
 والمصروفاتّوالتعويضّعلىّالأضرارّالتيّلحقتّبه.

 

                                                             

  1ّ-ّبثينةّعليّنورّالدين،ّمرّجعّسابق،ّص040ّ.ّ
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ليات المستحدثة لضمان القروض المصرفية وذلك إلى جانب من الآ يعتبر التوريق
وعلى ذلك كان لزاما علينا الإحاطة بما تحمله عبارة "ضمان  الضمانات الكلاسيكية  التقليدية،

 القروض المصرفية" من معنى من خلال التعريف بالقروض المصرفية وبيان المقصود بها،
 ا وأنواعها.تهيإلى جانب إبراز أهم

إضافة إلى كل ذلك،لا يغيب علينا بأن القرض المصرفي هو عقد كغيره من العقود 
د وبما أن القرض المصرفي عق محل وسبب،ب لانعقاده عدة أركان من تراضي و يتطل الأخرى،

 طرفيه، قلة للملكية عدة التزامات على عاتفإنه يرتب مثله مثل باقي العقود الناق ملزم لجانبين،
 .، وينقضي لنفس الأسباب التي تنقضي بها هذه العقود كذلكبر كآثار لهذا العقدتعت

هذا و  مستحدث للقروض المصرفية،تمت الإشارة من قبل إلى أن التوريق يعتبر كضمان 
فة بما خرى المعرو ما يعني أن ضمان القروض المصرفية يشمل أيضا الضمانات التقليدية الأ

ك كان من الواجب التعرض إليها ليتضح لدينا معنى الضمان ولذل العينية،فيها الشخصية و 
 أكثر.

ماذا ف ينطوي النشاط الإقراضي على الكثير من المخاطر التي يجب الاحتراس منها،
المتخذة للحد منها وكيف يتم إدارة هذه  الإجراءاتنقصد بمخاطر القروض المصرفية وماهي 

 )الفصل الأول(.المخاطر 

تمثل أساسا ت إجراءاتلية لضمان القروض المصرفية يتم اتباع عدة لاستعمال التوريق كآ
دة حيث تقوم المؤسسة المتنازلة بالتنازل عن قروضها لفائ في التنازل عن القروض المصرفية،

اصة نها تلك الخلقة بكيفية التنازل وممنها تلك المتع نة،ط معي  و فة بالتوريق وفق شر الهيئة المكل  
 .زل عنهابنوعية القروض المتنا

تترتب عن عملية التنازل عن القروض المصرفية عدة آثار سواء بين أطراف عملية  
التنازل أو ذوي حقوقهم وفي مواجهة الغير،إضافة إلى بعض الآثار الأخرى التي تتمثل أساسا 

 في نقل الضمانات المرتبطة بالقروض المتنازل عنها وكذلك تحصيل هذه القروض.



 الباب الثاني                                                         دور التوريق في ضمان القروض المصرفية

 

141 

نازل عن القروض المصرفية التي تقوم بها المؤسسة المتنازلة لفائدة بعد إتمام عملية الت
تأتي المرحلة الثانية من سير عملية التوريق كضمان للقروض  الهيئة المكلفة بالتوريق،

 لاكتتابللعرضها على جمهور المستثمرين  الأوراق المالية، التي تتمثل في إصدارو  المصرفية
 )الفصل الثاني(.وض المتنازل عنهافيها وذلك لأجل تسديد ثمن القر 
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 الفصل الأول

ةالمقصود بضمان القروض المصرفي  
يعتبر القرض المصرفي من المفاهيم المتداولة والكثيرة الاستعمال في الوسط المصرفي 
ولذلك كان لزاما علينا تحديد مفهومه وتوضيح معناه وذلك من خلال تعريفه وبيان أهميته 

افر الأركان تو  لإبرامهنه يستلزم ه، وباعتبار القرض المصرفي عقد فإامه وأنواعوكذلك أقس
ضي إذا ، وينقالكافية لأن يصبح صحيحا ويرتب مختلف الآثار في مواجهة أطرافه والغير

 )المبحث الأول(.انقضائهتحققت أسباب 

كانية مفإنه يجب الاحتراس منه وترقب إ الخطر عنصر ملازم للقرض، ظر إلى أن  بالن  
ولذلك عادة ما يقوم البنك بطلب ضمانات قبل منح القرض،هذه الضمانات قد  حدوثه دوما،

وقد تكون عينية كالرهن  ،لضمان الاحتياطي وخطاب الضمانتكون شخصية كالكفالة وا
 .لرهن الحيازي الرسمي و ا

هذه  تعددوت ،تختلف تعريفات مخاطر القروض المصرفية تبعا للزاوية المنظور منها إليها
ل عدة تدخ  و  ،الكفيلة بالحد منها الإجراءاتم على البنوك ضرورة وضع المخاطر لدرجة تحت

 )المبحث الثاني(. مختلف الآليات لمواجهة هذه المخاطر اتخاذجهات مؤهلة لذلك وأيضا 
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 المبحث الأول

 مفهوم القروض المصرفية

ل يجب التعريف بها من خلا ية،مصرفللإلمام بمختلف الجوانب المرتبطة بالقروض ال
أيضا و  يةاللغوية أو الفقهية أو القانونبراز مختلف التعريفات التي أعطيت لها سواء من الناحية إ

ها إضافة إلى أنواع تبيان الأهمية التي تحتلها القروض المصرفية على جميع الأصعدة،
 )المطلب الأول(.وتقسيماتها المتعددة

ر فإنه يحتاج لإبرامه وانعقاده تواف عقد كغيره من العقود،القرض المصرفي  نظرا لأن  
ذا نشأ عقد القرض المصرفي صحيحا فإنه  الأركان اللازمة لذلك من تراضي و محل وسبب، وا 

رض ، وينقضي لعدة أسباب سيتم التعيرتب عدة التزامات على عاتق طرفيه كأثر لهذا العقد
 )المطلب الثاني(.لها
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 المطلب الأول

 التعريف بالقروض المصرفية

ها لغة        الأخيرة وتعريف التعريف بالقروض المصرفية يتطلب منا تحديد معنى هذه إن  
بالإضافة إلى  ،كذا تبيان مختلف التعريفات الفقهية التي أعطاها الفقهاء للقروض المصرفيةو 

 .)الفرع الأول(لها التعريف القانوني

ة التي تحتلها القروض المصرفية وذلك على جميع نا الأهمية البالغليلا تغيب ع
 للاقتصاد النسبةبسواء بالنسبة للبنك نفسه إذ تعد بمثابة النشاط الرئيسي له أو  ،المستويات

مان وتتعدد القروض المصرفية وتتنوع بحسب مدتها والض ككل حيث تشكل الدعامة الرئيسية له،
 ي(.)الفرع الثانالاقتصاديرض أو النشاط المقدم مقابل الحصول عليها وكذلك من حيث الغ

                                                                   ولالفرع الأ 
 تعريف القرض المصرفي

 من خلال بيان معنى القرض من الناحية اللغوية يتحدد تعريف القرض المصرفي هنا،
ير يتحتم وفي الأخ ا()ثاني  لتي قدمت له كذلك استعراض مختلف التعاريف الفقهية او  لا()أو  

 .ا()ثالث   الأمر التعرض لوجهة نظر القانون فيما يخص تعريف القرض المصرفي

 المصرفي لا:التعريف اللغوي للقرضأو  

لسلف ثم استعمل في ا وهذا هو الأصل فيه، يقصد بالقرض في اللغة العربية القطع،
كقارضه ومن هذا المعنى قول أبي  جازاه، يقال:قرضه قرضا والسفر والشعر والمجازاة،

ن تإالدرداء:  ن هربت منهم أدركوك،وا   ركتهم لم يتركوك،ن قارضت الناس قارضوك وا 
ويقول الرجل لصاحبه مررت بمكان كذا وكذا،فيقول  عدل يمنة ويسرة، ويقال:قرض في سيره،
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ذا غربت تقر و »:تعالى ومنه قوله، (1)المسؤول:قرضته ذات اليمين ليلا  (2)«ضهم ذات الشمالا 

 تخلفهم شمالا وتجاوزهم وتقطعهم وتتركهم على شمالها. أي:

و أبه، ويقال: قرض الشعر أي قاله تنك  ويقال قرض المكان يقرضه قرضا،عدل عنه و 
ال أبو ق و القرض ما تعطيه من المال لتتقاضاه، والقوم يتقارضون الشعر يتناشدونه، مهنظ  

معنى القرض (3)«من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا»: عالىالنحوي في معنى قوله ت إسحاق
 .البلاء الحسن

من إحسان ومن  فالقرض ما سلفت لك عندي قرض حسن وقرض سيء، ،قول العربي
 ،زاءفهو اسم لما يلتمس عليه الج وأصله ما يعطيه الرجل أو ما يفعله ليجازى عليه، إساءة،

 .(4)ضفلان أخذ منه القر  لقرض واقترض منويقال:استقرض منه ا والاستقراض طلب القرض،

أصلها  créditفإن الكلمة المقابلة للقرض وهي  ا في اللغات الأوروبية،أم   ذا بالعربية،ه
 الذي يعني: يعتقد credereالمشتقة من الفعل اللاتيني  crédiumالكلمة اللاتينية هو 

croire(5)،  ينبغي أن لا ننسى بهذه المناسبة أن كلمة وtcrédi   ة معان في العمل تقابلها عد
لجانب اها تعني في المحاسبةأن   إلىإضافة ،تسليف،قرض،هذا اعتماد،ائتمانوهي:  المصرفي،

 .الدائن

 

 

                                                             
 ،أبو القاسم الحسن بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب الشرح الكبير، مطبعة الحلبي -1

 .                                                                                 910-904ن، ص ص  ت، دبيروت
 .                                                                                             11سورة الكهف، الآية  - 2
                                                                                             . 592سورة البقرة، الآية  - 3
 .                                  941أبو القاسم الحسن بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، ص  -4
 . 40، ص مرجع سابقالقزويني شاكر،  -5



 الباب الثاني                                                         دور التوريق في ضمان القروض المصرفية

 

146 

 ا:التعريف الفقهي للقرض المصرفيثاني  

واحد منهم وفق وجهة نظره حاول العديد من الفقهاء تعريف القرض المصرفي كل 
نك بموجبه يقوم الب، اتفاق تعاقدي بين البنك والمقترضه فه البعض بأن  حيث عر  ، الخاصة

 لىالإضافة إب د الأخير بسداد المبالغ المقترضة،بتوفير التمويل اللازم للمقترض مقابل تعه  
إما دفعة واحدة أو على أقساط في فترات زمنية  العمولات والرسوم المستحقة عليها،فوائدها و 
ي بما يكفل للبنك استرداد حقوقه ف ترض تقديم ضمان،وعادة ما يطلب البنك من المق محددة،

 .( 1)حالة توقف المقترض عن السداد

فه تحت تصر   حيث يضع ه الثقة التي يوليها البنك لشخص معين،فه البعض الآخر بأن  عر  
يتها بالوفاء ض في نهامن النقود لفترة محددة يتفق عليها بين الطرفين، ويقوم المقتر  امبلغ

 .(2)وائدل في الفوذلك لقاء عائد معين يحصل عليه البنك من المقترض يتمث   ،بالتزاماته

 دفه آخرون بأنه اتفاق يلتزم المقرض بمقتضاه بتقديم مبلغ نقدي للمقترض مع تعه  عر  و 
. كما (3)الأخير برد هذا المبلغ في الموعد المتفق عليه مع دفع الفوائد التي نص عليها الاتفاق

زويد والتي يتم بمقتضاها ت ها تلك الخدمات المقدمة للعملاء،ية بأن  فت القروض المصرفعر  
الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة،على أن يتعهد المدين بسداد تلك 

                                                             
، 5002محمد العسكر، البنوك التجارية، منشورات ذات السلاسل، الكويت، و  ريي الشمترك، رمضان الشراح -1

 .                                                                                                           41ص 
، دار (مصرفي وغسيل الأموالالقطاع ال)صلاح الدين حسن السيسي، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني  -2

                                                  .                                                                                                                            52، ص 5002عالم الكتاب، القاهرة 
، (دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي)القرض المصرفيبنا، محمد علي محمد أحمد ال -3

 .15، ص 5002، بيروتدار الكتب العلمية، 
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م تلك العملية بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك استرداد وتدع  ، الأموال وفوائدها
 .(1)العميل عن السدادأمواله في حالة توقف 

ف القرض المصرفي أيضا بأنه عبارة عن مجموع العمليات التي يقوم بها البنك،وذلك عر  
ند بشرط استرداد هذا المبلغ ع ن،لى شخص معي  ن بصورة مؤقتة إنقل مبلغ مالي معي  من أجل 

 قة التي وضعها البنك في الزبونويكون هذا القرض مدعما بالث   حلول أجل استحقاقه،
 .(2)المقترض

يمكننا الخروج بتعريف شامل للقروض  ومن خلال كل التعاريف السابقة، في الأخير،و 
 المصرفية و ذلك كما يلي:

القروض المصرفية هي عبارة عن الأموال التي تمنحها البنوك لمختلف المتعاملين لتمويل 
ائدة والضمانات سعر الف تاريخ استحقاق القرض،ى أن يتم الاتفاق فيما بينهم على نشاطاتهم،عل

التي يحصل عليها البنك مسبقا لاستعمالها في حالة عجز العميل عن السداد،على أن يتم 
 إضافة الى الفائدة المتفق عليها سابقا. تسديد هذا القرض عند نهاية الفترة،

 ثالثا:التعريف القانوني

قرض،و يات الحاول المشرع الجزائري تعريف القرض المصرفي من خلال تعريفه لعمل
يشكل عملية "كما يلي: ( 3)المتعلق بالنقد والقرض 11-02من الأمر رقم  26ذلك في المادة 

 بوضع أموال عدأو يلقاء عوض يضع بموجبه شخص ما قرض في مفهوم هذا الأمر،كل عمل 

                                                             
دراسة -، الإصلاحات البنكية وأثرها على سياسات إدارة البنوك التجارية العمومية في الجزائرأحلام بوعبدلي -1

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم الإقتصادية، 5002-1461حالة: بنك القرض الشعبي الجزائري
 .26، ص 5010كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

2- BOUTELET-BLOCAILLE Marguerite, Droit du crédit,collection Expertise 

comptable,Masson,Paris,1987,P 30. 

 
 ، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 11-02م أمر رق -3
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تصرف شخص آخر،أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان  تحت
 الكفالة أو الضمان. الاحتياطي أو

تعتبر بمثابة عمليات قرض،عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار بالشراء لاسيما عمليات 
 ."وتمارس صلاحيات المجلس إزاء العمليات المنصوص عليها في هذه المادة القرض الإيجاري،

من القانون رقم  115ف المشرع الجزائري عمليات القرض من خلال نص المادة كما عر  
 كل عمل تشكل عملية قرض في تطبيق هذا القانون،":كالآتي( 1)المتعلق بالنقد والقرض 40-10

لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر،أو يأخذ 
 أو الكفالة أو الضمان. الاحتياطيالتزاما بالتوقيع كالضمان  بموجبه ولمصلحة الشخص الآخر

ولا سيما عمليات  بحق خيار بالشراء، قرض،عمليات الإيجار المقرونة تعتبر بمثابة عمليات
 ."الإقراض مع إيجار

من التقنين  212L-1كذلك قام المشرع الفرنسي بتعريف عمليات القرض في المادة 
 كما يلي:( 2)النقدي و المالي

« Constitué une opération de crédit tout acte par lequel une personne 

agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la 

disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un 

engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une 

garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et de 

manière générale, toute opération de location assortie d’une option 

d’achat ». 

نجد أن المشرع ( 3)من القانون المدني 920وبالتحديد المادة  جوع إلى القواعد العامة،بالر  
أن  هو عقد يلتزم به المقرض الاستهلاك"قرض ه: بأن   الاستهلاكيف القرض الجزائري قد عر  

                                                             
 ، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.                                                     10-40قانون رقم  -1

2 -Code monétaireet financier.[ en ligne ]: http://legifrance.gouv.fr. . 
 ني، مرجع سابق.            ، يتعلق بالقانون المد26-12أمر رقم -3
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ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر،على أن يرد إليه المقترض عند 
 ."والصفة والقدر، ة القرض نظيره في النوع،نهاي

ترض يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المق ، عقدعقد القرض وفقا للقواعد العامة ، يعتبرإذن
أن يرد المقترض عند نهاية القرض  ، علىملكية مبلغ معين من النقود أو أي شيء مثلي آخر

 مثله في مقداره و نوعه و صنفه.

تب على إبرام يتر  ، إذبين العميل والبنك مطابقا لهذا التعريف يعتبر عقد القرض المبرم
إليه هذا  أن يرد ، علىالعميل إلىالبنك بتسليم مبلغ من النقود  التزامالعقد بين كل منهما 

 .(1)مه منهالأخير عند نهاية القرض ذات المبلغ الذي تسل  

ات وخطاب لاعتماداخذ عقد القرض صورا مختلفة مثل الخصم وفتح من الجائز أن يت  
ويخضع العقد لحكم التعريف العام  كما قد يتخذ صورا أخرى غير هذه الصور، الضمان،

ن العقد في جوهره وصف طالما تضم   من القانون المدني، 920للقرض الوارد بالمادة 
لعملائه،فهو  التي يقدمها البنك الائتمانويعتبر عقد القرض أبسط صور  ،الائتمانيةالتسهيلات 

 يثير إشكالا معينا سواء من حيث انعقاده أو آثاره المترتبة عليه. لا

لى عينطبق على عقد القرض المصرفي ذات القواعد المطبقة على عقد القرض المدني،
لك ذ عقد القرض الذي يبرمه البنك لا يفترض فيه التبرع بخلاف القرض المدني، أن   ه يراعىأن  

 .(2)الأخيرة هي المقابل الذي يتقاضاه البنك نظير إقراضههذه ة و البنك يقرض دائما بفائد لأن  

اتعرضنا له من تعاريف للقروض المصرفية يمكن لنا أن نستنتج بعض م خلال من
 الخصائص التي تتميز بها وهي:

                                                             
 .                                      29، ص 1462، دار النهضة العربية، القاهرة، (عمليات البنوك)، القانون التجاري سميحة القليوبي- 1

 2 - المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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بين هذا  كون هناك ثقةبمنح مبلغ القرض للمقترض يجب أن ت: قبل أن يقوم البنك الثقة -
أساس عمليات الإقراض، حيث تمنح للمقرض الطمأنينة الأخير وبينه، فالثقة تعتبر 

 والضمان لكي يستوفي أمواله عند حلول آجال الاستحقاق.
حسب  ض: يرتبط منح القروض بمدة معينة، وهذه الأخيرة تعتبر معيار لتصنيف القرو المد ة -

تراوح ت الآجالرة الآجال لا تتجاوز عامين والقروض المتوسطة يصالآجال، إذ أن  القروض الق
 نوات.الخمس س تتجاوزيلة الآجال عندما ين سنتين إلى خمس سنوات، وتكون طو مد تها ما ب

ر: يعتبر الخطر مفهوم لا ينفصل عن فكرة الثقة، فالبنك يقوم بعملية تحليل لكل الخط -
المخاطر المرتبطة بالعميل لكي يتعرف على نقاط القوة والضعف، لتحديد أساس منح 

 .القروض

 ني                      الفرع الثا

 أهمية القروض المصرفية وأنواعها

  .)ثانيا(ثم لأنواعها  )أولا(نتعرض لأهمية القروض المصرفية  في هذا الإطار،

 أولا:أهمية القروض المصرفية

 بل هي المحور ا من وظائف البنوك،ل جانبا مهم  تبرز أهمية القروض في أنها تمث  
القروض تامة للغالبية العظمى من الأفراد وأصحاب  إلىالحاجة  وتكاد تكون الرئيسي لعملها،

،إذ نادرا ما نجد في الحياة العملية أيا الاقتصاديةالمهن والمشروعات وغيرها من القطاعات 
ن م الاقتراضفغالبا ما تلجأ إلى  من المشروعات يعتمد في نشاطه على موارده الذاتية،

 .(1)المتداولالمصارف لتمويل رأسمالها العامل أو 

ير دائما إلى يش يضاف إلى ذلك أن ارتفاع نسبة القروض في ميزانيات البنوك التجارية،
والتي تمكن من دفع الفائدة المستحقة للمودعين  أهمية الفوائد والعمولات كمصدر للإيرادات،

                                                             
 .  24بوعبدلي أحلام، مرجع سابق، ص  -1
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 نمع إمكانية احتفاظ البنك بقدر من السيولة لمواجهة احتياجات السحب م في تلك البنوك،
 كاساتانعالمصرفية أهمية خاصة لما لها من لذلك تولي البنوك التجارية القروض  ،العملاء

 .(1)كبيرة على ربحية البنك و استمراريته في العمل

ا زيادة والتي تنشأ عنه ،الائتمانالقروض المصرفية من العوامل الهامة لعملية خلق  تعد  
ن البنوك من الإسهام في النشاط روض يمك  منح الق .،كما أن  .الودائع والنقد المتداول.

 .(2)م ورخاء المجتمع الذي تخدمهوتقد   الاقتصادي

فإن هذه القروض تمثل أحد مصادر التمويل الرئيسية  ككل الاقتصادأما على مستوى 
لتجاري للبنك ا الاقتصاديةومن هنا تبرز الأهمية  أنواعه، اختلافعلى  الاقتصاديللنشاط 

 وبالتالي كعنصر هام لاستمرارية عمل الاقتصاديةجز المؤقت للقطاعات كمصدر لتمويل الع
 .(3)هذه القطاعات وتطور نشاطها

دور إذ أنها تقوم ب الوطني، الاقتصادالقروض المصرفية تلعب دورا هاما في  أصبحت
ل لأمواا استثماروبالتالي زيادة الإنتاج والعمالة عن طريق  الإنتاجيةاقة ال في زيادة الط  فع  

ستثمار فالقروض تعتبر أهم وسيلة للبنوك لا المقترضة في مشاريع إنتاجية ذات عوائد مرتفعة،
 وتهدف القروض إلى زيادة الإنتاج من حيث كميته ونوعيته مواردها المالية وعدم إبقائها جامدة،

إنتاجي  ئضوالوصول الى فا اقتصادي واستقراروالعمل على زيادة معدلاته حتى يتحقق نمو 
 التقليل من الاستيراد.                                 العمل على التصدير و و 

                                                             

 1 - رمضان الشراح، تركي الشمريو محمد العسكر، مرجع سابق، ص 41.         
دارتها، الدار الجامعية، الإسكندرية،  -2  -102، ص ص5000عبد المطلب عبد الحميد، البنوك الشاملة عملياتها وا 

109 . 
 3-  رمضان الشراح، تركي الشمري و محمد العسكر، مرجع سابق، ص 46.      
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ذا  لككذ تعتبر القروض المصرفية وسيلة مناسبة لتحويل رأس المال من شخص لآخر،وا 
ه فعالية ل للبلاد،إذ أن   الاقتصادي الازدهارأحسن توجيه القرض فإنه يلعب دورا حاسما في 

 ويل التجارة.كبيرة وأهداف واسعة في تم

لقروض حيث تعتبر ا البنك، ل يخص  الأو   لأهمية القروض منظورين، في الأخير نقول أن  
ير وأبعاد للقروض دور كب ، حيثككل الاقتصاديالنشاط  والثاني يخص   لها، النشاط الرئيسي

 عديدة.

 ثانيا:أنواع القروض المصرفية

 كما يلي: مختلفة، معايير ناءعلىب وذلك أنواع، عدة إلى المصرفية القروض تقسيم يمكن

 الاستحقاقتقسيم القروض المصرفية من حيث آجال  -1

 :ما يلي تنقسم القروض المصرفية وفقا لهذا المعيار إلى

 قروض قصيرة الأجل -أ

ل رأس أساسا في تموي ، وتستخدمتلك القروض التي لا تزيد مدتها عن سنة يقصد بها
ل القروض قصيرة الأجل معظم وتمث  ، (1)راء المواد الخامالمال العامل للمنشآت التجارية مثل ش

 وتعد من أفضل أنواع التوظيف لديها.  المصارف التجارية، قروض

قوم البنوك التجارية بمنح هذا النوع من القروض لعملائها بقصد تمويل مختلف الأنشطة ت
الأمر  كل دوري،ها بشوعادة ما يتم تجديد هذه القروض في تواريخ استحقاق التي يقبلون عليها،

                                                             

 1 - رمضان الشراح،تركي الشمري و محمد العسكر،مرجع سابق،ص 46.
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الذي أدى بالبعض الى اعتبار هذا النوع من القروض يتحول إذا تجدد عدة مرات دون انقطاع 
 .(1)لى قروض طويلة الأجلإ

يجب على البنوك التجارية عدم القيام بتجديد القروض قصيرة الأجل  في هذا الصدد،
ر عميل الذي قد يكون في حالة غيبصورة تلقائية إلا بعد التأكد من سلامة المركز المالي لل

نت كل وذلك إذا كا وفي هذه الحالة يتعين على البنك تصفية القروض المتعثرة،، ميسورة
ذا ت البيانات والمعلومات المتوفرة لديه تشير إلى وقوع العميل طالب القرض في حالة عثر مالي،وا 

حل و إلغائه حتى ولو لم ييجب على البنك القيام بتعديل شروط التعاقد أ كان الأمر كذلك،
 .(2)أجل إستحقاق القرض

 جلالأ قروض متوسطة -ب

ه القروض متوسطة الأجل لتمويل الإستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها توج  
مثل الآلات والمعدات ووسائل النقل وتجهيزات الإنتاج بصفة عامة...ونظرا  ( سنوات،01سبع)

ناهيك عن المخاطر  ضا لخطر تجميد الأموال،كون معر  هذا البنك ي فإن   لطول هذه المدة،
الأخرى المتعلقة باحتمالات عدم السداد والتي يمكن أن تحدث تبعا للتغيرات التي يمكن أن 

 .(3)تطرأ على مستوى المركز المالي للمقترض

 

 

 

                                                             
يت وازو زاينة، مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري، رسالة لنيل آ -1

شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص:القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .102،  ص 5015

 2- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
 .                                                                        19 ص لطرش الطاهر، مرجع سابق، -3
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  الأجلطويلة  قروض -ج

لى البنوك لتمويل هذه العمليات نظرا إالتي تقوم باستثمارات طويلة  المؤسساتتلجأ     
نتظار وكذلك نظرا لمدة الاستثمار وفترات الا ئها لوحدها،للمبالغ الكبيرة التي لا يمكن أن تعب  

                                               الطويلة قبل البدء في الحصول على عوائد.                                       

( 01هة لهذا النوع من الاستثمارات في الغالب سبع )القروض طويلة الأجل الموج  تفوق 
ه لتمويل نوع خاص توج   ، وهي( سنة50يمكن أن تمتد أحيانا إلى غاية عشرين ) ، وسنوات

 ..(..، مبانيمن الاستثمارات مثل الحصول على عقارات )أراضي

صة تقوم بها مؤسسات متخص المدة الطويلة(،طبيعة هذه القروض)المبلغ الضخم و نظرا ل
ادة لا تقوى البنوك التجارية ع في تعبئة الأموال اللازمة على مصادر إدخارية طويلة لاعتمادها

 .(1)على جمعها

 تقسيم القروض المصرفية من حيث الضمان -2

ساعد إذ أنه ي أمينا ضد مخاطر عدم السداد،التي تعطي المصرف ت الضمان الوسيلة يعد  
روض في م القوتقس   المصرف على استلام حقوقه في القرض عندما يعجز الزبون عن سداده،

 هذا المجال إلى قسمين رئيسيين هما:

 قروض مضمونة -أ

 وبالتالي تنقسم إلى: م مقابلها ضمانات عينية أو شخصية،قد  ت

 

 

                                                             

 1 - لطرش الطاهر، مرجع سابق، 12.                                                                      
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 بضمان شخصي قروض -أ

لى البنك شخصا ذو ملاءة مالية وذلك إم العميل ندما يقد  عيكون الضمان شخصيا 
يصبح أمام ف إذ يلتزم شخص آخر بسداد قيمة القرض مع المدين، لضمان الوفاء بدينه اتجاهه،

ويتعدد بذلك المسؤولون عن سداد القرض،فإذا  البنك مدينان أو أكثر بدلا من مدين واحد،
 .(1)لين معه عن الوفاء بالقرضأعسر المدين الأصلي رجع البنك على المسؤو 

 قروض بضمان عيني 2 -أ

عندما يتم تخصيص مال معين بالذات لضمان  تكون القروض مضمونة بضمان عيني
 الذي هو البنك. (2)الوفاء بحق الدائن

 ضائع أو قروض بضمان أوراق تجاريةقد تكون هذه القروض بضمان ب ،الحالة هوفي هذ
الضمان العيني كذلك على شكل رهن محل تجاري أو عقار  وقد يكون أو بضمان أوراق مالية،

 معين يملكه العميل.

 قروض غير مضمونة -ب

ذلك اعتمادا على سمعته و  قد يمنح البنك قرضا لأحد زبائنه بدون أي نوع من الضمانات،
ولا ينبغي التوسع في منح القروض بدون ضمان،إذ أنه يمنح ، على قوة مركزه الماليالمالية و 
الة ه في أي حأن   د،إلا  بزبون جي   الاحتفاظوف خاصة كمحاولة لكسب زبون جديد أو في ظر 

 ذ أن يكون القرض بدون ضمان بمبالغ كبيرة.من الحالات لا يحب  

 الاقتصاديتقسيم القروض المصرفية من حيث الغرض أو النشاط   -3

 :ما يلي يمكن تقسيم القروض طبقا لهذا المعيار إلى

                                                             
1- PIEDELIEVRE Stéphane et PUTMAN Emmanuel, Droit bancaire, Economica, Paris, 

2011, P663.     

 2 - محمد حسين منصور، النظرية العامة للائتمان، منشأة المعارف، الإسكندرية، 5002، ص 50.
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 قروض إستهلاكية -أ

تلك القروض التي تمنح للأفراد من أجل مساعدتهم على ( 1)الاستهلاكيةبالقروض  يقصد
الشخصي،مثل  للاستهلاكالمتمثلة في الحصول على سلع  حاجاتهم المعيشية المختلفة، سد  

 شراء السيارات أو الثلاجات أو غيرها من السلع،أو لإدخال تحسينات على مساكنهم.

ل خهة لغرض دفع مصروفات مفاجئة لا يمكن للد  وج  م الاستهلاكيةوقد تكون القروض 
الحالي للمقترض مواجهتها،...وعادة ما يتم سداد هذه القروض على شكل دفعات شهرية أو 

 ، رهنوتقدم ضمانات لها مثل:أوراق مالية بتصفية بعض ممتلكات المقترض في حالة عجزه،
 .(2)عقاري...إلخ

 قروض إنتاجية -ب

 أي لغرض زيادة الإنتاج ون الغرض من استخدامها إنتاجي،هي تلك القروض التي يك
لة في المختلفة والمتمث الاقتصاديةوعادة ما يتم توجيه هذا النوع من القروض نحو القطاعات 

ك وكذل لية وآلات وغيرها من الوسائل الضرورية،قطاع الصناعة الذي يحتاج إلى مواد أو  
لتمويل مختلف المحاصيل الزراعية لزيادة كثيرة  القطاع الزراعي الذي يتطلب أموالا

 ستيرادوالاالإنتاج،إضافة إلى قطاع التجارة الذي يتم تمويله من أجل إنعاش حركة التصدير 
ع البنوك المركزية عادة المصارف التجارية على منح القروض لأغراض إنتاجية وتشج   .فيه

 الوطني. للاقتصادوذلك دعما 

 

 

                                                             
1  -NEAU-LEDUC Philippe,Droit bancaire,4ème édition,Dalloz,Paris,2010, PP 229-230. 

 2- عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص 112.
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 استثمارية قروض -ج

كون متوسطة والتي ت ،الاستثماريةعن تلك القروض التي تمنح لتمويل المشاريع هي عبارة 
ما يجعل المؤسسات  ويرتبط هذا النوع من القروض بمخاطر عالية،، (1)أو طويلة الأجل

المختصة بمنحها تبحث دائما عن الوسائل الكفيلة بتخفيض درجة هذه المخاطر،ومن بين 
عدة مؤسسات في تمويل واحد أو اللجوء إلى  اشتراك صدد،الحلول المتاحة أمامها في هذا ال

 .(2)طلب ضمانات عينية مرتفعة القيمة قبل الشروع في عملية التمويل

 قروض عقارية -د

تمنح القروض العقارية للأفراد والمشروعات لتمويل شراء أرض أو بنائها أو شراء مبنى 
شرائه أو بنائه، وتقوم البنوك  م  وغالبا ما تكون هذه القروض مضمونة بالعقار الذي ت

 .(3)صة بتقديم هذا النوع من القروضالمتخص  

أصبح منح القروض بصفة عامة والقرض العقاري بصفة خاصة يخضع إلى قواعد 
هو الشيء الذي من شأنه أن يدفع بالبنوك أو المؤسسات بحية، و معايير المردودية والر  التجارة و 

ب الإجراءات وذلك بتجن   الموارد المتاحة، استعمال لنةوعقالمالية إلى تكييف مناهجها 
 .(4)البيروقراطية وتحسين فعالية إجراءات التقييم الخاص بوضعية الزبائن وأداء مشاريعهم

 

 

                                                             
1-  MANSOURI Mansour, Système et pratiques bancaires en Algérie, édition Houma, 

Alger, 2005, P168                                                                                          
2 -Ibid, PP 168-169. 

،الطبعة الثالثة،المكتب العربي (القرارات ذتخامدخلا)منير إبراهيم هندي،إدارة البنوك التجارية -3
 .                                                                                              519، ص 1442الحديث،الإسكندرية،

وزيع، الجزائر، والت ، دار الهدى للطباعة والنشر(دراسة تحليلية)بوستة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية  -4
 . 512-512، ص ص 5011



 الباب الثاني                                                         دور التوريق في ضمان القروض المصرفية

 

158 

 قروض السماسرة والمتعاملين في الأوراق المالية -4

 وع من القروض كذلك " قروض الأوراق المالية " وهي قروض قصيرةعلى هذا الن   يطلق
مها البنك للسماسرة الذين يستخدمونها في تمويل مشترياتهم من الأوراق المالية الآجال يقد  

 لحساب عملائهم.

ا يحصل عليه وسطاء بيع وشراء الأوراق مل في هذا النوع من القروض أيضا، يدخ
فق على عدم تحديد تاريخ المالية بغرض تمويل مخزونهم من تلك الأوراق، وعادة ما يت  

روض التي القبى قاق، مم ا يعطي البنك حق المطالبة بالقرض في أي  وقت، ولهذا تسم  الاستح
هن لقيمة بواسطة المقترضين بمثابة ر  وتعتبر الأوراق المالية المشتراة لب، هذاتستدعى عند الط  

 .(1)من قيمة الأوراق المالية المرهونة  %20فلا تتجاوز القرض، أم ا قيمة القرض 

 ركةالمشت القروض-5

تعني هذه القروض اشتراك أكثر من بنك في تمويل قروض أو تسهيلات مصرفية في 
واحدة وضمان مشترك، فحتى ولو كان بنك بمفرده قادر على التمويل، فإن  ذلك  ظروفظل 
ف الصناعات في أن  مختل اتها،لاعتباربعل تخاطر كثيرة قد لا يستطيع تحم  سبة له مل بالن  يمث  

ل تمث   -أي القروض المشتركة –ى الكثير من المخاطر، فهذه القروض الوقت الراهن تتلق
، حيث تعد  لها دراسات قوية الائتمانإمكانية أكبر في حماية المؤسسات المالية من مخاطر 

وتساهم في بناء أسس التعاون التنافسي مع البنوك الأخرى خاصة البنوك العالمية، وتنويع 
 ان أكثر.قنوات التوظيف مم ا يضمن لها أم

                                                             

 1 - منير إبراهيم هندي، إدارة الأسواق والمنشآت المالية، منشأة المعارف، مصر، 5005، ص 191.
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إم ا في حالة عدم مقدرة البنك على توفير كل   ،يمنح هذا النوع من القروض في حالتين
مبلغ القرض، فيلجأ إلى بنك آخر ليشاركه فيه، أو في حالة ما إذا أراد البنك حماية نفسه من 

 .(1)خطر عدم السداد، فيتشارك بذلك الخسارة مع البنك المشارك 

          المطلب الثاني          

 عقد القرض المصرفي أحكام 

ركان يتطلب لإبرامه توافر الأ ض المصرفي عقد كسائر العقود الأخرى،يعتبر عقد القر 
 الفرع)تمام أركانه وشروط صحته آثار مختلفة و  انعقاده نتنتج عو  ل()الفرع الأو  اللازمة لذلك 

عقود الأخرى ي بها سائر الوينقضي عقد القرض المصرفي لنفس الأسباب التي تنقض، الثاني(
 ثالث (.الفرع ال) بانقضائهما دام لا توجد قواعد خاصة 

 الفرع الأول     

 أركان عقد القرض المصرفي

على  من القانون المدني الجزائري 920ع الجزائري عقد القرض في المادة ف المشر  عر  
أو ود رض ملكية مبلغ من النقلى المقتقرض الاستهلاك هو عقد  يلتزم به المقرض أن ينقل إ:"هأن  

 .شيء مثلي آخر،على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع والقدر والصفة"

 أي لا يخص تعريف القرض جاء عاما أن   الملاحظ من خلال استقراء نص المادة أعلاه،
تم بين ت ي منها تلك التيوالت ولكن يشمل جميع أنواع القروض، فقط القروض المصرفية،

ومن خلال هذا التعريف نستخلص أن عقد القرض المصرفي يتطلب لإبرامه توافر كل  ،الأفراد
 .)ثالثا(إضافة إلى السبب ا( )ثاني   والمحل (لا  )أو  من التراضي 

 

                                                             
 .20ص  مرجع سابق،بوعبدلي أحلام،  -1
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 أولا:التراضي

بمجرد أن يتبادل ( 1)من القانون المدني الجزائري 24التراضي وفقا لنص المادة  يتم  
بتوافر  ويتحقق التراضي في عقد القرض المصرفي ر عن إرادتيهما المتطابقتين،الطرفان التعبي

 الإيجاب والقبول بين كل من المقرض والمقترض.

يجب أن يتضمن طبيعة العقد  لكي يكون الإيجاب ملزما في عقد القرض المصرفي،
 قرضة المد  و  ة الأطرافبتحديد هوي   وكذلك العناصر الأساسية اللازمة لذلك، المراد إبرامه،

ا قيمة وأيض ف العميل،تصر  تحت إضافة إلى بيان شروط وضع الأموال  الغرض من القرض،و 
ح نسبة الفائدة مع توضي عليها وقيمة الأقساط  التي سيتم دفعها دوريا، الاتفاقالقرض التي تم 

 .(2)والضمانات المطلوبة
هو الإرادة ف إليه الإيجاب، عتبر القبول ذلك التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجهي

ابقا ولذلك يجب أن يكون القبول مط إذ لا ينعقد العقد إلا باتفاق إرادتين، الثانية في العقد،
إنه لا ف الطرف الثاني بأنه يتلقى هبة، واعتقدأما إذا اعتقد المقرض أنه يقرض  ،(3)للإيجاب

 .(4)والقبول الإيجابلعدم التطابق بين ينعقد أي من العقدين 

ية الأهل توفر في أطراف عقد القرض المصرفييجب أن ت إضافة إلى كل ما سبق،
ان ز هنا بين ما إذا كان شخصا طبيعيا أو معنويا،فإذاكنمي   ففيما يتعلق بطالب القرض ،اللازمة

ا أم   ،(5)ق بشأنه القواعد العامة المتعلقة بالأهلية الواردة في القانون المدنيتطب   شخصا طبيعيا
 .( 6)نطاق أهليته يتحدد بمقتضى نصوص القانون وعقد إنشائه فإن   ان شخصا معنويا،إذا ك

                                                             
  ، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.26-12أمر رقم  -1

2 - MAZEAU Denis et PIEDELIEVRE Stéphane,«Crédit immobilier »,Répertoire 

commercial Dalloz, Mars 2001,P 28. 
 .57-57بلحاج العربي، مرجع سابق، ص ص  -3
، ص 5005د ن، مصر،  العمروسي، العقود الواردة على الملكية في القانون المدني، الطبعة الثانية، دأنور -4

965                                               .                                                                            

                        ، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.                                                                                           26-12من الأمر رقم  90المادة  راجع نص -5
 .نفسهمن المرجع  20المادة راجع نص  -6
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 109،105،19التاجر المفلس والأشخاص المذكورون في المواد  الاقتراضويمنع من 
 .( 1)المتعلق بالنقد والقرض 11-02من الأمر رقم 

مر رقم  من الأ 11و 10فإن هذا الأخير وفقا لنصي المادتين  بالنسبة لأهلية المقرض،
البنوك  وتخضع بنكا أو مؤسسة مالية، لا يمكن أن يكون إلا   القرضالمتعلق بالنقد و  02-11

لذلك و  ممارساتها لنشاطها إلى شروط محددة في القانون،والمؤسسات المالية في تأسيسها و 
 مخالفتها لهذه الشروط يجعلها غير آهلة لمنح القروض. فإن  

اعد فتسري القو  قد القرض المصرفي في صدد عيوب الإرادة،لا توجد أحكام خاصة بع
ومن ثم يكون القرض قابلا للإبطال إذا شاب إرادة أحد  رة في نظرية العقد،العامة المقر  

أحكام ف الاستغلالا أم   التدليس والإكراه،و  المتعاقدين عيب من عيوب الإرادة التي هي الغلط
قصى رض أن يشترط فائدة تزيد عن الحد الأ يجوز للمقإذ لا الفوائد تغني عنه في عقد القرض،

 .( 2)الذي يسمح به القانون

 ثانيا:المحل
إلى جانب التراضي يجب أن يتوافر عقد القرض المصرفي كذلك على محل يرد عليه،ولا 
تختلف شروط المحل في عقد القرض المصرفي عن شروط المحل في العقود الأخرى،فبالرجوع 

نجد أن من شروط المحل أن يكون ممكنا أو موجودا  مة في القانون المدنيإلى الأحكام العا
وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين وكذلك أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب 

 .(3)العامة
                                                             

ويتمثل  في كل من المحافظ ونواب المحافظ، 19وفقا لنص المادة  الاقتراضيتمثل الأشخاص الممنوعون من  -1
في محافظي حسابات البنوك و المؤسسات المالية و كذلك ووفقا لنص  105هؤلاء الأشخاص وفقا لنص المادة 

كل بنك أو مؤسسة مالية أن تمنح قروضا لمسيريها وللمساهمين فيها أو للمؤسسات التابعة  ، يمنع على109المادة 
 .لمجموعة البنك أو المؤسسة المالية، وكذلك الأمر بالنسبة لأزواج المسيرين والمساهمين وأقاربهم من الدرجة الأولى

 .يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-02أمر رقم  -
، الجزء (العقود التي تقع على الملكية (السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  عبد الرزاق أحمد -2

 . 926-924، ص ص 5000الخامس، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.              26-12من الأمر رقم  54، 24، 49راجع نص المواد  -3
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ولذلك  ،(1)يعرف محل أي عقد بأنه العملية القانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها
 رض المصرفي نجد أن محله )أي العملية القانونية( يتمثل في مبلغ القرضفإنه في عقد الق

برده إليها  هذا الأخير التزامالذي تلتزم المؤسسة المقرضة بوضعه تحت تصرف عميلها مقابل 
 الآجال المحددة مع دفع مبلغ الفائدة والعمولة. في

                                                                                                              ثالثا:السبب                                               
( 2)رالباعث يختلف من متعاقد لآخ ، وهذاالسبب في العقد هو الباعث الدافع إلى التعاقد

ذا لم يكن   .(3)اطلاالعامة كان العقد بسبب أو كان سببه مخالفا للنظام العام والآداب  للالتزاموا 
فيه هو  لتزامالاأصبح سبب عقدا رضائيا فهو ملزم للجانبين، و  ا كان القرض المصرفيلم  

 ده بدفع الفوائدمقترض بالرد وتعهال التزامالمقرض بالتسليم سبب في  فالتزام كل متعاقد، التزام
 .لمقرض بالتسليما التزامهو سبب  كذا دفع الفوائد،المقترض بالرد و  التزامسبب و 

 افإذا تضمنت الإرادة سبب بالسبب سواء كان مذكورا في العقد صراحة أم ضمنا، يعتد  
ذا جاء لعدم مشروعية السبب،غير مشروع كان العقد باطلا  دا من السبب كان العقد مجر   وا 

بوا بعض الفقهاء ذه على أن   سبب غير مشروع، إلىنية العاقد قد اتجهت  ولو أن  صحيحا  
اقد فالسبب هو الباعث الدافع إلى التع ى القول بأن العبرة في العقود بالمقاصد و النيات،إل
فإذا كان السبب  شريطة أن يكون معلوما من الطرف الآخر،يعتد به على هذا الأساس و 

ن كان غير مشروع كان العقد باطلا، العقد، مشروعا صح   ة يويمكن أن يستدل على هذه الن   وا 
 .(4)روف الحالمن القرائن وظ

 

                                                             
 .126بلحاج العربي، مرجع سابق، ص  -1
 .110 -124محمد علي محمد أحمد البنا، مرجع سابق، ص ص  -2
                           ، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.                                                                                           26-12من الأمر رقم  41راجع نص المادة  -3

 .111 -110محمد علي محمد أحمد البنا، مرجع سابق،  ص ص  -4
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 الفرع الثاني 

 آثار عقد القرض المصرفي

رى حيث يرتب كغيره من العقود الأخ يعتبر عقد القرض المصرفي عقدا ملزما لجانبين،
ا على حيث يكون لزام كأثر لهذا العقد، على عاتق طرفيه الالتزاماتالناقلة للملكية بعض 
ض الطرف الآخر في العقد الذي هو المقتر  مالتزامقابل  (لا  )أو  الالتزاماتالمقرض تنفيذ بعض 

 .ا()ثاني  بتنفيذ التزاماته مقابل ذلك 
 

 أولا:التزامات المقرض

تتمثل الالتزامات التي يرتبها عقد القرض المصرفي في جانب المقرض في الالتزام      

عند حلول  إلا  يطالب برد المثل  والتزام المقرض بألا   (2)،الالتزام بالتسليم (1)بنقل الملكية 

 .(3)الأجل

  الالتزام بنقل الملكية -1

ا هو التزام فيكون الالتزام هن يلتزم المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود،
ومن ثم يصبح المقترض دائنا للمقرض بهذا المبلغ بمجرد تمام  بنقل ملكية وارد على نقود،

ن شأنه في ذلك شأن أي دائ بهذا الدين، فيستطيع المقترض إذن أن يطالب المقرض العقد،
 .(1)طريق الحجز على أمواله مقرض على الوفاء بالتزامه ولو عنويجوز له أن يجبر ال آخر،

نقود  القرض وارد على د العقد،لأن  يكون انتقال الملكية في عقد القرض المصرفي بمجر      
ه ان مملوكا للمقرض انتقلت ملكيتوالشيء إذا كان كذلك وك نة بالذات،وهي من الأشياء المعي  

                                                             
الجزء  ،(العقود التي تقع على الملكية )عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، -1

 .921الخامس ، مرجع سابق، ص 
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الالتزام بنقل "التي تنص: ( 2)من القانون المدني 122وذلك تطبيقا لنص المادة  ،(1)د العقدبمجر  
أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني،إذا كان الملكية 

 .ك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري"وذل محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم،

 الالتزام بالتسليم-2

"يجب على المقرض أن :من القانون المدني الجزائري على أنه 1فقرة  921تنص المادة 
يسلم إلى المقترض الشيء الذي يشتمل عليه العقد ولا يجوز له أن يطالبه برد نظيره إلا عند 

 ."انتهاء القرض

يلتزم المقرض بتسليم الشيء المقترض إلى الطرف الثاني في  دة أعلاه،وفقا لنص الما
 المقترض، فالتسليم بوضع الشيء المقترض تحت تصر   بحيث يتم   العقد والذي هو المقترض،

ك،وتسري المكان المعينين لذلك في الزمان و وذل بحيث يمكنه حيازته و الانتفاع به دون عائق،
ة في التزام ر القواعد المقر   بخاصةشيء المقترض القواعد العامة و ال على التزام المقرض بتسليم

ذا أخل   ومحل التسليم هو المبلغ المقترض. البائع بتسليم المبيع، زامه بالتسليم المقرض بالت وا 
 .(3)جاز للمقترض أن يطالب بالتنفيذ عينا وله طلب فسخ القرض

يم الشيء يلتزم المقرض بتسل وعندئذ لا قد يعسر المقترض بعد القرض وقبل التسليم،
جب عليه م مبلغ القرض و فإذا كان قد تسل   أجل القرض يسقط بإعسار المقترض، المقترض لأن  

 ويسري هذا الحكم إذا كان المقترض معسرا قبل القرض ولم يكن المقرض يعلم، ه في الحال،رد  
ذا التزم المقترض بتقديم كفالة أو رهن لضمانو  فللأخير فسخ العقد، لمقرض أن القرض جاز ل ا 

 يمتنع عن تسليم مبلغ القرض حتى يقدم المقترض الضمان تطبيقا لقواعد الحبس.

                                                             
 .                                                     511محمد علي محمد أحمد البنا، مرجع سابق، ص  -1

 2 - أمر رقم 12-26 يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.   
، الجزء (البيع، المقايضة، الهبة، الشركة، القرض، الصلح، الإيجار)أنور طلبة، الوسيط في القانون المدني  -3

 . 992، ص 5001الثالث، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
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 عند حلول الأجل الالتزام بعدم المطالبة برد المثل إلا   -3

هذا  ويعد   عند انتهاء القرض، المثل إلا   يطالب برد   بألا   يلتزم المقرض وفقا لهذا الالتزام
ائما مما ة  المقرض دفهو التزام في ذم   تزاما سلبيا في جانب المقرض،الالتزام في القانون ال

ويقابل هذا الالتزام في جانب المقترض التزام بدفع  .(1)يجعل القرض عقدا ملزما للجانبين
ل من يتحل  ف جاز للمقترض طلب فسخ العقد، ومن ثم إذا أخل المقترض بالتزامه هذا، الفوائد،

الفسخ وقبل  دومن ثم له استرداد القرض بمجر   د قبل انتهاء القرض،لر  التزامه بعدم المطالبة با
 .(2)نهاية العقد

 ثانيا:التزامات المقترض

 ل مصروفات القرض،وبأن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلوليلتزم المقترض بأن يتحم  
 .(2)المثل عند نهاية القرض  وبأن يرد   (1)مواعيد استحقاقها 

 قترض بمصروفات القرض ودفع الفوائدالتزامات الم -1

 .نتناول هنا التزام المقترض بدفع مصروفات القرض،ثم التزام المقترض بدفع الفوائد

  ل مصروفات القرضالمقترض بتحم  التزام  -أ

مغات ونفقات تحرير العقد وأتعاب المحاماة سوم والد  الر   يقصد بمصروفات القرض
م القرض وكذا ومصروفات تسل   ضمانا للقرض،والسمسرة ومصروفات الرهن الذي جعل 

وطبقا  ،وغير ذلك من النفقات التي يمكن أن تكون ضرورية لعملية الإقراض ه،مصروفات رد  

                                                             
، الجزء (العقود التي تقع على الملكية ) يط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوس -1

 .                                                                                                      922الخامس، مرجع سابق، ص 
 2- محمد علي محمد أحمد البنا، مرجع سابق، ص 552.
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ة القرض منفع ل المقترض مصروفات القرض قياسا على المشتري،لأن  يتحم   للقواعد العامة،
 .(1)وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك له،

 التزام المقترض بدفع الفوائد -ب  

فمتى  (2)يجوز للمقرض إذا كان بنكا أو مؤسسة مالية أن يتقاضى فوائد على القرض
غ بلفإنها تستحق من اليوم الذي يتسلم فيه المقترض م ن،ن عقد القرض فوائد بسعر معي  تضم  

لقرض ولا يتحقق بلغ افالفوائد تدفع مقابل الانتفاع بم القرض دون اعتبار لتاريخ ابرام القرض،
ما دام  لمسره في الت  أ المقترض أو لتأخ  ما لم يكن عدم التسليم راجعا لخط ذلك إلا بالتسليم،

لقرض ومتى انتهى ا ويقع على المقرض إثبات ذلك، سليم في أي وقت،المقرض مستعد للت  
 .(3)أوقف سريان الفوائد

أو كل سنة  المتعاقدان دفعها كل شهر فقد يشترط تدفع الفوائد في المواعيد المتفق عليها،
نة وذلك تدفع في نهاية كل س ها نا ميعاد دفعها فإن  ا لم يبي  فإذ أو مرة واحدة عند نهاية القرض،

سرت القواعد العامة ودفعت في مكان  نا مكانافإذا لم يعي   ن في العقد،في المكان المبي  
 .(4)المقترض

بالطرق  فلهذا الأخير إجباره على ذلك فوائد للمقرض،المقترض بالتزامه بدفع ال إذا ما أخل  
ما يجوز ك عن طريق التنفيذ على أمواله أو طلب فسخ القرض وفقا للقواعد العامة، القانونية،

                                                             
:"إن نفقات التسجيل و الطابع و رسوم الإعلان العقاري من القانون المدني على أنه 242حيث تنص المادة  -1

 562تكون على المشتري مال لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك"، وتقضي المادة  يرها،غوالتوثيق و 
أمر رقم  -."بغير ذلك يقضي نفقات الوفاء على المدين،ما لم يوجد اتفاق أو نص من نفس القانون على أنه:"تكون

 .يتضمن القانون المدني،مرجع سابق ،12-26
:"القرض بين الأفراد هتضمن القانون المدني،مرجع سابق على أن  الم،26-12مر رقم من الأ 929تنص المادة  -2

يفهم من النص أعلاه أنه لا يجوز تقاضي الفوائد في  ،"يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك
نما يجوز ذلك في القروض بين البنوك والمؤسسات المالية  ن الك المادتبين الأفراد وقد أكدت ذو القروض بين الأفراد وا 

 .مرجع سابق، المتعلق بالنقد والقرض 11-02من الأمر رقم  11و 10

 3 - أنور طلية، مرجع سابق، ص 994.                                           
 4 - محمد علي محمد أحمد البنا، مرجع سابق، ص 552. 
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 ومتى حكم بفسخ القرض استرد المقرض القرض فسخ القرض لعدم دفع الأقساط في مواعيدها،
المقترض بدفع فوائد عن مدة لا تستحق عنها  وقد يقوم، (1)والفوائد والتعويض من وقت الحكم

 .(2)وهنا يجب على المقرض رد ما دفع إليه بغير وجه حق حسابي، أو يقع غلط فوائد،

 التزام المقترض برد المثل عند انتهاء أجل القرض .2

لتزم ي ، ولاللمقرض مثل ما اقترضه على المقترض أن يرد   ، يجبعند نهاية القرض
كون أن ي ، دونمقدارا من النقود يعادل المقدار الذي اقترضه لمقرض إلا  ل المقترض أن يرد  

ها رد  ، دج1.000.000اقترض شخص  ، فإذا(3)لارتفاع قيمة النقود أو لانخفاضها أثر
 نزل سعر النقود أو ارتفع. بمقدارها،

إذا اتفق الطرفان على مكان للرد وجب على المقترض رد مثل ما اقترضه في هذا 
ل يتحم  و  الرد يكون في موطن المدين وقت الوفاء فإن   فإذا لم يوجد اتفاق في هذا الشأن المكان،

 .(4)ما لم يكن المقترض قد تأخر في الوفاء المقرض مصروفات سعيه إلى موطن المقترض،

د بمجر   دوجب على المقترض الر   ن للرد،الاتفاق في عقد القرض على وقت معي   إذا تم  
أو عند سقوط الحق في الأجل  ول الأجل يكون بانقضاء المدة المحددةوحل حلول هذا الأجل،

أو إذا أضعف المقترض بفعله إلى حد كبير ما أعطى  بإعسار المقترض أو شهر إفلاسه
إذا كان ف ما لم يؤثر المقرض أن يطالب المقترض بتكملة التأمين، المقرض من تأمين خاص،

                                                             

 1 - أنور طلبة، مرجع سابق، ص 994.
 2 - محمد علي محمد أحمد البنا، مرجع سابق، ص 552.

. 912بق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الخامس، مرجع سا -3
:" إذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في من القانون المدني على أنه 42تنص المادة  -

، يتضمن 26-12أمر رقم  -". العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير
                                                                                                           القانون المدني، مرجع سابق.            

 .                                                                551محمد علي محمد أحمد البنا، مرجع سابق، ص  - 4
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نا فإن الأجل يسقط ما لم يقدم تأمي،المقترض فيهإضعاف التأمين مرجعه سبب لا دخل لإرادة 
 .(1)كافيا

ن وعادة ما يكو  يجوز أيضا أن يكون الرد قبل الأجل إذا نزل عنه من له مصلحة فيه،
فله إذن أن ينزل عن الأجل وأن يرد القرض  الأجل في القرض بدون فائدة لمصلحة المقترض،

ول عنه ولا يجوز النز  جل في مصلحة الطرفينفالأ أما إذا كان القرض بفائدة قبل حلول أجله،
 .(2)باتفاق الطرفين ورد القرض قبل حلوله إلا  

 الفرع الثالث

 انقضاء عقد القرض المصرفي

لأسباب ولذلك فهو ينقضي لنفس ا، يعتبر القرض عقد كغيره من العقود الملزمة لجانبين     
في، د خاصة بانقضاء عقد القرض المصر التي تنقضي بها هذه العقود، و مادام أنه لا يوجد قواع

قضي يخص كل العقود، وعليه ين لعامة المنظمة لهذه المسألة  فيمافإنه تطبق عليه القواعد ا
 عقد القرض المصرفي لنفس الأسباب التي تنقضي بها العقود في القانون المدني.

ديده جه وتلوفاء بوكذلك ا أولا ( الفسخ )تتمثل أسباب انقضاء عقد القرض المصرفي في     
رابعا( )وأيضا بالإبراء وباستحالة التنفيذ )ثالثا( الذمة  اتحاد، كما ينقضي بالمقاصة و ثانيا()

 .) خامسا(وقد ينقضي بالتقادم وبانتهاء أجله 

 القرض المصرفي بالفسخ  عقد : انقضاءأولا

 كلم يتعرض القانون المصرفي للأحكام الخاصة بفسخ عقد القرض المصرفي، لذل
القواعد العامة في القانون المدني، و تقضي القواعد العامة بأنه إذا  إلىمر الرجوع يستلزم الأ

                                                             
 ، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.26-12من الأمر رقم  511راجع نص المادة  -1
 .            912عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص  -2



 الباب الثاني                                                         دور التوريق في ضمان القروض المصرفية

 

169 

المقرض بالتزامه بالتسليم جاز للمقترض أن يطالبه بالتنفيذ عينا، و جاز له أيضا طلب  أخل  
 .(1)فسخ القرض إذا اقتضى الأمر ذلك

سخ بالتزامه كان له طلب ف و أخل  كذلك الحال بالنسبة للمقرض، فإذا أعسر المقترض أ
لقرض، المثل قبل انتهاء ا القرض، فإذا كان هذا الإعسار بعد تمام التسليم، فله أن يطلب رد  

أما إذا كان قبل التسليم ولم يكن المقرض يعلم بهذا الإعسار، كان له أن يمتنع عن التسليم و 
 .(2)ينفسخ القرض

ل التسليم، بمحل القرض بعد إبرام العقد و ق ينفسخ القرض كذلك في حالة هلاك الشيء 
ي ضو ينق (3)، و بذلك يسترد المقرض ملكية هذا الشيء و يتحمل تبعة هلاكهنظرا لتعذر التنفيذ

انات المقترض بالتزامه بتقديم ضم كما ينفسخ القرض، إذا أخل   برد المثل. المقترض التزام
القانون إذا اتفق المقرض و المقترض  كما يعتبر القرض مفسوخا بقوة (4)عينية أو شخصية

وهذا يتحقق في حالة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط ، على ذلك
 .(5)المتفق عليها و بدون حاجة إلى حكم قضائي

 القرض المصرفي بالوفاء و بالتجديدعقد ثانيا: انقضاء

 ذلك كما يلي : و  (2)انقضائه بالتجديد  ثم (1)نتناول هنا انقضاء القرض المصرفي بالوفاء 

 

 

                                                             

 1- راجع نص المادة 114 فقرة 1 من الأمر رقم 12-26، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.
 2- محمد علي محمد أحمد البنا، مرجع سابق، ص ص 591-590 .

الجزء  ،(العقود التي تقع على الملكية)عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، -1
 . 922، مرجع سابق، ص الخامس

 .922المرجع نفسه، ص  -4
 ابق.، المتضمن القانون المدني، مرجع س26-12من الأمر رقم  150المادة نص  راجع -5
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 القرض المصرفي بالوفاء عقد انقضاء -1

ينقضي القرض المصرفي إذا قام المقترض أو نائبه أو أي شخص له مصلحة بالوفاء 
 وأن يكون ذا، لما وفى به يشترط لذلك أن يكون الموفي مالكاو ، (1)المقرض إلىبما اقترض 

ذا ومع ذلك ينقضي القرض إذا وفاه من ليس أهلا للتصرف فيه إ، به يفي أهلية للتصرف فيما
ذا اقترض من إنسان ليوفي به ما عليه من دين، لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي المقرض  حل   ،وا 

 محل الدائن ولو بغير رضاه.                                                

ناك اتفاق إذا كان ه إلا  ، بعضه فقط يلتزم المقترض بالوفاء بكل مبلغ القرض وليس
 إلا  ، هد ثبوت الالتزام نهائيا في ذمتن على المقترض الوفاء حالا بمجر  ويتعي  ، على غير ذلك

 إذا اتفق على غير ذلك.

يكون للقاضي في حالات استثنائية معينة أن يمنح للمقترض آجالا أخرى لتنفيذ التزامه 
 .(2)ك و كان المقرض لم يلحقه ضرر من هذا التأجيلإذا كانت حالته تستدعي ذل، بالوفاء

 القرض المصرفي بالتجديد عقدانقضاء  – 2

يعرف التجديد بأنه ذلك الاتفاق بين الدائن و المدين لأجل استبدال دين قائم بدين آخر 
ويكون التجديد عادة بتغيير الدين و استبداله بالتزام جديد يختلف عنه في محله ، يقوم مقامه

أو بتغيير المدين إذا اتفق الدائن و الغير على أن يكون هذا الأخير مدينا ، ي مصدرهأو ف
أو إذا حصل ، مكان المدين الأصلي على أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه

جديد و قد يكون الت، المدين على رضا الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد
اتفق الدائن و المدين و الغير على أن يكون هذا الأخير هو الدائن الجديد إذا ، بتغيير الدائن

(3). 

                                                             
 ، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.26-12الأمر رقم من  1فقرة  526المادة نص  راجع - 1

 2 - محمد علي محمد أحمد البنا، مرجع سابق، ص 595.

 ، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.26-12الأمر رقم  من 561المادة  راجع- 2
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 القرض المصرفي بالمقاصة واتحاد الذمةعقد ثالثا: انقضاء

 .(2)لانقضائه باتحاد الذمة  ثم (1)يتم التعرض لانقضاء القرض المصرفي بالمقاصة 

 القرض المصرفي بالمقاصة عقد انقضاء – 1

ة وتتحقق عندما يتلاقى دينان في ذم، ريق من طرق انقضاء الالتزامتعتبر المقاصة ط
ينان بقدر الأقل وينقضي الد  ، شخصين اجتمعت في كل منهما صفة الدائن و المدين

وينقضي القرض بالمقاصة بين ما هو مستحق على المقترض و ما هو مستحق له قبل ،منهما
يكونا  و أن، ن يكون موضوعهما نقوداو يشترط أ، ينينالمقرض حتى و لو اختلف سبب الد  

ك بها و لابد أن يتمس، خاليين من النزاع و مستحقين للأداء و صالحين للمطالبة بهما قضاء
 .(1)من له مصلحة فيها 

 القرض المصرفي باتحاد الذمة  عقدانقضاء– 2

ى هذا انقض، إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن و المدين بالنسبة الى دين واحد 
ذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة و كان لزواله أثر ، و ين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمةالد   ا 

لى الوجود بملحقاته بالنسبة الى المعنيين بالأمر و يعتبر اتحاد الذمة كأنه إين رجعي عاد الد  
 ، و من ثم ينقضي دين القرض إذا أصبح المقترض هو المقرض .(2)لم يكن

  وباستحالة التنفيذالقرض المصرفي بالإبراء  عقداءرابعا: انقض

وذلك  (2)باستحالة التنفيذ  وأحيانا أخرى (1)ينقضي القرض المصرفي أحيانا بالإبراء 
 التالي:على النحو 

                                                             
3 
 1-محمد علي محمد أحمد البنا، مرجع سابق، ص 592.

 2 - راجع المادة 209 من الأمر رقم 12- 26، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.
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 القرض المصرفي بالإبراء  عقدانقضاء – 1

قانوني  فالإبراء في القانون هو تنازل الدائن عن حقه دون مقابل، ويعتبر الإبراء تصر  
اتفاق الدائن  من ثم يشترط لحصولهبإرادة الدائن المنفردة، و  ويتم  ، به ينقضي الالتزام دون مقابل

فضه كن يصبح باطلا إذا ر علم المدين، ول إلىينتج الإبراء أثره من وقت وصوله و ، مع المدين
 .(1)هذا الأخير

 القرض المصرفي باستحالة التنفيذ  عقدانقضاء – 2

التنفيذ مستحيلا انقضى الالتزام، فإذا أصبح تنفيذ القرض مستحيلا لا يد فيه إذا أصبح 
 .(2)للمقترض انقضى الالتزام متى ثبت ذلك

تحالة مادية أو اس، يشترط لانقضاء الالتزام بهذا السبب ضرورة ثبوت استحالة التنفيذ
ذه ؤول عن هوأن يكون غير مس، قانونية، وأن تكون بسبب أجنبي عن المدين ) المقترض(

فيوقف ،الاستحالة، ويترتب على هذه الاستحالة انقضاء الالتزام ما لم تكن هذه الاستحالة مؤقتة
 .(3)تنفيذه خلال مدة قيامها 

 القرض المصرفي بانتهاء أجله  عقدخامسا: انقضاء

فإذا ، إذا كان قائما على أجل (4)ينتهي القرض المصرفي بانتهاء الأجل المتفق عليه  
لمادة القواعد العامة في ا إلىو بالرجوع ، يكن هناك اتفاق على أجل ما اتبعت القواعد العامةلم 

أن  ،قرضا كان أو غيره ،من القانون المدني، نجد أنها تقضي بأنه إذا تبين من الالتزام 510
ا لحلول بن ميعادا مناسللقاضي أن يعي   فإن   عند المقدرة أو الميسرة المدين لا يقوم بالوفاء إلا  

                                                             

 1 - راجع المادة 202 من الأمر رقم 12 – 26، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.
 2 - راجع نص المادة 201 من القانون نفسه.

 2 - محمد علي محمد أحمد البنا، مرجع سابق، ص ص 599- 592. 
 

 4 - راجع نص المادة 921 من الأمر رقم 12- 26، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق .
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مع اشتراط عناية الرجل الحريص  ،مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، الأجل
أو كان  ،وينتهي القرض المصرفي إذا أعسر المقترض بعد تمام القرض ،على الوفاء بالتزامه

 .(1)بعد تمام القرض ولكن المقرض لم يكن على علم بهذا الإعسار إلا  ، معسرا قبل ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 1 - محمد علي محمد أحمد البنا، مرجع سابق، ص 592 .
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المبحث الثاني                                                           
 ضمانات القروض المصرفيةمخاطر و 

شاط هذا الن كما أن   دور مهم في نشاط البنوك وزيادة ربحيتها، لإقراضياللنشاط  إن  
ة حص باعتبار أن من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس البنك، ينطوي على العديد من المخاطر

بنك يهز مركز ال  وأي خطر يتعرض له القروض تأخذ الجانب الأكبر من استخدامات البنك،
 .لأول(ا)المطلب المالي

مويل ويرتبط هذا الت القروض المصرفية وسيلة هامة لتمويل مختلف المشروعات، تعد  
كافي الذي لويقتضي منح هذا الأجل الثقة وتقديم الضمان ا للوفاء بدينه، آجالا بمنح المقترض

فباعتبار أن الخطر عنصر ملازم للقرض،لا يمكن ، (1)يطمئن البنك في الحصول على حقه
 فإن البنك عادة ما يلجأ إلى طلب ضمانات قبل منح القروض. استبعاد إمكانية حدوثه،

ين الدائن ويقصد به تأم الأمان والطمأنينة والثقة، مفاهيميرتبط مفهوم الضمان بمختلف 
 ،(2)ولذلك وجدت الضمانات كآليات قانونية لحماية حقه جز مدينه عن التسديد،ضد مخاطر ع

تعتبر الضمانات البنكية وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملين مع البنك تقديمها وذلك  وعلى هذا
فهي أداة إثبات لحق البنك كي يحصل  ومن جهة أخرى، للحصول على قروض من جهة،
وذلك في حالة عدم تسديد العملاء أو الزبائن  يقة القانونية،على أمواله التي أقرضها بالطر 

 .(ثاني)المطلب اللديونهم

 

 

                                                             

 1- محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 12.                                       
2-RIFFARD Jean François, Droit des sûretés, 2ème édition, Bréal, Paris, 2012, P 08. 
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 المطلب الأول

 المخاطر المرتبطة بالقروض المصرفية

طر بيان مفهوم مخا منا   ، تتطلبدراسة موضوع المخاطر المرتبطة بالقروض المصرفية إن  
رع الف)إدارة و مواجهة هذه المخاطر  والتطرق إلى آليات )الفرع الأول(القروض المصرفية 

 (.الثاني

 الأول     الفرع

 مفهوم مخاطر القروض المصرفية

بيان مختلف و  )أولا(هالتحديد مفهوم مخاطر القروض المصرفية يجب التركيز على تعريف
 .(ثانيا)أنواعها 

 أولا: تعريف مخاطر القروض المصرفية
ائج عدم التأكد، وهي تقاس من خلال عدم ها أحد نتتعرف الأخطار المصرفية عامة بأن  

 .(1)تحقيق الربح المتوقع من إجراء الصفقة التجارية أو المصرفية

تعتبر مخاطر القروض المصرفية نوع من أنواع الأخطار المصرفية، حيث ينشأ خطر 
 .(2)القرض عندما ترتبط المخاطرة بالقرض وهو من أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك

مخاطر القرض بأنها أن يتخلف العملاء عن الدفع، أي يعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم ف تعر  ف
 .(3)د عن العجز عن السداد خسارة كلية أو جزئية للمبلغ المقرضبخدمة الدين، ويتول  

                                                             
 .    24وازو زينة، مرجع سابق، ص  آيت- 1

2-BONNEAU Thierry,Droit bancaire,9ème édition,LGDJ, Paris,2011,P 407. 
، 5002، الدار الجامعية، الإسكندرية، ( أفراد، إدارات، شركات، بنوك ) طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر- 3

 .141ص 
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ن العائد ع الائتمانيةب العائد الفعلي للعملية ف مخاطر القرض بأنها درجة تقل  كما تعر  
سباب الداخلية المتمثلة في ضعف إدارة البنك، أو نتيجة للأسباب الخارجية التعاقدي كنتيجة للأ

م  والناتجة إم   روف ا لأسباب سيادية كالظا لعدم قدرة العميل على السداد أو تأخره في السداد، وا 
 .(1)والاجتماعيةوالسياسية  الاقتصادية

 ن من خلال هذه التعاريف أن القرض هو مخاطرة ذات معنيين:يتبي  

 : يتضمن عجز المقترض عن التسديد.  لمعنى الأولا
 : هو إحصائي، يتمثل في احتمال الخسارة، وهو متضمن في المعنى الأول. المعنى الثاني

 .(2)ه لا يمكن فصل الخطر عن القرضومنه نستنتج أن  

 ثانيا: أنواع مخاطر القروض المصرفية

ات ا البنوك، حيث تشكل عملييعتبر النشاط الإقراضي من أهم النشاطات التي تمارسه
الإقراض الجانب الأكبر من توظيفات الأموال لدى هذه البنوك، غير أن هذا النشاط كثيرا ما 

 ينطوي على العديد من المخاطر التي نذكر منها:

 المخاطر المالية-1
 تتمثل المخاطر المالية فيما يلي:

 مخاطر السيولة -أ

دون ك على الوفاء بالتزاماته في الأجل القصير بتنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم قدرة البن
لذلك يجب أن ، (3)تحقيق خسائر ملموسة، أو عدم القدرة على توظيف الأموال بشكل مناسب

                                                             

 1 - مصطفى النشرتي، السياسات النقدية والمصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة، 5002، ص 141.
2-SABATHIER Sophie,Droit du crédit(Les instruments de paiement et de crédit,les 

opérations de crédit),Ellipses édition,Paris,2007,P 136. 

دارة المخاطر بالبنوك، منشأة المعارف، الإسكندرية، 5002، ص 510.  3 - سمير الخطيب، قياس وا 
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يتأكد البنك عند منح القروض من استرداد أموال هذه القروض في تواريخ استحقاقها، الأمر 
 .(1)نه من تحقيق السيولة لديهالذي يمك  

المتعلق بالرقابة  11/06من النظام رقم  05مشرع الجزائري في المادة وقد عر فه ال
الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية كما يلي "....خطر السيولة : خطر عدم القدرة على الوفاء 
بالتزاماته أو عدم القدرة على تسوية أو تعويض وضعية، نظرا لوضعية السوق، وذلك في أجل 

 .(2)محدد وبتكلفة معقولة"

ب مخاطر السيولة عموما يجب على إدارة البنك التزام السياسات العلمية ومراعاة لتجن  
الضوابط الحاكمة لآجال الاستحقاقات بين أصوله وخصومه من خلال إقامة شبكة 
للإستحقاقات، ومن خلال الالتزام بمبدأ التغطية والذي يحقق التوافق بين مصادر التمويل وأوجه 

 .(3)توظيفها

 اطر أسعار الفائدة                                                              مخ -ب

ها تلك الناتجة عن تعرض البنك للخسائر نتيجة تحركات تعرف مخاطر أسعار الفائدة بأن  
معاكسة في أسعار الفوائد في السوق، والتي قد يكون لها تأثير سلبي على إيرادات البنك 

 .(4)ورأسماله

                                                             
لكترونية المستقبل)  أحمد محمد غنيم، إدارة البنوك -1  .      121، ص5001ن، م  ن، د د ، د(تقليدية الماضي وا 
، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، ج ر ج ج 56/11/5011مؤرخ في  11/06نظام رقم  - 2

 .54/06/5015، صادر في 91عدد 

الأسباب، النتائج، العلاج، مقررات لجنة بازل للرقابة والإشراف  ) نيم، الأزمات المصرفية والماليةأحمد محمد غ -3
 .                                                      61، ص 5009ن، م  ن، د د ، د(5وبازل  1بازل ، على البنوك

 4 - منير إبراهيم هندي، الفكر الحديث في مجال الاستثمار، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1442، ص 591.  
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المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك  02-05ض المشرع الجزائري من خلال النظام رقم تعر  
والمؤسسات المالية لخطر سعر الفائدة في المادة الثانية منه، واستعمل مصطلح خطر معدل 

 .(1)الفائدة الإجمالي

                         رف                                                          مخاطر سعر الص   -ج
 ره الخسارة المحتملة الحدوث نتيجة تباين وتغي  يمكن تعريف خطر سعر الصرف بأن  

 ررف بين العملات الأجنبية المختلفة وبين العملة الوطنية، وينجم عن عمليات التغي  سعر الص  
 .(2)رف تحقيق أرباح أو خسائرفي أسعار الص  

 مخاطر أخرى حسب مصدرها -2

بالقروض المصرفية مخاطر  ، ترتبطإلى المخاطر المالية المذكورة سابقا إضافة
 أخرى،يمكن تصنيفها حسب مصدرها كما يلي:

 المخاطر المتعلقة بالعميل -أ

مدى و  الاجتماعيةللعميل وسمعته  الائتمانيةمن المخاطر بالجدارة  النوعيتعلق هذا 
، ء بسبب التعثر المالي أو الإفلاسملاءته المالية، حيث قد يعجز المدين بالقرض عن الوفا

ام القرض قة، وذلك بعدم استخدا لإخلال العميل بعنصر الث  وغالبا ما يعود السبب في التعثر إم  
 .(3)في المجال الذي أخذ من أجله، أو عدم قدرة العميل على تسيير هذه الأموال 

 

                                                             
بنوك والمؤسسات المالية، ج ر ج ج ، يتضمن المراقبة الداخلية لل19/11/5005مؤرخ في  02-05نظام رقم  -1

، ج ر ج ج 56/11/5011مؤرخ في  11/06، ملغى بمقتضى النظام رقم 16/15/5005، صادر في 69عدد 
 .  54/06/5015، صادر في 91عدد 

صلاح إبراهيم شحاتة عطا الله، ضوابط منح الائتمان المصرفي، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه  - 2
 .219، ص 5006في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

3-BRYERE Richard ,Les produits dérivés de crédit,2ème édition ,Economica,Paris ,2004 

,P 08. 
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                                      المخاطر المتعلقة بالبنك                                    -ب

يكون البنك أحيانا سببا في نشوء مخاطر القرض، وذلك بالنظر إلى مختلف العوامل 
التي تتمثل أساسا في ضعف نظم العمل الداخلية والإجراءات الرقابية في البنك، إضافة إلى 

 كالمختلفة داخل البنقصور أجهزة المتابعة وعدم توافر قنوات اتصال جيدة بين الإدارات 
 .والمتداخلة في صناعة وتنفيذ ومتابعة القرض الذي يتم منحه للعملاء

يعتبر كل من عدم المتابعة الدورية للضمانات والتحقق من تواجدها وعدم إجراء عمل 
الجرد اللازم بالنسبة للضمانات التي يمكن جردها بسهولة من وقت لآخر، من أهم الأسباب 

 ء خطر القرض.المؤدية إلى نشو 

، المتضمن نسب الملاءة 01-19من النظام رقم  50نصت المادة  الصدد في هذا
يقصد بالخطر العملياتي خطر الخسارة " على أنه:  )1(المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية

الناجمة عن نقائص أو اختلالات متعلقة بالإجراءات والمستخدمين والأنظمة الداخلية للبنوك 
ستثني هذا التعريف الخطر الإستراتيجي وخطر لية أو متعلقة بأحداث خارجية، وي  سات الماوالمؤس

 السمعة بينما يشمل الخطر القانوني".

 المخاطر المتعلقة بالظروف العامة  -ج

انونية والق والاجتماعيةوالسياسية  الاقتصاديةيقصد بالظروف العامة كل من الأوضاع 
 .(2)ر هذه الأوضاع إلى نشوء مخاطر ترتبط بالقروض المصرفيةتغي  في الدولة، فغالبا ما يؤدي 

 

 

                                                             
 ، مرجع سابق.12/05/5019مؤرخ في  01-91نظام رقم  - 1
ة ، رسالة مقدمة لنيل درج-مع إشارة خاصة لمصر -حياة شحاتة سليمان، مخاطر الائتمان في البنوك التجارية -2

 . 21، ص 1464الدكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 المخاطر الناجمة عن فعل الغير -د

يتسبب الغير أحيانا في تعرض المقترض ذاته إلى بعض الأخطار التي تحول دون قدرته 
كإعسار أو إفلاس أحد أهم مديني المقترض، أو نشر معلومات كاذبة  على الوفاء بالقرض،

يء إلى سمعة المقترض ومركزه المالي، الأمر الذي يجعل البنوك تحجم عن التعامل وخاطئة تس
عطائه تسهيلات   ر سلبا على نشاطه.  ، وهذا ما يؤث  ائتمانيةمعه وا 

 الفرع الثاني                            

 آليات إدارة المخاطر البنكية

من  المخاطر، وذلك بالتقليليقصد بإدارة المخاطر البنكية عملية تحديد وقياس وضبط 
 تها والخسائر التي يمكن أن تنتج عنها.                                                                                       حد  

خاذ ، وأيضا ات(أولا)ل عدة جهات مؤهلة لذلك تتطلب عملية إدارة المخاطر البنكية تدخ  
 .(ا)ثانيذه المخاطر مختلف الآليات لمواجهة ه

 فة بإدارة المخاطر البنكيةالجهات المكل  أولا: 

لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك أثناء ممارسة نشاطها، أوجد القانون 
 عدة جهات مكلفة بذلك، تتمثل فيما يلي:

 اللجنة المصرفية .1

جزائري من رف بها المشرع الاللجنة المصرفية من الهيئات الإدارية المستقلة التي اعت تعد  
، وذلك بعد أن قررت الدولة التخلي عن جزء من مهامها الاقتصاديأجل تكريس عملية الضبط 

 وتركها لبعض الهيئات المتخصصة.
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 10-40من القانون رقم  192أنشئت اللجنة المصرفية في الجزائر بموجب نص المادة 
قبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي فت بمهمة مرا، حيث كل  (1) والقرضالمتعلق بالنقد 

تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات...، وبعد إلغاء هذا القانون بموجب 
، تم الاحتفاظ بها دائما وذلك بمقتضى نص (2)المتعلق بالنقد والقرض 11-02الأمر رقم 

 أكثر.من هذا الأمر التي وسعت من صلاحياتها بصورة  102المادة 

ل اللجنة المتعلق بالنقد والقرض، تخو   11-02من الأمر رقم  106وفقا لنص المادة 
بنك  فالمصرفية بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية، بناء على الوثائق وفي عين المكان، ويكل  

 الجزائر بتنظيم هذه المراقبة، لحساب اللجنة، بواسطة أعوانه.

اللجنة تقوم بتنظيم برنامج عمليات المراقبة  نفس الأمر، أن  من  104كما تضيف المادة        
د قائمة التقديم وصيغته وآجال تبليغ الوثائق والمعلومات التي تراها مفيدة التي تقوم بها وتحد  

ل لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات ويخو  
يمكن أن تطلب من كل شخص معني تبليغها بأي مستند وأية اللازمة لممارسة مهمتها، و 

 معلومة، ولا يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية.

 محافظو الحسابات .2

البنوك  ك عملية الرقابة المصرفية فيمحافظي الحسابات هم الهيئة الأساسية التي تحر   إن  
كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى ، ولهذا أوجب المشرع الجزائري على (3)والمؤسسات المالية 

 .(4)ن محافظين اثنين للحسابات على الأقلكل فرع من فروع البنك الأجنبي أن يعي  

                                                             

 1- قانون رقم 40-10، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.
 2 - أمر رقم 02-11، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.

الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  ن، يتعلق بمه45/20/5010مؤرخ في  10-10قانون رقم  -3
                                                                                                               .                                                                               11/01/5010صادر في  95المعتمد، ج ر ج ج عدد 

 4- المادة 100 من الأمر رقم 02-11 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 
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 يلتزم محافظو الحسابات، إضافة إلى المهام الرسمية الموكلة إليهم، بإعلام محافظ بنك
ا له تقريرا و الجزائر بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم، ويتعين عليهم أن يقدم

( أشهر ابتداء من تاريخ قفل كل سنة 9خاصا حول المراقبة التي قاموا بها في أجل أربعة )
 مالية.

، يقوم محافظو الحسابات بإعداد تقرير خاص حول منح المؤسسة التي إضافة إلى ذلك
 109 يشتغلون فيها أية تسهيلات لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في المادة

 ا، حيث يقدم هذا التقرير للجمعية العامة للبنك أو المؤسسة المالية، أم  11-02من الأمر رقم 
 .(1)هذا التقرير يقدم لممثليها في الجزائر بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالية، فإن  

 خلية الاستعلام المالي .3

ذي لى من المرسوم التنفيالأو  ت خلية الاستعلام المالي في الجزائر بموجب المادةئأنش
المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام  5005أفريل  01المؤرخ في في  151-05رقم 

تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية  " :،حيث تنص هذه المادة على أنه(2)وعملها تنظيمهاو  المالي
  . خلية مستقلة لمعالجة الاستعلام المالي تدعى في صلب النص "الخلية"

مؤسسة  دعتبر المشرع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي، في البداية، مجر  لقد ا
 إداريةها هيئة ر ، وذلك قبل أن يعتب(3)عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 

                                                             
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 11-02الأمر رقم من  101المادة  -1

المالي ، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام 5500أفريل  01مؤرخ في  151-05مرسوم تنفيذي رقم  -2
-06سوم التنفيذي رقم ر ، معدل ومتمم بالم5005أفريل  01صادر في  ،52عدد  وتنظيمها وعملها، ج ر ج ج

،معدل ومتمم بالمرسوم 01/04/5006، صادر في 20ج ج عدد  ، ج ر 5006سبتمبر  02المؤرخ في  512
 . 5012أفريل  56صادر في 52عدد ج ج ج ر ،5012ريل أف 12المؤرخ في 121-12التنفيذي رقم 

 .                                                   المرجع نفسهمن  05نص المادة  راجع - 3
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المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  05-15من الأمر رقم  02مستقلة بصريح نص المادة 
 .(1)مكافحتهما وتمويل الإرهاب و 

يمكن لخلية معالجة الاستعلام المالي، لأجل أداء مهامها على أحسن وجه، أن تطلب 
، ويمكن لها (2)كل وثيقة أو معلومة ضرورية من الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون

، ولها أن تتبادل (3)عين بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في إنجاز مهامها تكذلك أن تس
 .(4)لة بمهام مماثلة،شريطة المعاملة بالمثلومات التي بحوزتها مع هيئات أجنبية مخو  المعل

قم المالي، فقد جاء القانون ر  الاستعلامإضافة إلى المهام الأصلية الموكلة بخلية معالجة 
بمهام أخرى ( 5)من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما  المتعلق بالوقاية 02-01

 ، حيث تتمثل هذه المهام فيما يلي:"التي أسماها " الهيئة المختصة لهذه الخلية

بتحليل ومعالجة المعلومات التي ترد إليها من قبل السلطات المؤهلة، وكذلك  الاضطلاع -
 .(6)14الإخطارات بالشبهة التي يخضع لها الأشخاص والهيئات المذكورة في المادة 

                                                             
فيفري  02المؤرخ في  01-02، يعدل و يتمم القانون رقم 5015فبراير سنة  12مؤرخ في  05-15أمر رقم  - 1

 04، صادر في 11تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر ج ج عدد  ، المتعلق بالوقاية من5002
، صادر في 6، ج ر ج ج عدد 12/05/5012المؤرخ في  02-12، معدل ومتمم بالقانون رقم 5002فيفري 

12/05/5012. 
تنظيمها و  ن إنشاء خلية معالجة الاستعلام، المتضم151-05من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة راجع نص  -2

           وعملها، مرجع سابق.                                                                                                           
 من المرجع نفسه. 02المادة راجع نص  -3
 من المرجع نفسه. 06المادة راجع نص  -4
، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 5002سنة  فبراير 02مؤرخ في  01-02قانون رقم - 5

 .، مرجع سابقومكافحتهما
 من المرجع نفسه. 12لمادة اراجع نص  -6
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ساعة، على تنفيذ أية  15حفظية ولمدة أقصاها يمكن للهيئة المختصة أن تعترض بصفة ت -
عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال أو تمويل 

 .(1)الإرهاب، ويسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة 

 مركزيات بنك الجزائر .4
ابة أموال ن هذا الأخير من رقتمك   تعتبر مركزيات بنك الجزائر من الهيئات الأساسية التي

القرض، كما أنها تشكل وسيلة هامة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، فبواسطتها تتعرف 
 على أحوال عملائها.

 مركزية الأخطار .أ

المتعلق بالنقد  10-40نظرا لتزايد الأخطار المرتبطة بالقروض، أنشأ القانون رقم 
جمع ف بقوم بتجميع المعلومات سميت "مركز المخاطر"، تكل  هيئة ت 120في مادته  (2)والقرض

أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة 
والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك و المؤسسات المالية. وتطبيقا لهذا النص 

لمتضمن ا 1445مارس  55المؤرخ في  01-45أصدر مجلس النقد والقرض النظام رقم 
ف على الأخطار ، حيث تضطلع هذه الأخيرة بمهمة التعر  (3)تنظيم مركزية الأخطار وعملها

 .(4)المصرفية وعمليات القرض الإيجاري التي تتدخل فيها أجهزة القرض وتجمعها وتبلغها

                                                             
، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 5002سنة  فبراير 02مؤرخ في ال 01-02قانون رقم ال من 11المادة - 1

 .، مرجع سابقوتمويل الإرهاب ومكافحتهما
 ، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.10-40قانون رقم  - 2
زية الأخطار وعملها، ج ر ج ج ، عدد ، يتضمن تنظيم مرك1445مارس  55، مؤرخ في 01-45نظام رقم  -3

تضمن الم، 5015فيفري  50مؤرخ في ال، 01-15نظام رقم ال بمقتضى ملغى 1442فيفري  01، صادر في06
                                 .                                                      5015جوان  12، صادر في 22ج عدد  تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر وعملها، ج ر ج

 من المرجع نفسه.                                                                          05المادة راجع نص  -4
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 سالمتعلق بالنقد والقرض، أعاد المشرع الجزائري تكري 10-40بعد إلغاء القانون رقم 
المتعلق بالنقد  11-02من الأمر رقم  46مركزية الأخطار، وذلك بموجب نص المادة 

، تم (2)المتعلق بالنقد والقرض 09-10، وبعد تعديل هذا الأخير بموجب الأمر رقم (1)والقرض
لقد أوجب المشرع الجزائري على ، و من هذا الأخير 06اعتمادها كذلك بمقتضى نص المادة 

رة د هذه الأخيفي مركزية المخاطر وألزمها أن تزو   الانخراطات المالية كل البنوك والمؤسس
 .(3)بالمعلومات الضرورية لأداء مهامها 

فيفري  50، المؤرخ في 01-15إلغاء جهاز مركزية الأخطار بموجب النظام رقم  تم  
وحلت محلها مركزية  (4)، المتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر وعملها5015

 خاطر المؤسسات والأسر.م

 مركزية عوارض الدفع .ب

ة مخاطر وذلك من وقت منحها إلى غاية حلول آجال ض القروض بشكل عام لعد  تتعر  
تسديدها، إذ كثيرا ما تظهر مشاكل عديدة عندما ترغب مؤسسة القرض في استرجاع أموالها، 

هناك  فبالرغم من أن   وغالبا ما ترتبط هذه المشاكل بنشاط العميل وعدم قدرته على الدفع،
مركزية للمخاطر على مستوى بنك الجزائر، تتكفل بالإعلام المسبق والتوعية بالأخطار التي 

هذا لا ينفي وجود مخاطر أخرى قد تكون هذه  أن   ض لها بعض القروض، إلا  يمكن أن تتعر  
"مركزية  تسمى الهيئة غير قادرة على الإلمام بها، ولذلك فقد استدعى الأمر إنشاء هيئة أخرى

عوارض الدفع" أو كما سماها المشرع الجزائري "مركزية المبالغ غير المدفوعة"، تقوم بتنظيم 

                                                             
 ، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.  11-02أمر رقم  -1
، يعدل 5010سبتمبر  01في ، صادر 20، ج ر ج ج عدد  5010أوت  52، مؤرخ في 09-10أمر رقم  -2

، صادر في 25،يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج عدد  5002/ 06/ 52مؤرخ في  11-02ويتمم الأمر رقم
51/06/5002     . 

 ، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 11-02من الأمر رقم  5فقرة  46المادة راجع نص  - 3
عملها، مركزية مخاطر المؤسسات والأسر و  ضمن تنظيم، يت5015فيفري  50، مؤرخ في 01-15نظام رقم  - 4

 . 5015جوان  12، صادر في 22ج عدد ج ر ج 
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المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي 
 لها علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع.

مارس  55المؤرخ في  05-45رقم  أنشئت مركزية عوارض الدفع بمقتضى النظام
، وتعتبر هذه الهيئة من (1)، المتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غير المدفوعة وعملها1445

 .(2)إليها  بالانضمامالهياكل الأساسية لبنك الجزائر، ويلتزم كل الوسطاء الماليين 

 :(3)تتولى مركزية عوارض الدفع بالنسبة لكل وسيلة دفع أو قرض ما يلي

نظيم فهرس مركزي لعوارض الدفع وما قد ينتج عنها من متابعات، وبالتالي تسيير هذا ت -
 الفهرس وتنظيمه.

تبليغ الوسطاء الماليين وكل سلطة أخرى معنية دوريا قائمة عوائق الدفع وما قد يترتب عليها  -
 من متابعات.

لتي ئق الدفع اأوجب المشرع على الوسطاء الماليين، إبلاغ مركزية عوارض الدفع بعوا
تطرأ على القروض التي منحوها وكذلك على وسائل الدفع الموضوعة تحت تصرف 

 .(4)زبائنهم

 جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيدج. 

المؤرخ  02-45جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد بموجب النظام رقم  إنشاء تم  
متعلقة بعوارض دفع الشيكات لعدم ليقوم بمهمة جمع المعلومات ال (5)1445مارس  55في 

                                                             
، يتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غير المدفوعة وعملها، ج ر ج 1445مارس  55مؤرخ في  05-45نظام رقم  -1

                                    .                                           1442راير فب 01صادر في  ،06ج عدد 
 المادة الأولى من المرجع نفسه.                                          -2

 3 - المادة 02 من المرجع نفسه.
 4 - المادة 09 من المرجع نفسه.                                         

بالوقاية و محاربة إصدار شيكات بدون مقابل وفاء، ج  ، يتعلق1445مارس  55مؤرخ في  02-45نظام رقم  -5
، 5006يناير 50المؤرخ في  01-06ملغى بمقتضى النظام رقم  ،1442فبراير  01صادر في  06ر ج ج، عدد 
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غ بعد ذلك هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين الذين يقومون بالإطلاع كفاية الرصيد، ليبل  
على سجلات عوارض الدفع قبل تسليم أول دفتر شيكات للزبون المعني، ليساهم بذلك هذا 

 ة في المعاملات المصرفية.قالجهاز في تدعيم قواعد الث

 الميزانياتمركزية  د.

المؤرخ في  01-42ت مركزية الميزانيات بموجب نص المادة الأولى من النظام رقم أنشئ
يجب على كل البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات ، (1) 02/01/1442

إلى مركزية الميزانيات لبنك الجزائر، وأن تزودها بالمعلومات  الانضمامالإيجاري  الاعتماد
المالية التي تتعلق بالسنوات الثلاثة الأخيرة لزبائنها من المؤسسات وفقا لنموذج المحاسبية و 

 موحد يضعه بنك الجزائر.

 مركزية مخاطر المؤسسات والأسره. 

 50المؤرخ في  01-15ت مركزية مخاطر المؤسسات والأسر بموجب النظام رقم أنشئ
المتعلق  1445مارس  55في المؤرخ  01-45ض ويلغي النظام رقم ، ليعو  (2) 5015فيفري 

 .(3)بتنظيم وعمل مركزية المخاطر

سة ف بالقيام لدى كل بنك وكل مؤستعتبر مركزية المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر، تكل  
ة المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة ومبلغ مالية بجمع هوي  

                                                             

المؤرخ  01-11،المعدل والمتمم بالنظام رقم  المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد و مكافحتها،
  .5015فبراير  12 صادر في ،06 ج ر ج ج، عدد، 5011ر أكتوب 14في

، يتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وسيرها،ج ر ج ج عدد  1442جويلية  02مؤرخ في  01-42نظام رقم  -1
 .1442أكتوبر  51، صادر في 29

لها، عمالأسر و ، يتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات و 5015فيفري  50، مؤرخ في 01-15نظام رقم  -2
                                                   .                                                                                                                            مرجع سابق

 المخاطر، مرجع سابق.                عمل مركزية ، يتعلق بتنظيم و 1445مارس  55في مؤرخ  01-45نظام رقم  - 3
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المأخوذة فيما يخص كل صنف  دة وكذا الضماناتالاستعمالات ومبلغ القروض غير المسد  
 :(2)تنقسم مركزية المخاطر إلى قسمين هما، و (1)من القروض

ل فيها المعطيات المتعلقة بالقروض الممنوحة مركزية مخاطر المؤسسات: التي تسج   -
 للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا بدون أجر.

 ل فيها المعطيات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأفراد.تسج  مركزية مخاطر الأسر: التي  -

م إلى مركزية المخاطر لبنك الجزائر وتحترم حة أن تنضن على المؤسسات المصر  تعي  ي
 ح إلى مركزية المخاطر بالمعطيات المتعلقة بتعريف، ويجب عليها أن تصر  (3)قواعد سيرها 

هما كان المبلغ وكذا الضمانات المأخوذة المستفيدين من القروض وسقف القروض الممنوحة م
ف مركزية المخاطر بجمع ومعالجة وحفظ تكل  ، (4)والمبالغ غير المسددة من هذه القروض

عادتها إلى المؤسسات المصر    .(5)ة ز حة بعد كل عملية مرك  المعلومات حول القروض البنكية وا 

 خلية ما بين البنوك لتسيير الأخطار والأزمات و.

، ضمن 5006في سنة مشتركة ما بين البنوك لتسيير الأخطار والأزماتالخلية ال إنشاء تم  
، (6)5006مارس  52المؤرخة في  09-06أجهزة بنك الجزائر، وذلك بموجب التعليمة رقم 

المؤرخ في  01-02من النظام رقم  12و 09ت هذه الخلية تطبيقا لنصي المادتين أنشئوقد 
 .(7)نظمة الدفعالمتضمن لأمن أ 5002ديسمبر  12

                                                             
 سابق.                                                              مرجع، 5015فيفري  50، المؤرخ في في 01-15من النظام رقم  05المادة راجع نص - 1
 ، المرجع نفسه.05فقرة  01المادة راجع نص  -2

 3- راجع نص المادة 02 فقرة 05، من النظام رقم 15-01، المؤرخ في في 50 فيفري 5015، مرجع سابق.

 4 - راجع نص المادة 02 فقرة 05 من النظام رقم 15-01، المؤرخ في في 50 فيفري 5015، مرجع سابق.
 ، المرجع نفسه.05فقرة  09المادة  راجع نص -5

6-Instruction n°08-04 du 25 Mars 2008, portant création d’une cellule interbancaire de 

gestion de risques et de crises : www.bank-of-Alegria.dz 
، صادر في 21عدد  يتضمن أمن أنظمة الدفع، ج ر ج ج ،5002ديسمبر  12مؤرخ في  01-02نظام رقم  - 7

 . 5002جوان  09
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تتمثل مهام هذه الخلية أساسا في تسيير الأخطار المصرفية، ولذلك فهي تقوم بتحديد 
 د النظام المصرفي وتحاول مواجهتها بصورة مسبقة قبلأشكال الأخطار المصرفية التي قد تهد  

 حدوثها عن طريق وضع آليات مناسبة لذلك.

 ثانيا: إجراءات الحد من خطر القرض

شادة المالية، يعمل البنك دائما على إيجاد الوسائل ه الشديد والدائم على الر  نظرا لحرص
ن خذ البنك لذلك مجموعة ممن الأخطار التي تواجه نشاطه، وعادة ما يت   نه من الحد  التي تمك  

 الوسائل والإجراءات تتمثل فيما يلي:

                            . توزيع خطر القرض                                         1

 هخطر عدم التسديد من طرف المقترض، وذلك لأي سبب كان، فإن  حتى يتجنب البنك 
 يلجأ إلى إجراء توزيع خطر القرض.

عندما تكون قيمة القرض كبيرة جدا ومدته طويلة نسبيا، ما يعني تجميد لجزء من أموال 
على  ء فقط من هذا القرض وتوزيع الباقي منهل تقديم نسبة أو جز هذا الأخير يفض   البنك، فإن  

 مؤسسات مالية أخرى، ليتقاسم معها بذلك الأخطار التي يمكن أن تنجم عن هذا القرض.

 . التعامل مع عدة مقترضين2

لتفادي الأخطار التي يمكن أن تنتج عن القرض، يلجأ البنك إلى توزيع عملياته على 
، فإن وقع عدم التسديد كإفلاس أحد المتعاملين، يينالاقتصادعدد غير محدود من المتعاملين 

 البنك يمكن له أن يتجاوز ذلك دون مشاكل كبيرة. فإن  
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        . تمويل أنشطة وقطاعات مختلفة                                                                                                 3

ن فقط دون غيره من شاطه الإقراضي على قطاع معي  ز البنك نقد يحدث أن يرك      

ا يؤدي به إلى القطاعات فيتعرض هذا القطاع لأزمة تجعله يصاب بخسائر فادحة،مم  

الإفلاس وبالتالي عدم القدرة على تسديد القروض الممنوحة له، وهكذا يهتز المركز المالي 

                                              للبنك بسبب ذلك .                                      

با لما يمكن أن يحدث من أزمات أو ركود في إحدى القطاعات، يجب ه تجن  عليه فإن  و 
على البنك أن يقوم بتوزيع أمواله على مختلف الأنشطة والقطاعات حتى يتمكن بعد ذلك من 

 أو ذاك.تعويض الخسائر الناجمة عن الأزمات التي تضرب ذلك القطاع 

 . التأمين على القروض4

يعتبر تأمين القرض ضمانا شخصيا يقوم به شخص معنوي هو شركة التأمين أو بنك كبير 
خطر  بن البنك من تجن  ،فالتأمين على القرض هو إحدى الوسائل الهامة التي تمك  (1)متخصص

تمكن ين لكي تعدم التسديد، ولذلك عادة ما نجد المصارف تجبر المقترضين منها على التأم
 في حالة حدوث الخطر من استرداد أموالها بكل أمان.

 ثانيالمطلب ال

 لقروض المصرفيةضمانات ا

ر القدرة المالية على تسديد مبلغ القرض لدى توف   يشترط البنك بداية كضمان،
القدرة  على يؤثر على التنبؤ بكل ما ما من شأنه أن ه نتيجة عدم قدرة البنكالمستفيد،غير أن  

بلغ القرض، نه من استرداد منات تمك  ه يلجأ إلى فرض ضمافإن   المالية للمستفيد على التسديد،

                                                             

 1 - القزويني شاكر، مرجع سابق، ص 104.
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 الأول( فرع)التتمثل ضمانات القروض المصرفية في كل من الضمانات الشخصية و 
 الثاني(. فرع)الوالضمانات العينية 

 الفرع الأول 

 الضمانات الشخصية 

رى أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي،وذلك يقصد بالضمان الشخصي ضم ذمة مالية أخ
 حيث يصبح أمام هذا الأخير مدينان أو أكثر بدلا من مدين واحد، لضمان الوفاء بحق الدائن،

 معه عن الوفاء بالدين. المسئولينرجع الدائن على  فإذا عجز المدين عن الوفاء بدينه
رفي في المجال المص الااستعمفي هذا الإطار سنتعرض إلى الكفالة باعتبارها الأكثر 

 )ثالثا(.وخطاب الضمان  )ثانيا(الاحتياطيوكذلك للضمان  )أولا(

 الكــفـــــالــــــــةأولا:

خيرة حيث تعتبر هذه الأ يكون التضامن مع المدين بصفة احتياطية في حالة الكفالة،
خصوصا في المجال  النموذجية للضمانات الشخصية والأكثر استعمالا،ة الصور 

ا من هلإعطاء هذه الضمانة حق  ، و صرفي،وهذا بالنظر إلى قلة تكاليفها وبساطة إجراءاتهاالم
 .(2)بالإضافة إلى إبراز آثارها (1)عريفها وبيان خصائصها الدراسة،يجب ت

 الة و خصائصهاتعريف الكف-1

 ،(ب)ثم نتولى بعد ذلك بيان خصائصها  (أ)نتناول هنا تعريف الكفالة 
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 تعريف الكفالة -أ

تفترض دينا في ذمة شخص ما  عقد من عقود الضمان، تم تعريف الكفالة على أنها
 .(1)وهي بذاتها علاقة بين الدائن والكفيل والتزام الكفيل بضمانه،

المتعلق بالقانون  26-12من الأمر رقم  299أورد المشرع الجزائري لها تعريفا في المادة 
ن تضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأ"الكفالة عقد يكفل بمقوذلك بنصه:(2)المدني

م أصلي الكفالة ترتكز على التزا وعليه،فإن   ،يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه"
الوفاء  هب التزاما شخصيا في ذمة الكفيل محل  فالكفالة ترت   وتعمل على ضمان الوفاء به،

 .(3)بالالتزام الأصلي إذا لم يف به المدين

 خصائص الكفالة -ب

 ز بالخصائص التالية:من خلال التعريف السابق،نستنتج أن الكفالة تتمي  

 الكفالة عقد من عقود الضمان الشخصي -1ب 

هي تمنح للدائن ف ، وبالتاليتعتبر الكفالة التزام شخصي للكفيل يضاف إلى التزام المدين
 .(4)التزامهعند عدم وفاء هذا الأخير بضمانا شخصيا بالتزام الكفيل بالوفاء بما التزم به المدين 

 الكفالة عقد رضائي -2ب 

اص يحتاج الأمر إلى شكل خ ، ولاالكفالة بمجرد التراضي بين الدائن و الكفيل تنعقد
 .(5)يفرغ فيه هذا التراضي

                                                             
 .         12، ص 5002، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ( قارنةدراسة م )محمد علي عبده، عقد الكفالة -1

 2- أمر رقم 12-26، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.   
 .562، ص 5001سعد، التأمينات العينية والشخصية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  إبراهيمنبيل  - 3

 4 - المرجع نفسه، ص 569 .                       
5- LABRUSSE-RIOU Catherine et TRUCHET Didier,Droit des sûretés,2ème 

édition,Themis,Paris,2011,P 55. 
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 الكفالة عقد تابع -3ب 

 بذاته لاالتزام الكفيل لا يقوم مستق إذ أن   هذه الخاصية من أهم خصائص الكفالة، تعد  
 .(1)بل نشأ مستندا إلى التزام المدين المكفول

 الكفالة عقد ملزم لجانب واحد- 4ب 

 .(2)الدائن فلا يلتزم بشيء تجاه الكفيل ، أم االكفيل ذلك لاعتبار أنها لا تلزم إلا  

 الكفالة عقد من عقود التبرع -5ب 

تقديم خدمة برع الكفيل عادة بيت ، إذع بالنسبة للكفيل في مواجهة المدينالكفالة عقد تبر  
لكفالة يشترط لصحة ا ، ولذلكللمدين دون أن يأخذ مقابلا لكفالته لا من الدائن ولا من المدين

 .(3)أن تتوافر في الكفيل أهلية التبرع

 آثار الكفالة. 2

دت على شكل علاقات تربط بين آثارا مختلفة تجس   تبرت   إذا انعقدت الكفالة صحيحة،
 يمكن أن نتناولها كما يلي: ف،مختلف الأطرا

 علاقة الكفيل بالدائنأ.  

ل ويمكن له أن يتمسك بك تبرأ ذمة الكفيل في مواجهة الدائن بمجرد براءة ذمة المدين،
فيما عدا إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين يتمثل في نقص  الأوجه التي يحتج بها المدين،

 .(4)اقدأهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التع

                                                             
 .20، ص5004حسني محمود عبد الدايم، الكفالة كتأمين شخصي للحقوق، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -9

2- LEGEAIS Dominique,Sûretés et garanties du crédit,2ème édition,L G D J , Paris , 

1999 ,P 39  .     
 .569نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، مرجع سابق، ص -3

 4- راجع نص المادة 292 من الأمر رقم 12-26 المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.



 الباب الثاني                                                         دور التوريق في ضمان القروض المصرفية

 

194 

 ،إذا قبل الدائن شيئا آخر في مقابل الدين برئت بذلك ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء
ة الكفيل ولا تبرأ ذم وتبرأ ذمة الكفيل كذلك بالقدر الذي أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات،

ذا إ بسبب تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها،غير أن ذمة الكفيل تبرأ
لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ما لم 

ذا ، و (1)م المدين للكفيل ضمانا كافيايقد   م بدينه في أن يتقد   المدين وجب على الدائن أفلسا 
لا   سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب  التفليسة وا 
 .(2)إهمال الدائن

م إلى الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في يلتزم الدائن بأن يسل  
فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن يتخلى عنه  الرجوع،
زمة لنقل اللا الدائن يلتزم بالإجراءات فإن   ا إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري،أم   للكفيل،

 ويتحمل الكفيل مصروفات هذا النقل على أن يرجع بها على المدين. هذا التأمين،

له أن  ولا يجوز ،على المدينبعد رجوعه  لكفيل وحده إلا  يجوز للدائن أن يرجع على الا
لحالة ويجب على الكفيل في هذه ا بعد أن يجرد  المدين من أمواله،ذ على أموال الكفيل إلا   ينف  

 .(3)أن يتمسك بهذا الحق

وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدين  إذا طلب الكفيل التجريد،
ويكون الدائن في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين مسؤولا  كله، بالدينتفي 

 اللازمة في الوقتتجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب عن عدم اتخاذه الإجراءات 
 .(4)المناسب

                                                             
 .متضمن القانون المدني، مرجع سابقال ،26-12الأمر رقم امن  221و 222و 222المواد راجع نص  -1
 .لقانون نفسهان م 226المادة راجع نص  -2

 3 - راجع نص المادة 220 من القانون نفسه.                          
 من القانون نفسه.                                                                                   225و 221المادتان راجع نص  -4
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د هذا مت كفالة بعص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقد  إذا كان هناك تأمين عيني خص  
 ل إلا  يجوز التنفيذ على أموال الكفي ، فلاالتأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين

 .(1)صت لهذا التأمينبعد التنفيذ على الأموال التي خص  

م الدين س  ق غير متضامنين فيما بينهم، وكانوا وبعقد واحد، د الكفلاء لدين واحد،إذا تعد  
الكفلاء  كان ا إذاأم   بقدر نصيبه في الكفالة، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا   عليهم،

كل واحد منهم يكون مسؤولا عن الدين كله،إلا إذا كان قد احتفظ  فإن   قد التزموا بعقود متوالية،
 .(2)نفسه بحق التقسيمل

تمسك ويجوز له أن يتمسك بما ي لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد،
ذا ك، و به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين  نهم،ان الكفلاء متضامنين فيما بيا 

لدين ايجوز له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في  وفى أحدهم بالدين عند حلوله،و 
وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن  تجوز كفالة الكفيل،، و (3)وبنصيبه في حصة المعسر منهم

ع إذا كان كفيل الكفيل متضامنا م إلا   يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل،
 .(4)الكفيل

 علاقة الكفيل بالمدينب.

لا  دين و لمدين قبل أن يقوم بوفاء اليجب على الكفيل أن يخبر ا  الرجوع  سقط حقه في ا 
إذا كان هذا الأخير قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي  ،على المدين

فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل الحق في الرجوع  ببطلان الدين أو بانقضائه،
 ائه.ه أو بانقضعليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلان

                                                             
 .                                                                                                             المتضمن القانون المدني، مرجع سابق 26-12الأمر رقم من  222المادة راجع نص  - 1
 .                                                                                                             لقانون نفسهامن  299المادة راجع نص  -2

                                                         لقانون نفسه.                من ا 226و 222، 222المواد  راجع نص-3
 4- راجع نص المادة 224 من القانون نفسه.
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 تجاه محل الدائن في جميع ماله من حقوقله أن يحل  ، كانإذا وفى الكفيل الدين
ذا لم يوف إلا   المدين، قه بعد أن يستوفي الدائن كل حيرجع بما وفاه إلا    ، فلابعض الدين وا 

 من المدين.

بعلمه  تيكون للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقد
غير أنه فيما يخص المصروفات لا يرجع  ويرجع بأصل الدين والمصروفات، أو بغير علمه

ذا ، و خذت ضدهلأصلي بالإجراءات التي ات  بالذي دفعه من وقت إخبار المدين ا الكفيل إلا   ا 
 فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين،

 بجميع ما وفاه من الدين.منهم 

 الضمان الاحتياطي ا:ثاني

ضمان شخصي آخر إلى جانب الكفالة، يستلزم الأمر  الاحتياطييعتبر الضمان 
 . ( 3)  وكذلك آثاره (2) وبيان الشكل الذي يرد فيه  (1) لدراسته تعريفه 

 الاحتياطيتعريف الضمان -1

هو  الاحتياطيوالضامن  ،(1)السفتجةكفالة الدين الثابت في  الاحتياطييقصد بالضمان 
ويمكن أن ( 2)الشخص الذي يضمن وفاء السفتجة كلها أو جزء منها عند حلول أجل استحقاقها

تقديم الضمان  فإذا تم   ،(3)يكون هذا الضمان من الغير أو حتى من أحد الموقعين على السفتجة
 التزاما لأنه يولد على عاتق مقدمهفيجب أن تتوافر في هذا الأخير الأهلية التجارية، من الغير،

 صرفيا من طبيعة تجارية.

                                                             
 .               60، ص 1446فوضيل نادية، الأوراق التجارية في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  -1
، المتضمن القانون 52/04/1412المؤرخ في  24-12من الأمر رقم  -1-فقرة  904ة راجع نص الماد -2

 ) معدل ومتمم(. 20/04/1412، صادر في 16التجاري، ج ر ج ر، عدد 
 من القانون نفسه. -5 –فقرة  904راجع نص المادة  -3
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 الاحتياطيشكل الضمان -2

على نفس السفتجة أو الورقة المتصلة بها أو في  الاحتياطييجب أن يكتب الضمان 
نما  حتياطيالاوالكتابة هنا ليست فقط شرطا لإثبات الضمان  ن فيه مكان صدوره،سند يبي   وا 

بكلمات كهذه "مقبول كضمان  الاحتياطير عن الضمان عب  وي، هي أيضا شرط لصحته
 .(1)بجانب هذه العبارة الاحتياطيع الضامن ثم يوق   " أو بما في مؤداها،احتياطي

 الاحتياطيآثار الضمان -3

من خلال علاقات الضامن بكل من الحامل والمدين  الاحتياطيتظهر آثار الضمان 
 ة.المضمون والموقعين الآخرين على السفتج

 بالحامل الاحتياطيعلاقة الضامن -أ

الموقع على السفتجة ملتزما قبل حاملها التزاما صرفيا بمقدار  الاحتياطييعتبر الضامن 
التزام المدين الذي يضمنه،أما إذا كان الضمان قد ورد في ورقة مستقلة عن السفتجة فإنه لا 

لمضمون د المبلغ ارفيا متى حد  قبل الشخص الذي أعطاه الضمان،ويكون التزامه ص يلتزم إلا  
 .(2)ومدة الضمان

ادة أنه ووفقا لنص المما للمدين الذي يضمنه من دفوع،إلا    الاحتياطيوتكون للضامن 
ه يكون التزام ضامن الوفاء صحيحا ولو كان الالتزام فإن   من القانون التجاري، 06فقرة  904

 الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.

 

                                                             
متضمن القانون ، ال52/04/1412المؤرخ في  24-12من الأمر رقم  -9 –فقرة  904راجع نص المادة - 1

 التجاري، مرجع سابق.
 2- فوضيل نادية، مرجع سابق، ص 61 . 
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 بالمدين المضمون الاحتياطيعلاقة الضامن -ب

 عليه،لا يجوز للساحبو  ،الاحتياطيلا يمكن للمدين المضمون أن يرجع على ضامنه 
على العكس من ذلك،يمكن للضامن ، و الاحتياطيالذي بقي أو أصبح حاملا،أن يتابع ضامنه 

طالبته مالمضمون و تجة،الرجوع على المدين عندما يكون قد قام بوفاء قيمة السف الاحتياطي
مادة هذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من ال،بالمبلغ الكامل الذي وفاه والمصاريف التي أنفقها

 من القانون التجاري. 904

 بالموقعين الآخرين على السفتجة الاحتياطيعلاقة الضامن -ج

من القانون التجاري،لا يمارس الضامن  904حسب نص الفقرة الأخيرة من المادة 
نما أيضا تجاه الأشخاص الملتزمين  حق الرجوع على المدين المضمون فقط، لاحتياطيا وا 

ه الذي وفى  بقيمة السفتجة يمكن ل الاحتياطيفالضامن ، نحو هذا الأخير بموجب السفتجة
أن يمارس الرجوع الذي كان يمكن للمدين المضمون أن يمارسه في حالة ما إذا قام هو نفسه 

 بالوفاء.

 طاب الضمانخثالثا: 

يختلف و ها تقوم على ثقة البنك في عميله ن  المصرفي أ الائتمانالأصل في كل عمليات 
ومن هذه العمليات خطاب  مقدار هذه الثقة من عملية إلى أخرى تبعا لظروفها وطبيعتها،

، (1)ملائهأحد ع لائتمانل البنك بإعارة توقيعه تأمينا صورة من صور تدخ   الضمان الذي يعد  
 .(2)التعرض لآثاره  ثم  (1)لب البحث في خطاب الضمان التعريف به ويتط

 

                                                             
نشر ، الجزء الثاني، دار الثقافة لل(الأوراق التجارية وعمليات البنوك ) عزيز العيكلي، شرح القانون التجاري -1

                              .                                                      992، ص 5001والتوزيع، عمان، 
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 خطاب الضمان تعريف-1

ملية         في إطار ع، د مكتوب يصدره البنك الضامن بناء على طلب عميله الآمرهو تعه  
معينا  بلغا، ميلتزم بمقتضاه بأن يدفع إلى الطرف الثالث الذي هو المستفيد أو غرض محدد،

 .(1)عند أول طلب منهمن النقود 

تبدأ العملية بتوجيه العميل إلى البنك أمرا يطالبه بإصدار خطاب الضمان لمصلحة 
ذا و  ويكون إصدار خطاب الضمان وفق الشروط التي اتفق عليها العميل والمستفيد المستفيد، ا 

رساله إلى المستفيد، طاب لخوبمجرد وصول ا قبل البنك إصدار خطاب الضمان يقوم بإعداده وا 
 .(2)إلى المستفيد وعلمه به يصبح البنك ملتزما نهائيا بالوفاء بالمبلغ المحدد في الخطاب

ن القانون الجزائري قواعد لم يتضم   (3)خلافا لما هو عليه الحال في التشريعات المقارنة
تخضع  فهي ر قواعدها،تحكم خطابات الضمان المصرفية التي أوجدها العرف المصرفي وطو  

يمكن أن نستخلص  من خلال التعريف السابق لخطاب الضمان،و  .(4)ذا العرفلأحكام ه
 الخصائص المميزة له والتي تتمثل فيما يلي:

 زالتزام الضامن في هذا الضمان يعتبر التزاما غير تبعي والتزاما مستقلا،وهذه الخاصية تمي   -
ى ا بالوفاء إل،ملتزمص خطاب الضمانهذا الضمان عن الكفالة،حيث يكون البنك فيما يخ

ي فلا يكون التزام البنك تابعا لالتزام العميل ف المستفيد بمجرد مطالبة هذا الأخير بالوفاء،

                                                             
، 1449عكاشة محمد عبد العال، قانون العمليات المصرفية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -1

 . 290ص 

، ص 5002هاني دويدار، الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -2
565 . 

وما بعدها،وقانون التجارة العراقي في  222التشريعات قانون التجارة المصري الجديد في المادة  من هذه -3
راجع في ذلك:عزيزالعكيلي، مرجع سابق،  –وما بعدها 265وما بعدها، وقانون التجارة الكويتي في المادة  261المادة
     .                                                        920ص 

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها .                                                                        -4
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ولا يستطيع البنك الاحتجاج ببطلان علاقة العميل والمستفيد أو فسخها ولا  ته،وجوده وصح  
 .(1)ل من التزامه بالوفاءببطلان علاقة البنك والعميل أو فسخها لكي يتحل  

لتزام الضامن في هذا الضمان التزام بدفع مبلغ من النقود بصدد عقد معين،وليس التزاما ا -
بعمل،أي أنه ليس التزاما بتنفيذ التزام المدين الأصلي تنفيذا عينيا عند عدم تنفيذ هذا الأخير 

 .(2)له

ام ز التزام الضامن في هذا الضمان،ينشأ عن عقد ملزم لجانب واحد،ويعتبر بعض الفقهاء الت -
 الضامن التزاما بالإرادة المنفردة.

البنك عندما يصدر خطاب الضمان لصالح  د،حيث أن  التزام الضامن هو التزام مجر   -
لا يتعهد بأن  هلالتزامه في مواجهة المستفيد،كما أن   عميلهالمستفيد،لا يضمن به حسن تنفيذ 

لتزام العميل دا من ظروف اك مجر  بل يكون التزام البن، يقوم بدلا عن عميله بتنفيذ هذا الالتزام
 .(3)أمام المستفيد

يقوم خطاب الضمان على الاعتبار الشخصي بالنسبة لكل من المستفيد والعميل الآمر،وعليه  -
لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلى الغير إلا بموافقة 

ان الصادر بناء على طلبه إلى المصرف،ولا يجوز للعميل  الآمر التنازل عن خطاب الضم
 غيره،حتى لو قام بالتنازل عن العمل الذي صدر بشأنه الخطاب إلى هذا الغير.

 آثار خطاب الضمان-2

براز آثار خطاب الضمان من خلال التعرض إلى مختلف العلاقات التي تربط إيمكن 
علاقة  (أ)تفيد بين أطرافه،حيث نكون أمام علاقات قانونية ثلاث هي:علاقة العميل بالمس

 .(ج) وأخيرا علاقة البنك بالمستفيد (ب)العميل بالبنك 

                                                             

 1- هاني دويدار، مرجع سابق، ص 562 .                                
 2 - نبيل إبراهيم سعد، الضمانات غير المسماة، مرجع سابق، ص 122.

 .991-992ع سابق، ص ص عزيز العيكلي، مرج -3
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 آثار خطاب الضمان بالنسبة لعلاقة العميل بالمستفيد -أ

ون فقد تك ة أشكال،خذ علاقة العميل الآمر )طالب خطاب الضمان( بالمستفيد عد  تت  
يلجأ العميل و  مها القانون،علاقة عقدية وقد تكون تمهيدا للتعاقد،وقد تكون علاقة تنظيمية يحك

إلى البنك لطلب خطاب الضمان تنفيذا للعلاقة الموجودة بينه وبين المستفيد،حيث يعتبر البنك 
وينقضي التزام العميل في مواجهة المستفيد بعد تقديم خطاب الضمان ،(1)أجنبيا عن هذه العلاقة

جوع إليه يع المستفيد الر إليه،حيث يصبح البنك هو المدين الأصلي بدلا من العميل،ويستط
 .(2)مباشرة

 نسبة للعلاقة بين العميل والبنكآثار خطاب الضمان بال -ب

يربط  بالضمان الذي الاعتمادتنظيم العلاقة بين العميل الآمر والبنك بموجب عقد  يتم  
ن يتضم  ، و (3)يصدر البنك خطاب الضمان وذلك بناء على طلب عميله، وتنفيذا لهذا العقدبينهما

الأسس والشروط التي سيصدر بها،إضافة إلى تصريح البنك بدفع قيمة الضمان ا الخطاب هذ
 .(4)ل طلب يرد إليه منه،ودون حاجة إلى موافقة العميل الآمرإلى المستفيد عند أو  

ذلك و  يلتزم العميل تجاهه برد قيمة خطاب الضمان إليه، مقابل التزام البنك بالضمان،
بيل وكذلك يلتزم بدفع العمولة والمصاريف التي أنفقها البنك في س ،فيدفي حالة دفعها إلى المست
العميل بتقديم غطاء خطاب الضمان الذي هو إضافة إلى التزام  ،(5)إصدار خطاب الضمان

                                                             
عبد الرحمن السيد قرمان، عمليات البنوك طبقا لقانون التجارة الجديد، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،  -1

 .229، ص 5000القاهرة، 
2 -PIEDELIEVRE Stéphane et PUTMAN Emmanuel,Op.Cit, PP 701-702. 

 3- عزيز العيكلي، مرجع سابق، ص 920.           
 4- عبد الرحمن السيد قرمان، مرجع سابق، ص 222.

 5- سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص ص 111،110 .
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عبارة عن الضمانات التي يعطيها العميل للبنك لتغطية ما قد يلزم بدفعه للمستفيد تنفيذا لخطاب 
 .(1)الضمان

 ب الضمان  بالنسبة للعلاقة بين البنك والمستفيدآثار خطا -ج 

تبدأ العلاقة بين المستفيد و البنك من تاريخ استلام المستفيد خطاب الضمان دون 
وبوصول خطاب الضمان إلى المستفيد ينشأ حق على قيمة خطاب الضمان  عليه، الاعتراض

لمستفيد لتزام البنك تجاه اتعهد البنك بالدفع غير المشروط خلال مدة معينة،ويعتبر ا هأساس
 التزاما نهائيا وباتا.

علاقة العميل  وعن ز علاقة البنك والمستفيد بالاستقلالية عن علاقة العميل والبنك،تتمي  
لكي يستطيع الحصول على قيمة خطاب الضمان،أن يراعي  ويجب على المستفيد، (2)بالمستفيد

ما باعتباره أساس العلاقة بينهما،خاصة في الشروط الواردة في الخطاب الصادر إليه من البنك
يتعلق بمدة صلاحية خطاب الضمان،ومن ثم لا يستطيع مطالبة البنك بدفع قيمة الخطاب بعد 
انتهاء المدة المحددة فيه،ولا يجوز له مطالبة البنك بمبلغ يزيد عما هو محدد في خطاب 

 .(3)الضمان

 الثاني فرعال

 الضمانات العينية  

ات العينية على تخصيص عين أو أعيان معينة لضمان الوفاء بحق تقوم الضمان
 وتعتبر هذه الضمانات من الحقوق، الدائن،وتكون هذه الأعيان على شكل منقولات أو عقارات

 العينية التبعية وتعطي للدائن)البنك( حق الأولوية في استيفاء حقه بالإضافة إلى حق التتبع.

                                                             

 1- عزيز العيكلي، مرجع سابق، ص 921.
 2- عبد الرحمن السيد قرمان، مرجع سابق، ص ص 221-220.  

 3 -المرجع نفسه، ص 221.
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حيازي والرهن ال (أولا)الرهن الرسمي  أساسيين هماستنا هنا على ضمانين ستتركز درا
 لاعتبار أنهما من أكثر الضمانات المعمول بها. (اثاني)

 الرهن الرسميأولا: 

ويلة الأجل وذات القيمة يلجأالبنك إلى الرهن الرسمي )العقاري( عادة في القروض ط
كذا شروط و (1)صه وللإحاطة بمفهوم الرهن الرسمي أكثر،سنتناول تعريفه وخصائالضخمة، 

 (.3)وأخيرا آثاره  (2)إنشائه 

 تعريف الرهن الرسمي و خصائصه-1

 .(ب) ثم بعد ذلك بيان خصائصه (أ)ى هنا تعريف الرهن الرسمي نتول  

 تعريف الرهن الرسميأ. 

"عقد من القانون المدني بأنه: 665المادة في  الرهن الرسمي ف المشرع الجزائريعر  
ينيا،على عقار لوفاء دينه،يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين يكسب به الدائن حقا ع

 .له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان"

المشرع قد أطلق اصطلاح "الرهن الرسمي" على  ضح من خلال نص المادة أعلاه،أن  يت  
المرهون وذلك تدليلا على المصدر  العقد المنشئ للحق العيني التبعي المقرر على المال

بين فالرهن الرسمي كعقد يتم بين الدائن المرتهن و  التعاقدي للرهن الرسمي كحق عيني تبعي،
 سواء كان هو المدين أو غيره. الراهن المالك للعقار المرهون،

 خصائص الرهن الرسمي ب.

 :من خلال التعريف السابق نستخلص أن للرهن الرسمي خصائص تتمثل في
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 الرهن الرسمي حق عيني -1ب 
مقتضى للدائن ب ، ويكونيخول الرهن الرسمي صاحبه سلطة مباشرة على الشيء موضوع الحق

 هذا الحق ميزتي التقدم و التتبع.
 الرهن الرسمي حق عيني غير قابل للتجزئة-2 ب 
لمال اجزء من  ، فكل  أو بالنسبة للدين المضمون هذا سواء بالنسبة للعقار المرهونكون ي

إذا نص القانون  ، إلا  المرهون يضمن كل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالمال المرهون
 .(1)أو قضى الاتفاق بغير ذلك

 الرهن الرسمي حق تبعي-3ب 

ان لاعتباره لا ينشأ مستقلا بل ينشأ تابعا لضم يعتبر الرهن الرسمي حق عيني تبعي
زام الأصلي في وجوده وفي انقضائه،فإذا كان فالرهن الرسمي حق تابع للالت، التزام أصلي

 الالتزام الأصلي باطلا كان الرهن باطلا.

 الرهن الرسمي حق عيني عقاري-4ب 

قاعدة ك ، وهذايجوز أن يرد على المنقولات ، ولاعلى العقارات إلا  لا يقع الرهن الرسمي 
ا التي ظر إلى طبيعتهه في بعض الحالات يمكن رهن بعض المنقولات وذلك بالنأن   ، إلا  عامة

 .(2)السفن والطائرات والمحل التجاري ، مثلتسمح بشهر الرهن الرسمي عليها

 

 

 

                                                             
دني الجديد، الجزء العاشر: التأمينات الشخصية عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون الم - 1

 .                                                519 - 512، ص ص 1446والعينية، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 2- محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص 511 .
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 الرهن الرسمي ينشأ عن عقد رسمي-5ب 

 ينشأ الرهن الرسمي عن عقد يبرم بين الدائن المرتهن ومالك العقار المرهون،لذلك فإن  
شكل هن الرسمي،بل يلزم لانعقاده الالاتفاق لا يكفي وحده لإبرام الر  مصدره الاتفاق،غير أن  

 .(1)الرسمي،أي يكون العقد المنشئ له رسميا

 إنشاء الرهن الرسمي -2

"لا ينعقد الرهن الرسمي إلا بعقد رسمي أو من القانون المدني: 1فقرة  662تنص المادة 
 .حكم قضائي أو نص قانوني"

ما إذا كان مصدره  طبقا لنص المادة أعلاه،تختلف طرق إنشاء الرهن الرسمي بحسب
 اتفاقي أو قضائي أو قانوني.

 يإنشاء الرهن الرسمي الإتفاقأ.
لى إالرهن الرسمي الإتفاقي الأكثر انتشارا في المجال البنكي،ويخضع في إنشائه  يعد  

 ذلك كما يلي:شروط شكلية وأخرى موضوعية و 
 الشروط الشكلية. 1أ 

 رهن الرسمي في:الشروط الشكلية الواجب توافرها في ال لتتمث  
 لرسميفالرسمية في عقد الرهن ا،لا ينعقد الرهن الرسمي الإتفاقي إلا بعقد رسمي :الرسمية 

 .(2)ل عنصرا هاما في تكوينه،ويترتب على الإخلال به بطلان العقد بطلانا طلقاالإتفاقي تشك  

                                                             

 1- راحع نص المادة 662 فقرة 1 من الأمر رقم 12-26 المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.             

2 - SIMPLER Philippe et DELEBECQUE  Philippe ,Droit civil (Les sûretés ,la publicité 

foncière) ,5ème édition ,Dalloz ,Paris,2009,PP 366 -367. 
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 إجراء شكلي  ،فهو(1)يعتبر القيد إجراء أساسي لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير: القيد
 .(2)يكون الهدف منه إعلام الغير بالحق العيني الذي نشأ أو انقضى سواء كان رهنا أو غيره

 الشروط الموضوعية.2أ 
لكي ينشأ الرهن الرسمي الاتفاقي صحيحا،يجب أن يستوفي ماله من شروط موضوعية 

 عامة أو أخرى خاصة.

 الشروط الموضوعية العامة 
ي عقد كغيره من العقود الأخرى،يستلزم لإنشائه الشروط الرسمي الإتفاق الرهن إن  

ه من عيوب الإرادة،إضافة إلى وجود محل لة في وجود الرضا وخلو  الموضوعية العامة المتمث  
 .(3)ل في العقار المرهون وكذلك ركن السببيرد عليه يتمث  

 الشروط الموضوعية الخاصة 

 المشرع الجزائري الرهن خص   ، فقديالقواعد العامة في إنشاء الرهن الرسم إلى جانب
وكذلك ملكية الراهن للعقار  (4)تخصيص الرهن ، فاشترطالرسمي بقواعد موضوعية خاصة

 المرهون.

 القضائي إنشاء الرهن الرسمي القانوني و  -ب

 نتعرض أولا لإنشاء الرهن الرسمي القانوني ثم بعدها لإنشاء الرهن الرسمي القضائي.

 

                                                             
 المدني، مرجع سابق.                                     المتضمن القانون  26-12من الأمر رقم  1فقرة  409راجع نص المادة  - 1

2  - LEGEAIS Dominique,Op.Cit, P 306. 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء العاشر، مرجع سابق، ص ص  - 3

542- 540. 

، مطابع النجاح الجديدة، الدار (المرتهن ضمانة بنكية للدائن )إفريل يوسف، الرهن الرسمي العقاري - 4
 .                                                                                                25، ص 5011البيضاء،
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 لرسمي القانونيإنشاء الرهن ا.  1ب 

ا لنص المادة طبق، و نلدين معي   ايعتبر امتياز  ،هذا النوع من الرهن الرسمي مصدره القانون
المشرع الجزائري قد جعل حق امتياز بائع العقار الذي لم  من القانون المدني،نجد أن   444
بقا طد في ظرف شهرين ينقلب إلى رهن رسمي،ويعتبر الرهن الرسمي في هذه الحالة و يقي  

 من القانون المدني،قد نشأ بقوة القانون. 2فقرة  244للمادة 

 إنشاء الرهن الرسمي القضائي.2 ب

"يجوز لكل دائن بيده حكم واجب على أنه:(1)من القانون المدني 1فقرة  421تنص المادة 
التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين،أن يحصل على حق تخصيص 

 .ضمانا لأصل الدين و المصاريف"بعقارات مدينه 

 دوفقا لنص المادة أعلاه،فإنه بإمكان البنك الذي بحوزته حكم قضائي ضد المدين أن يقي  
 .ى بحق التخصيصرهن رسمي قضائي على عقارات مدينه،وهذا ما يسم  

 آثار الرهن الرسمي.3

 .(ب)يرغوكذلك ال (أ)الرهن الرسمي يرتب آثار تمس أطرافه ككل تصرف قانوني،فإن  

 آثار الرهن الرسمي بالنسبة لأطرافهأ. 

الذي قد يكون كفيلا عينيا       هن الرسمي كل من المدين الراهن و نقصد بأطراف عقد الر 
 وكذلك الدائن المرتهن. 

 

                                                             
 ، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.   52/04/1412مؤرخ في  26-12أمر رقم  - 1
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 آثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين الراهن. 1أ

وق الناشئة مات والحقتتمثل آثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين الراهن في مجموعة الالتزا
خصي ذلك بضمان تعرضه الشالإضرار بسلامة العقار المرهون و حيث يلتزم الراهن بعدم ، عنه

 من القانون المدني. 646وضمان تعرض الغير،هذا ما أكدته المادة 

ن الراهمصاريف العقد تكون على  من القانون المدني،فإن   5فقرة  662طبقا لنص المادة 
 تجديده وشطبه على الراهن ما لمكذلك تكون مصاريف القيد و ى غير ذلك،و إذا اتفق عل إلا  

لى جانب  من نفس القانون 402يتفق على غير ذلك،وفقا لنص المادة  المدين  التزاماتوا 
 للمدين الراهن مجموعة من الحقوق على العقار المرهون تتمثل في: ن  إالراهن ف

  هونحق المدين الراهن في التصرف في العقار المر 
 حق المدين الراهن في استغلال واستعمال العقار المرهون 

 آثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن-2أ 
 للدائن التنفيذ على العقار المرهون وكذلك ، يحقلم يقم المدين بالوفاءو  أجل الدين إذا حل  

 .(1)على أموال المدين الأخرى من منقولات وعقارات

 لنسبة للغيرأثار الرهن الرسمي با-ب

سب د العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكإذا قي   لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا  
 .(2)هذا الغير حقا عينيا على العقار

 

 

                                                             
، (الرهن الرسمي وحق الإختصاص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز )ينات العينيةصبري السعدي، التأم محمد -1

 .101، ص 5010دار الهدى، الجزائر، 
 2 - راجع المادة 409 فقرة 1 من الأمر رقم 12-26، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.
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 الرهن الحيازي ا:ثاني

"الرهن الحيازي عقد يلتزم به من القانون المدني على أنه:  496تنص المادة         
لى غيره،أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا شخص،ضمانا لدين عليه أو ع

يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين،وأن يتقدم الدائنين العاديين 
 .والدائنين التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون"

هذا و ف الرهن الحيازي بأنه عقد ئري عر  المشرع الجزا المادة أعلاه أن   ن من نصيتبي          
له للدائن و  بما يخن هذا التعريف أيضا مضمون هذا الحق،لاعتباره مصدرا لحق الرهن،وقد تضم  

 التتبع.من حق الحبس والتقدم و 

 كليهما ينشأ عن طريق العقد،غير أن   يتفق الرهن الحيازي مع الرهن الرسمي في أن  
سمية عكس الرهن الرسمي،ولذلك يعتبر أنه عقد الرهن الحيازي لا يشترط فيه القانون الر  

رضائي،ضف إلى ذلك أن عقد الرهن الحيازي عقد ملزم لجانبين بخلاف الرهن الرسمي الذي 
 هو عقد ملزم لجانب واحد.

وغير قابل  يكذلك يشترك الرهن الرسمي والرهن الحيازي في أن كليهما حق عيني وتبع       
للتجزئة،غير أنهما يختلفان في كون الرهن الحيازي يستلزم نقل الحيازة إلى الدائن المرتهن،أما 
في الرهن الرسمي فيبقى العقار المرهون في حيازة الراهن،وأيضا يمكن أن يرد الرهن الحيازي 

 على منقول أو على عقار بخلاف الرهن الرسمي الذي يرد فقط على العقارات.

وكذلك للآثار  (1)تفصيل أكثر في دراسة الرهن الحيازي سنتعرض إلى طريقة إنشائه لل
 .(2)المترتبة عنه 

 إنشاء الرهن الحيازي.1

 .(ب)وأخرى خاصة  (أ)في إنشائه إلى شروط موضوعية عامة  الحيازييخضع الرهن 
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 الشروط الموضوعية العامة -أ

نعقاده شروطا موضوعية عامة تتمثل في يتطلب الرهن الحيازي لا العقود الأخرى، كسائر
لة يجب أن تكون أهلية طرفي عقد الرهن الحيازي كام فبالنسبة للرضا، الرضا والمحل والسبب،
وكذلك ،لوالاستغلاالتدليس والإكراه ين خالية من عيوب الرضا كالغلط و وأن تكون إرادة الطرف

يجوز ا موجودا أو قابلا للوجود ومم   ين،نا أو قابلا للتعيبالنسبة للمحل الذي يجب أن يكون معي  
بالإضافة إلى سبب الرهن الحيازي الذي يجب أن يكون  التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني،

 موجودا وصحيحا.

 الشروط الموضوعية الخاصة -ب
ط تتعلق لشرو نقصد بهذه الشروط العناصر الهامة التي تحكم وجود وصحة الرهن،وهذه ا

 المال المرهون.و المضمون  بالالتزام

 آثار الرهن الحيازي.2

يرتب الرهن الحيازي آثارا بالنسبة للمتعاقدين )المدين الراهن و الدائن المرتهن( وكذلك 
 بالنسبة إلى الغير.

 آثار الرهن الحيازي بالنسبة للمتعاقدينأ.

ما كتتمثل هذه الآثار في التزامات وحقوق كل من المدين الراهن والدائن المرتهن وذلك 
 يلي:

 بالنسبة للمدين الراهن الحيازي آثار الرهن-1أ 

المدين الراهن حيازة نحو الدائن المرتهن بإعطاء الرهن  لهذا الأخير وكذلك بتسليم المال  يلتزم
وأيضا الالتزام بضمان هلاك الشيء المرهون أو  ،وضمان سلامة الرهن ونفاذه (1)المرهون له

                                                             

 1 - علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص 621.    
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الراهن فتتمثل في استمراره في ملكية المال المرهون إضافة إلى  بالنسبة لحقوق المدينو ( 1)تلفه
 .(2)بقاء حيازة حق الملكية في يده بالرغم من وجود الشيء المرهون في يد المرتهن

 بالنسبة للدائن المرتهن الحيازيآثار الرهن -2أ 

استثماره و  يلتزم الدائن المرتهن حيازة بالتزامات عديدة منها المحافظة على الشيء المرهون
ومقابل هذه الالتزامات،يحق للدائن ( 3)و إدارته ورده إلى المدين الراهن بعد استيفاء كامل حقه

 المرتهن التنفيذ على أموال الراهن والشيء المرهون لاستيفاء حقه.

 آثار الرهن الحيازي بالنسبة إلى الغيرب.

فيشمل كل  ي،كل شخص له حق يضار من وجود الرهن الحياز  يقصد بالغير هنا،
كل شخص له حق عيني  شخص له حق عيني تبعي على المال المرهون،الدائن العادي،

حيث يعطي حق الرهن الحيازي للدائن المرتهن الحق في الحبس  ،(4)أصلي على المال المرهون
 والحق في التقدم والحق في التتبع.

ذا وقع الرهن الحيازي على عقار يعتبر و  ي حق الغير،وجب قيده لكي يكون نافذا ف، وا 
 القيد في الرهن الحيازي كالقيد في الرهن الرسمي.

 

 

                                                             
، المتضمن القانون المدني، 52/04/1412مؤرخ في ال 26-12من الأمر رقم  942و 422راجع المادتين   -1

 مرجع سابق.
 2 - نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، مرجع سابق، ص ص556- 554.

، المتضمن القانون المدني، مرجع 52/04/1412مؤرخ في  26-12من الأمر رقم  422و 422راجع المادتين  -3
 سابق.    

 .691ديد، الجزء العاشر، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح الققانون المدني الج -4
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  يـانــل الثـــصـالف

 كضمان للقروض المصرفية سير عملية التوريق المصرفي

ل من هذه الدراسة، حاولنا الإلمام بمختلف المفاهيم المتعلقة بضمان خلال الفصل الأو       
 إلىض عر ، و بعد الت  ةض المصرفيو القر  مفهومراز حيث إب القروض المصرفية، و ذلك من

ة بها، طمختلف الضمانات الشخصية و العينية للقروض المصرفية و كذا بيان المخاطر المرتب
ث تبدأ للقروض المصرفية، حي كضمان سير عملية التوريق إلىسنتطرق في الفصل الثاني 

التوريق، عن القروض المصرفية للهيئة المكلفة ب عملية الضمان بقيام المؤسسة المتنازلة بالتنازل
و يرتبط هذا التنازل بطبيعة الحال بعدة شروط، سواء تلك المتعلقة بكيفية التنازل أو تلك 

ق عملية التنازل تنتج عنها عدة آثار تتعل الخاصة بنوعية الديون المتنازل عنها، وكذلك فإن  
 . )المبحث الأول (و الغير ت و أيضا بأطراف العمليةانامأساسا بنقل الض

ض المكلفة بالتوريق، تصبح هذه القرو  الهيئة إلىبعد التنازل عن القروض المصرفية      
ا أوراق مالية قابلة للتداول في البورصة، ويقبل على التعامل فيه إلىملكا لها وتقوم بتحويلها 

) تهم منهاب الأمر حمايمختلف المستثمرين الذين قد تلاحقهم مخاطر و صعوبات كثيرة يستوج
 . المبحث الثاني (
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 ولالمبحث الأ 

 صرفيةالم قروضالتنازل عن ال

داة التمويل ساسية للتجسيد العملي لأأانطلاقةالمصرفية  قروضمرحلة التنازل عن ال تعد       
وهي مرحلة مهمة جدا في عملية التوريق المصرفي،ففيها تقوم  المتمثلة في التوريق، الجديدة

يئة الكلفة لفائدة اله،المؤسسة المتنازلة بالتنازل عن ديونها،والتي تكون عادة عبارة عن قروض
 حيان.غلب الأأبالتوريق،وهذا لغرض توفير السيولة في 

تحقيق لى الشروط اللازمة لإ ، سنتعرضكثرأشكالات المرتبطة بهذه العملية لتوضيح الإ     
 .)المطلب الثاني(ثار الناتجة عن هذا التنازل لى الآإوكذلك  ول()المطلب الأ التنازل 
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  ولالمطلب الأ 

 المصرفية قروضشروط التنازل عن ال

 لذا كان يق،لية التور ساسية وجوهرية بالنسبة لآأمحطة  قروضعملية التنازل عن الر تعتب
ومن بين ،ضوعيةو ن يحيطها بمجموعة من الشروط القانونية الشكلية والمأولابد على المشرع 

المتعلقة  وكذلك تلك ول()الفرع الأ هذه الشروط نخص بالذكر تلك المتعلقة بكيفية التنازل 
 .)الفرع الثاني(بنوعية القروض المتنازل عنها 

 ولالفرع الأ 

 الشروط الخاصة بكيفية التنازل

زل بين برام اتفاقية التناإفي عمليات التوريق بضرورة  قروضيرتبط كل تنازل عن ال
ؤسسة المتنازلة والهيئة المكلفة بالتوريق والتي يكون موضوعها رسم حقوق والتزامات الم

ساليب أثمن الحوالةو و  مينات الملتصقة بها،أمن حيث نوعية الحقوق  المنقولة،والت الطرفين،
ذه ن تقترن هأويجب  ولا(أ)غيرها من المسائل طرق تسوية النزاعات و الوفاء بقيمة الحق و 

نازلة من المؤسسة المت خيرةالذي يجعل تحويل هذه الأقروض ول التنازل عن البجد الاتفاقية
 .)ثانيا(ز التنفيذلى الهيئة المكلفة بالتوريق يدخل حي  إ

 التنازل اتفاقيةولا:أ

على  تفاقلاباطراف المعنية نه السماح للأأخر من شآطارا تعاقديا إة التنازل تشكل اتفاقي
ية ألتنازل وليس لاتفاقية اقروض، ال سية المرتبطة بالتنازل عنسامختلف العلاقات والنقاط الأ

 توريق،لى الهيئة المكلفة بالإمن المؤسسة المتنازلة  قروضعن الثر التنازل أعلاقة بترتيب 
اف طر ن الأبي الاحتجاجن أكما  لى الثانية،إولى ط بتسليم جدول التنازل من الأفالتنازل مرتب

ها م يستوعبطار تكميلي لمختلف النقاط التي لإخيرة فهذه الأ ،لاتفاقيةاوكذا الغير لا يرتبط بهذه 
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وعلى هذا  ،(1)ازلجراء التنإدافه المتمثلة في تسريع و تبسيط هأنظرا لطبيعته و  جدول التنازل،
المتضمن توريق القروض  02-02من القانون رقم  06نص المشرع الجزائري في المادة 

ض الرهنية بين المؤسسة المتنازلة و مؤسسة و كل تنازل عن القر  ثباتإ"يتم نه: أعلى  ةالرهني
ن المشرع أيستفاد من النص القانوني السابق  ذن،إ .(2)التوريق بموجب اتفاق بين الطرفين"

 ثبات فقط.داة للإأزائري قد اعتبر اتفاقية التنازل الج

 ،وضالقر  تنازل عند طرق وشروط الهمية خاصة في تحديأالتنازل هي ذات اتفاقية إن      
  مكلفةال والهيئة لى الشروط القانونية وحقوق وواجبات  كل من المؤسسة المتنازلةإضافة إ

البيانات  خير يتضمنفهذا الأ ا لم ينظمه جدول التنازل،طار مفتوح لتدارك مإفهي  بالتوريق،
المرتبطة  اتساسية دون الدخول في تفاصيل الوثائق المثبتة والرهون والضمانالقانونية الأ

 .(3)قروضبال

دول نات التي لم يشملها جطارا قانونيا لاحتواء مختلف البياإتعتبر اتفاقية التنازل 
خير بل هي تبتدئ من حيث ينتهي،وهو ما طارا مستقلا عن هذا الأإل وهي لا تشك  ل،التناز 
سنيد المتعلق بت 10-46من القانون رقم  52عليه المشرع المغربي من خلال المادة  نص  

ويت لى المستند اتفاقية تفإ" يضاف ن: أولى على والتي نصت في فقرتها الأ (4)الديون الرهنية
 .حكام هذا القانون..."أن تتطابق بنودها مع بيانات المستند ومع أيجب 

 ثانيا: جدول التنازل 

 اوثيقة واحدة،لذا فهو يلعب دور  لية لنقل مجموعة من الديون فيآيعتبر جدول التنازل 
من المؤسسة المتنازلة لصالح  قروضفحتى يكون التنازل عن ال ،(5)ساسيا في عمليات التوريقأ

                                                             
 .526ادريوش سفيان،مرجع سابق،ص  - 1

 ،يتضمن توريق القروض الرهنية،مرجع سابق.02-02قانون رقم  - 2

 .526ادريوش سفيان،مرجع سابق،ص  - 3
 الديون الرهنية المغربي، مرجع سابق.                                                    ، يتضمن تسنيد10-46قانون رقم  - 4
 .554ادريوش سفيان، مرجع سابق، ص  - 5



 الباب الثاني                                                         دور التوريق في ضمان القروض المصرفية

 

216 

لجدول  ن يكون هناك تسليمألك المدين،يجب مؤسسة التوريق نافذا في مواجهة الغير،بما في ذ
المتضمن توريق القروض  02-02من القانون رقم  12وعلى هذا نصت المادة  ،بالتنازل خاص
جراء تنازل عن القروض الرهنية من طرف المؤسسة إلا يمكن " و ذلك كما يلي: (1)الرهنية

 .    (2)لا بتسليم جدول خاص بالتنازل عن القروض الرهنية"إالمتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق 

لزامية التي سنتعرض بالتحليل لبياناته الإ ازل،لبيان النظام القانوني المتعلق بجدول التن
 .(2)ف هذه البيانات كذلك لجزاء تخل  و  (1) دها المشرعحد  

 لزامية في جدول التنازلالبيانات الإ -1

مجموعة  من قانون توريق القروض الرهنية 19ع الجزائري في نص المادة د المشر  لقد حد  
 تي:ا في جدول التنازل والتي هي كالآمن البيانات الواجب توافره

 و يهدف(3)"ولىرهون عقارية ذات الرتبة الأب عن القروض المدعمة التنازلتسمية "عقد -
خرى،و أ قروضو اختلاط بالتنازل عن أي لبس ألى رفع إع من النص على هذا البيان المشر  

 مر يتعلق بعملية توريق القروض الرهنية.ن الأأحتى يكون واضحا 
انونية لقعن الطبيعة اعتبر جدول التنازل عقدا،وبذلك نتساءل إالمشرع قد  ن  أملاحظ هنا ال

ي نوع من العقود يمكن أمر كذلك،فضمن ذا كان الأا  مام عقد؟و أوهل نحن حقا ،للهذا الجدو 
 تصنيفه؟

                                                             
 ، يتضمن توريق القروض الرهنية، مرجع سابق.02-02قانون رقم  - 1
من تسنيد الديون الرهنية ، ، المتض10-46من القانون رقم  51المشرع المغربي من خلال المادة  كذلك نص   - 2

"يتم تفويت الديون الرهنية من لدن المؤسسة المبادرة الى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مرجع سابق على أنه: 
 ." بمجرد تسليم مستند الى مؤسسة التدبير والايداع

 وذلك  40/02/1464من مرسوم  5/1ع الفرنسي، وذلك من خلال المادة على هذا البيان كذلك المشر   نص   - 3
 كما يلي:

« Le bordereau prévu à l’article 34 de la loi survisé comporte les indications suivantes : 

   1-La détermination « acte de cession de créance ». 
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حوال لأففي جميع ا،حكام هذا القانونألى إعملية التنازل عن القروض تخضع  ن  ألى إشارة الإ -
القروض  قباحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتوري لا  إعملية التوريق لا تكتمل  ن  إف

 .(1)الرهنية
 تعيين مؤسسة التوريق والمؤسسة المتنازلة. -
ديد من مكان التسالعنوان و و  الاسمتية: قائمة الديون المتنازل عنها والمتضمنة البيانات الآ -

مرجع و  ونالره ومميزاتقساط النهائية ونسب الفائدة جانب المدينين ومبلغ الديون وتاريخ الأ
 .ن وجدتإمين أعقود الت

روض لى المؤسسة المتنازلة مقابل القإح المبلغ المدفوع من طرف مؤسسة التوريق بيان يوض   -
 محل التنازل.

و صعبة أ ليهاالمتنازع ع أوالمؤسسة المتنازلة بالقيام باستبدال القروض المشكوك فيها  التزام -
 التحصيل لفائدة مؤسسة التوريق.

 يداع الجدول.إتاريخ  -

نما هي ا  دها المشرع لم ترد على سبيل الحصر و البيانات التي عد   ن  أضح مما سبق،يت  
كثر أعطاء صورة إذلك قصد خرى و أذ يجوز تضمين الجدول بيانات إواردة على سبيل المثال،

من  19وهو ما نستشفه بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة  وضوحا عن عملية التوريق،
ق ضافية باتفاإ ن يتضمن الجدول بياناتأيمكن  :"نهأوالتي تنص على  ،02-02القانون رقم 
 ."بين الطرفين

                                                             
الصادر  من المرسوم 5/5على الزامية هذا البيان كذلك،المشرع الفرنسي و ذلك من خلال المادة  نص   - 1

   وذلك كما يلي: 04/02/1464في
« …La mention que la cession est soumise aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23-

12-1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobiliers et portant 

création des Fcc ». 
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ت خالية من بيان التوقيع،في حين نها جاءأنجد  سابقة الذكر، 19لى المادة إبالرجوع 
 ول التنازل،دساسية الواجب توافرها بجو الشروط الشكلية الأأخير يعتبر من البيانات الأن هذا أ

 .(1)ثارهآترتيب  فيعلى مستوى القوة الثبوتية و قصوى همية ألما لهذا البيان من 

ولا مرسومه (2)52/15/1466المؤرخ في  1501-66م القانون رقم ي فرنسا،لم ينظ  ف
و أ ل لها صلاحية القيام بذلكسواء من حيث الجهة المخو   بياني التوقيع والتاريخ، (3)التنفيذي

ن سريان ألى إشارة ين،واكتفى بالإثار مهمة بهذين العنصر آلزاميتهما،رغم ارتباط إمن حيث 
حد الفقهاء الفرنسيين عدم تنظيم القانون أقد وصف و ،(4)من تاريخ الفاتورة أثار التنازل يبدآ

لى القول إ خرواتجه البعض الآ التشريعي أريخ جدول التنازل بالخطالة توقيع وتأالفرنسي لمس
لة الحصص الصادرة عن الصندوق غفال بيان التوقيع،وذلك حماية لحمإد ع تعم  المشر   ن  أب

ن تنشأ حول صحة الحوالة في حالة خلو فاتورة أالمشترك للديون في المنازعات التي يمكن 
طراف بالحوالة للقواعد العامة في ثبات رضا الأإو عدم وضوحه،وترك أالتنازل من التوقيع 

 .(5)ثباتالإ

    ى توقيع فاتورة التنازل                                              لى ضرورة النص علإ(6)غلبية الفقه الفرنسيأذهب  رغم ذلك،
 .(7)ضفاء طابع قانوني على عملية التوريقوذلك لإ عن الديون،

ر جدول التنازل عن القروض الرهنية على ع على ضرورة توف  المشر   نص   ن  إف شارة،للإ
 ر مكتوب.لا في محر إالتنازل لا يتم  ن  أيعني  لزامية،إبيانات 

                                                             

 1 - ادريوش سفيان،مرجع سابق،ص 559.
2 - Loi n° 88-1201 du 23/12/1988,relative aux organismes de placement collectif en 

valeurs mobiliers et portant création des Fcc,Op.cit.                                                            
3- Décret n° 89-158 du 09/03/1989,portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi 

n° 88-1201 du 23/12/1988,Op.cit. 
المتعلق بتسنيد الديون الرهنية  10-46من القانون رقم  55ذلك عكس المشرع المغربي الذي نص في المادة  - 4

 أعلاه. 51على أنه: " توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 
 توقيعه بالعطف عند تسليمه ".لإيداع بتأريخ المستند المذكور و التدبير واتقوم مؤسسة و 

5- LE HIR Christian, Op.cit,P 141. 
6 -GRANIER ThierryetJAFFEUX Corynne,Op.cit,P 95. 
7 -Ibid,P 95 
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 ، ويت ضحيننه يستلزم الكتابة في محرر بشكل ضمأ ، نجدلى القانون الفرنسيإجوع بالر  
عن الديون مجموعة من البيانات تضمن فاتورة التنازل تن أهذا من خلال استلزامه 

ي التنازل عن ف لكترونيةالإسي بشكل صريح على الطريقة ع الفرنالمشر   ساسية،وكما نص  الأ
 .(1)الديون

مكانية ي نص على هذه الإأالقروض الرهنية الجزائري،لا نجد لى قانون توريق إالرجوع ب
لية التي قد مشكالات العلكن لتفادي الإ، لك سهوا من المشرع ولا يعتبر ذ خيرة في التنازل،الأ

 لكترونية في التنازل عن القروض الرهنية.تنتج عن الطريقة الإ

 في جدول التنازل لزاميةجزاء غياب البيانات الإ  -2

زل عن عقد التنا حكامأشكلية قد طغى على صياغة قواعد و طابع ال ن  أ، نستنتج مما سبق
لزامية،وهو إقائمة قروض رهنية تتضمن بيانات  عدادإخير بذ يرتبط هذا الأإ القروض الرهنية،

ريق و نينة اللازمين لسير عملية تأطميتماشى مع حرص المشرع الشديد في توفير الوضوح وال
 القروض الرهنية. 

لمترتب على ا ، الجزاءالمغربيعين الفرنسي و غرار المشر   ، علىئريع الجزان المشر  لم يبي  
لجزاء المترتب في حالة عدم ذلك نتساءل عن ابو  ،(2)لزامية لجدول التنازلغياب البيانات الإ

                                                             
 نه: أعلى  126-64من المرسوم رقم  5تنص المادة  - 1

« Le bordereau prévu à l’article 34 de la loi susvisée comporte les indications suivantes : 

 la désignation et l’individualisation des créances cédées, l’indication des débiteurs, du 

montant des créances et de leur date d’échéance finale ou des modalités de 

remboursement dans le cas ou cette date n’est pas fixée, lorsque la transmission des 

créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, 

le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visée aux 1,2 et 3 ci-dessus le 

moyen par lequel elles sont désignée et individualisée, leur nombre et leur montant 

global. ». 
سا،بقياس ــفي فرن قهاءــعض الفـقام ب تنازل،ــــفي فاتورة ال الإلـــزاميةالبيانات  إحدىلف ـــان الجزاء المترتب عن تخـــلبي - 2

يل ــي من المحطــن غياب التوقيع الخأنجد  ،ـــيرةالأخفبالرجوع الى هذه  ورة ديلي،ــون على فاتــفاتورة التنازل عن الدي
فاتورة ،فلا يؤثر على صحة الالأخرىي بيان من البيانات أما تخلف أ بطلان الفاتورة، إلىخ الفاتورة يؤدي ـــو تاريأ
 غير سارية في مواجهة الغير.نما يجعلها فقط ا  و 
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لتوريق عملية ا وهل يؤثر ذلك بشكل جذري على بيانات في جدول التنازل؟ ةو عد  أحد أتوفر 
 تها؟برم  

ه،رغم ن نلمسألزامية في جدول التنازل يمكن حدى البيانات الإإو نقصان أجزاء غياب  ن  إ
د فعدم تحدي،ثار المترتبة عن هذا الجدولالآ إلىمن خلال العودة  ليه صراحة،النص ع عدم

واجهة ا في مثار آنه لا يرتب أثر،بحيث خير عديم الأن هذا الأأتاريخ جدول التنازل،يعني 
 لا ابتداء من التاريخ المحدد فيه.إالدائن وذوي حقوقه والغير ف و طراالأ

اصر الكفيلة العنان قائمة الديون المتنازل عنها و ن بيذا لم يتضم  إبجدول التنازل  لا يعتد  
ليه يجعل إة شار خلال به وعدم الإن الإأذ إهميته الخاصة،أتحديدها،فهذا البيان له ضيحها و بتو 
 ليس ذلك الجدول الخاص بالتنازل عن القروض الرهنية.ل التنازل عاديا و جدو 

تنازل من د جدول الن التوقيع لا يجر  لى بياإشارة غفال الإإن إف ما على مستوى التوقيع،أ
ليه إشارة ن الجزاء الذي يترتب عن عدم الإأ لا  إلتنازل عن القروض الرهنية قائما،ويبقى ا ،ثارهآ

 ة المنازعة في تراضي الطرفين على طريقة وشكل التنازل عن القروضيبدو جليا في حال
 ثبات اتفاق الطرفين.فالتوقيع هو السبيل الوحيد لإ الرهنية،

ذلك و  ية التوريقساسيا في عملأدول التنازل يلعب دورا جوهريا و ج ن  أخلاصة القول،
وبات ع الجزائري على عقر  المش وقد نص  ،رةلة في العملية المذكو طراف المتدخ  لحماية كافة الأ

لى إمدا مونه عون جدول التنازل و يسل  نازلة الذين يعد  ري المؤسسة المتزجرية في حق مسي  
تة تراوح هذه العقوبات بين سو خاطئة،حيث تأتوريق وهو يتضمن معلومات كاذبة مؤسسة ال

                                                             

قانونية بين ر على قيمتها الــها لا يؤثــب الإـلــزاميةبيانات حد الأاب ــن غيــإورة التنازل،فــبيق ذلك على فاتــــوبتط
اريخ ــو بتأحيل ــطي من المـــع الخــي مواجهة الغير. ولا يعتد بطبيعة الحال بتخلف التوقيف يةسار ،ويجعلها غير أطرافها

 ي اثر قانوني.أ -يبالتال-انان غير متطلبين في الفاتورة،فلا يكون لغيابهماــما بيــنهأذ إ اتورة،ـــالف
 .112هشام فضلي،مرجع سابق،ص -
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ائة خمسم لىإدج( 20.000لف دينار )أث سنوات حبسا،وبغرامة من خمسين لى ثلاإشهر أ( 2)
 .(1)دج( 200.000لف دينار )أ

 الفرع الثاني 

 المتنازل عنها قروضالشروط الخاصة بنوعية ال

ن أ،روضهاقلى توريق إر عن نيتها في اللجوء ن تعب  أيجب على المؤسسة المتنازلة قبل 
 ءانتقاعملية ن تقوم بأي عليها أالمراد توريقها، قروضتوافر الشروط القانونية في التتحقق من 

 المشكلة للمحفظة الموجهة لتكون موضوع توريق. قروضال

 ن  أذ إساسية في البدء في عملية التوريق،أولى و أل مرحلة تشك   قروضال انتقاءعملية  إن  
ط قانونية بد من توافر شرو بل لا تكون موضوع توريق،ن ليس جميع الديون المصرفية قابلة لأ

 طراف الفاعلة في عملية التوريق.ع الأع حماية جميالتي يتوخى منها المشر  فيها و 

تقتصر عملية التوريق على الديون الممثلة لقروض مضمونة برهون  في القانون الجزائري،
طار تمويل إوالممنوحة من طرف المؤسسات المتنازلة في  ولى،عقارية من الرتبة الأ

  الشروط وعة منعلى مجم قروضن تتوفر هذه الأالسكن،ولذلك فقد استلزم المشرع الجزائري 
متنازعا  وأ لا تكون مشكوكاأو  ولا(أ)متجانسة قروض ن تكون هذه الأساسا،في أوالتي تتمثل 

و أالة ح قروضن تكون هذه الألى ذلك إضافة إ )ثانيا(و تتضمن خطر عدم التحصيل أفيها 
 .)ثالثا(مستقبلية 

 

 

                                                             
 ، مرجع سابق.، المتضمن توريق القروض الرهنية02-02من القانون رقم  52راجع المادة  - 1
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 متجانسة قروضن تكون الأولا: أ

المتضمن  02-02من القانون رقم  04في المادة  ئريع الجزاعلى هذا الشرط  المشر   نص  
ن تكون القروض المتنازل عنها من طرف المؤسسة أبحيث استلزم ( 1)توريق القروض الرهنية

لمشرع اوترك ،ة من القروضو كتلة واحدأدة مؤسسة التوريق في شكل مجموعة المتنازلة لفائ
 ،و كتلة واحدة من القروض"أمجموعة  ح المقصود بعبارة "ن يوض  أدون  نص هذه المادة غامضا

 و كتلة واحدة.أار القروض المتنازل عنها مجموعة د المعايير المعتمدة لاعتبن يحد  أودون 

 سةمتجان قروضساسها الأوتحديد المعايير التي تكون على وضع  (2)قد حاول الفقهاءل
 وذلك كما يلي: 

كلها من نوع واحد،مثلا:  ضقرو ن تكون هذه الأي أمن حيث طبيعتها، قروضتماثل ال -
 قرض استهلاكي...        قرض رهني،

 .التماثل من حيث المدة -
 .التماثل من حيث خطر عجز المدينين عن التسديد -
 .و خاصاأ عاما و معنوياأذا كان شخصا طبيعيا إوما  تماثل من حيث شخصية المدين،ال -

 ن  أفي البداية على  نه نص  ألة تجانس الديون،رغم أقد تجاوز القانون الفرنسي مسل
وبعد ذلك ، (3)الديون التي هي من طبيعة واحدة لا  إالصندوق المشترك للديون لا يمكنه حيازة 

دخل حيز التطبيق القانون أالذي  02/10/1441الصادر في  414-41ل المرسوم رقم تدخ  
ن م لديون بحيازة الديون،وسمح للصندوق المشترك ل05/02/1442المؤرخ في  241-42رقم 

 .(4)لغى شرط تجانس الديونأنواع و مختلف الأ

                                                             

 1 - قانون رقم 02-02،يتضمن توريق القروض الرهنية،مرجع سابق.
2 -LE CANNU Paul, GARNIER Thierry et ROUTIER Richard,Op.Cit, P 542. 

 ، مرجع سابق.04/02/1464المؤرخ في  126-64من المرسوم رقم  06راجع المادة  - 3
4 - BENDAVID Daniel  et DURAND Philippe, « Motifs et enjeux de la diversification 

des actifs titrisés», Banque magazine, n°638, Juillet-Aout 2002, P 25.  
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و تتضمن خطر عدم أمتنازعا عليها أو تكون القروض مشكوكا فيها  لا  أثانيا: 
 التحصيل

ولضمان سلامة مختلف الفاعلين  نظرا للمخاطر التي تنطوي عليها عمليات التوريق،
وريق محل عملية الت ن تكون الديونأفيها،فقد حرصت مختلف التشريعات في العالم على 

ن من ساسي يتمثل في خلو تلك الديو أتنطوي على ضمان مان و وتتوفر فيها شروط الأ سليمة،
 و مخاطر عدم التحصيل.أ المنازعة

ض التوريق شراء قرو  مؤسسةه لا يمكن ن  أع الجزائري على المشر   نص   طار،في هذا الإ
 لا نأطار تمويل السكن،ويجب إ ات المتنازلة فيما عدا تلك التي تمنح من طرف المؤسس

 .(1)و تتضمن خطر عدم التحصيل عند تاريخ التنازل عنهاأتكون هذه القروض متنازعا عليها 

 ن يتملك صندوق التوظيف الجماعيأنه لا يمكن أع المغربي على المشر   كذلك نص  
تاريخ  يتكون فن أنزاعات و  ن لا تكون هذه الديون محلأويجب  ،للتسنيد سوى ديونا رهنية

 .(2)ي احتمال لعدم تحصيلهاأتفويتها خالية من 

-64حيث نصت المادة الثامنة من المرسوم رقم مر بالنسبة للمشرع الفرنسي،نفس الأ
 لا  إ كن يتمل  ألا يجوز للصندوق المشترك للديون  نهأعلى  ،04/02/1464الصادر في  26

 .     نهاأو متنازع بشأفيها  و مشكوكأغير مجمدة  ،هاالديون المتماثلة من حيث طبيعت

و أليها،عندما تكون محل دعوى قضائية محل عملية التوريق متنازعا ع قروضتكون ال
حة ن المنازعة في صأكما  ة،جراءات قضائية من قبيل التسوية و التصفية القضائيإمحل 
 .(3)في حد ذاته قرضو رتبته يعتبر منازعة في الأالرهن 

                                                             

 1- راجع المادة 10 من القانون ر قم 02-02، المتضمن توريق القروض الرهنية، مرجع سابق.
 ، المتضمن تسنيد الديون الرهنية، مرجع سابق.10-46من القانون رقم  1فقرة  11راجع المادة  - 2
 .502مرجع سابق، ص  ادريوش سفيان، - 3
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مخاطر  و التي تحيط بهاأيضا المشكوك فيها،أبلة للتوريق غير القا قروضبين الومن 
ة فلا يجوز للمؤسسة المتنازل ليا،و كأسواء كان خطر عدم التحصيل جزئيا  عدم التحصيل،

ن قساطه الشهرية بانتظام نظرا لما ينطوي عليه مألم تؤد  قرضامؤسسة التوريق لىإل  ن تحو  أ
 خطر عدم التحصيل.   

يل من عدمه هو بوقت التنازل على خطر عدم التحص قرضانطواء الالعبرة في مدى  إن  
من خطر عدم الية خ قروضفقد تتم عملية توريق  لى الهيئة المكلفة بالتوريق وليس بعده،إعنه 

ه الحالة ففي هذ ثناء سير العملية يعجز المدين عن الوفاء،أ ن  أ لا  إالتحصيل وقت التنازل 
ذ لا إتنازل عنها من الوجهة القانونية،الم قروضيث نوع الالتوريق سليمة من ح تكون عملية

حصل في المستقبل،ما دام لم تظهر ن يأو يمكن أمر محتمل أالمؤسسة المتنازلة ب لزامإيمكن 
  .(1)ماراته وقت التنازلأ

ولى الأ ن  أفي كون  ،االمتنازع عليه قروضالمشكوك فيها و ال قروضيكمن الفرق بين ال
ن ملاءة إما الثانية فألكن الخطر يحوم حول مدى قدرة المدين على الوفاء، ها،ثابتة لا نقاش في

فالديون المشكوك   (2)المدين ليست موضوع شك،ولكن النزاع ينصب على الدين في حد ذاته
فهي  ا الديون المتنازع فيهام  أو الكلي،أكيدا لعدم السداد الجزئي أو أفيها تمثل خطرا محتملا 

                                                             

تملك حقوق  الحظر على 51/02/1442بعد تعديله في  04/02/1464الصادر في  26-64رفع المرسوم رقم - 
ليست من طبيعة واحدة أو تملك حقوقا مجمدة أو حقوقا مشكوكا في تحصيلها، أو متنازعا عليها، وترك للنظام 

 الداخلي للصندوق تحديد طبيعة الحقوق التي يجوز ان يتملكها.
الأوراق  ، فانجاز هذا النظام للصندوق تملك حقوقا مجمدة أو مشكوكا في تحصيلها أو متنازعا عليهاأومع ذلك،إذا 

المالية التي يصدرها، لا يجوز ان يتملكها، في هذه الحالة، الأشخاص الطبيعيون ومؤسسات الاستثمار في القيم 
المنقولة، وترجع الحكمة في ذلك الى رغبة المشرع في حماية الأشخاص الطبيعيين ذوي الخبرة البسيطة في مسائل 

الاستثمار في هذه الحالة، ويسري الوضع نفسه على مؤسسات الاستثمار الاستثمار والإمكانيات المحدودة من مخاطر 
ع في ذلك: راج-من صغار المدخرين -غالبا–يكونون في القيم المنقولة بحكم ان حملة الأوراق المالية الصادرة عنها 

 .106هشام فضلي، مرجع سابق، ص
 .  501- 502ادريوش سفيان، مرجع سابق، ص ص  - 1
 .502، ص المرجع نفسه - 2
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مام الجهات أجراءات إوتحصيلها النهائي يتطلب استعمال  ازعي،ديون لها طابع تن
ابلية الديون عدم ق عين الجزائري والمغربي لم ينصا علىالمشر   ن  أوالملاحظ مما سبق،القضائية.

 ذلك عكس المشرع الفرنسي.ريق و المجمدة للتو 

ر عن خأويكون هناك ت خر عن الدفع،أتلك التي تتضمن خطر الت دة،مجم   قروضاتعتبر 
يل مؤقتة نع سداده عراقولكن تم الدفع عندما لا يكون التحصيل النهائي للدين معرضا للخطر،

جل أهكذا يكون الدائن ملزما بانتظار و  المؤقت للسيولة، نعدامكالا رادة المدين،إخارجة عن 
 .(1)جل قبض حقهأضافي من إ

                        و مستقبلية                   أن تكون الديون حالة أثالثا: 
ء حدوث ثناأي الموجودة فعلا ،أةيالحال قروضعملية التنازل ترد فقط على ال ن  أالقاعدة 
 وعليه، .مستقبلية ليست موجودة بعد قروضتم التنازل كذلك عن حيانا قد يألكن  واقعة التنازل،

 ت فعلا،تم   مديونية قدن تكون عملية الأبرامه دون إ  يمكن التنازل عن دين ناتج عن عقد تم  
 .(2)عدنها وعملية المديونية لم تتم بأي عقد بشأيضا بديون لم يبرم أمر ن يتعلق الأأكما يمكن 

نه: أعلى  (3)المتضمن توريق القروض الرهنية 02-02من القانون رقم  02تنص المادة 
الية ن القروض الحوراق المالية التي تصدرها مؤسسة التوريق وفقا لعملية التنازل ع"تخضع الأ 

 .المعمول به..." ية بمبادرة من المؤسسة المتنازلة  وفقا للتشريعلو المستقبأ
 ع الجزائري سمح للمؤسسة المتنازلة بالتنازلالمشر   ن  أنجد  علاه،أمن استقراء نص المادة 

راق و ألى إلى مؤسسة التوريق التي تقوم فيما بعد بتحويلها إعن القروض الحالية والمستقبلية 
 م تداولها في البورصة.مالية يت
بحيازة  ذلكك )الصندوق المشترك للديون( ص القانون الفرنسي للهيئة المكلفة بالتوريقرخ  

والمعدل  02/11/1446المؤرخ في  46/1012وذلك بموجب المرسوم رقم  الديون المستقبلية،

                                                             
1- GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne,Op.Cit, P 89.  
2 - LE CANNU Paul,GARNIER Thierry et ROUTIER Richard,Op.Cit, PP 543-544. 

 ، يتضمن توريق القروض الرهنية، مرجع سابق.02-02قانون رقم  - 3
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الديون المتنازل  ن  إم،فوفقا لهذا المرسو  ،(1)04/02/1464في  المؤرخ  64/126للمرسوم رقم 
برامه في إيضا عن عقد سيتم ألكن و  برامه،إن تكون ناتجة ليس فقط عن عقد تم أعنها يمكن 

 بعد. تاريخ استحقاقه لم يتم تحديدهمان يكون مبلغ الدين و أالمستقبل،ويمكن 

« Les créances pouvaient résulter non seulement d’un acte déjà 

intervenu mais aussi d’un acte à intervenir,mais dont le montant et la 

date d’exigibilité n’étaient pas encore déterminés ». 

 المستقبلية.مكانية التنازل عن الديون إس المشرع الفرنسي بهذا كر  و 

مام أباب ها تفتح الن  أذ إب الفقهاء بهذه الخطوة في توسيع نطاق نظام التوريق،وقد رح  
والتي لا (  (Les actifs financiers valorisablesقويمللت  صول المالية القابلة يل الأتمو 

 .(2)القابل للتجديد الائتمانها حقوق معينة المقدار مثل الحقوق الناتجة من ن  أتوصف ب

من  1فقرة  2المادة  مكانية التنازل عن الديون المستقبليةإوقد عاودت النص على 
ون دت هذه المادة الديحيث حد   ،(3)55/11/5009المؤرخ في  5221-5009المرسوم رقم  
ة سواء من الديون المترتبوهي تلك  صول الهيئة المكلفة بالتوريق،أن تكون ضمن الصالحة لأ
بلغ سواء تم تحديد تاريخ ومو  برامه في المستقبل،إو من عقد سيتم أبرامه مسبقا إعقد تم 
 م لا.أالتعريف بالمدينين بهذه الديون  وسواء تم م لا،أد اق الديون الناتجة عن هذا العقاستحق

« Des créances résultants soit d’un acte déjà intervenu soit d’un acte à 

intervenir, que le montant ou la date d’exigibilité de ces créances soient 

ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou 

nonidentifiés… ». 

ض الشروط فهناك بع ري بشكل كبير،ن هذا النص تحر  أهاء الفرنسيين لاحظ بعض الفق
من القانون  1154فة طبقا للمادة ن تكون الديون معر  أفيجب  قواعد العامة يجب احترامها،في ال

                                                             
1 -Décret n° 89/158 du 09/03/1989,portant Application des articles 26 et 34 à 42 de la 

loi n° 88-1201 du 23/12/1988,Op.Cit. 
 .104فضلي هشام، مرجع سابق، ص  - 2
 من التقنين النقدي والمالي. D.519-49حاليًا هي المادة  - 3
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ن أجب ولكن ي فا بشخصهن يكون معر  أفليس ضروريا  وبالنسبة للمدين،( 1)المدني الفرنسي
 .(2)جرأمثلا: مست،فا بصفتهيكون معر  

ن خلال ويظهر هذا م لة التنازل عن الديون المستقبلية،أمس قد عارض القضاء الفرنسيل
وجعل التنازل عن هذا النوع  ،52/09/5000قرار الغرفة التجارية لمحكمة النقض الصادر في 

 ،10/15/5009ه بتاريخ ن  أغير  ،(3)المدين فلاسإال خصوصا في حالة الديون غير فع   من
تكون الديون بإمكانية أن  وأقر   استبعد القرار الأول،ر قرار آخر عن نفس المحكمة و صد

 . (4)المستقبلية والتي لم يتم تحديد تاريخ استحقاقها بعد،محلا للتنازل

 المطلب الثاني
 المصرفية قروضثار التنازل عن الآ 

 طرافن الأسواء بي ثار،آالمصرفية في عمليات التوريق عدة  ضو قر ب التنازل عن اليرت  
ك كما يترتب عنه نقل الضمانات المرتبطة بتلول( )الفرع الأ في مواجهة الغيرو ذوي حقوقهم و أ

 .الفرع الثاني()الديون المتنازل عنها لفائدة الهيئة المكلفة بالتوريق،وكذلك تحصيل هذه الديون 
 
 
 
 
 

 

                                                             
لتزام لا"إذا لم يكن محل ا: من القانون المدني الجزائري التي تنص في فقرتها الأولى على أن ه 49تقابلها المادة  - 1

، يتضمن القانون 26-12أمر رقم - معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه، ومقداره و الا كان العقد باطلا"
 المدني، مرجع سابق.

2 - GRANIER Thierry etJ AFFEUX Corynne,Op.Cit, P 88. 
3  - LE CANNU Paul,GARNIER Thierry et ROUTIER Richard,Op.Cit, PP 544. 
4 - Ibid,P 544. 
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 لوالفرع الأ 
 المصرفية قروضنازل عن الثار التآ

 غيرالطراف و الأ ةمواجهفي  
 المتنازلة طار عملية التوريق بين المؤسسةإالمصرفية في  قروضتتم عملية التنازل عن ال

 التنازل على ثار المترتبة عن ذلكوهو ما يستلزم ضبط ورصد الآ الهيئة المكلفة بالتوريق،و 
 .)ثانيا(ي عن هذه العملية جنبوكذلك على الغير الأ ولا(أ)الطرفين معا 

 طرافالمصرفية في مواجهة الأ قروضثار التنازل عن الآولا: أ

 ،طراف هنا،المؤسسة المتنازلة )المحيل( والهيئة المكلفة بالتوريق )المحال له(يقصد بالأ   
ازل في ثار هذا التني مواجهة المؤسسة المتنازلة،ثم لآثار التنازل فسنتعرض لآ ا يليوفيم

 ة الهيئة المكلفة بالتوريق.مواجه

 في مواجهة المؤسسة المتنازلة عن القروض المصرفية ثار التنازلآ -1

 :ثار فيما يليتتمثل هذه الآ

 التزام المؤسسة المتنازلة بالتسليم-أ

لى التخلص من مجموعة من الديون إ قروضهاالمتنازلة من خلال توريق ترمي المؤسسة 
ل و  أ ن  إوبالتالي ف ئة المكلفة بالتوريق،عنها لفائدة الهيبالتخلي وذلك  ل كاهل ميزانيتها،التي تثق

 ،(1)بالتوريق لى الهيئة المكلفةإهو انتقال ملكية تلك الديون  لقروضثر يترتب عن التنازل عن اأ

                                                             
على انه:"تدخل القروض المتنازل عنها في الذمة المالية  02-02من القانون رقم  1فقرة  15تنص المادة  - 1

لمؤسسة التوريق بمجرد ان تصبح عملية التنازل فعلية بغض النظر عن كل التزام يبرم من طرف مؤسسة التوريق 
 لاعادة التنازل عنها لاحقا". 

من القانون رقم  1فقرة  21وتنص المادة  ،ن توريق القروض الرهنية، مرجع سابق، يتضم02-02قانون رقم  -
على أنه:"يترتب بقوة القانون عن تفويت الديون الرهنية نقل ملكية الديون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي  46-10

 سة المبادرة".لة المؤسند. وتسقط الديون المفوتة من باب الأصول في حصيللتسنيد وفق المقابل المحدد في المست
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 ،ة بالتوريقلى الهيئة المكلفإنها المتنازل ع قروضبتسليم الوتصبح المؤسسة المتنازلة ملزمة 
من القانون رقم  12كما نصت على ذلك المادة  ليها،إليم جدول التنازل ذلك عن طريق تسو 

 المتضمن توريق القروض الرهنية. 02-02

د البيع بين ومحل عق ،(1)هو بيع بقواعد خاصة ازل عن الديون في جانبه القانونيالتن ن  إ
والتي يتم  ريقها،و الهيئة المكلفة بالتوريق يتمثل في محفظة الديون المراد تالمؤسسة المتنازلة و 

 .(2)لتلك الديون ةو المؤسستسليم السندات الممثلة  لى الهيئة عن طريقإتسليمها 

 المؤسسة المتنازلة بالضمان التزام-ب

صرفية في ذمة المؤسسة الم قروضب التنازل عن اليرت   بالتسليم، لتزامالالى إضافة إ
وعلى  .قل عنها للهيئة المكلفة بالتوريز المتنا قروضن اليتمثل في ضما خر،آ التزاماالمتنازلة 

ن تمتنع أ،و و قانونياأتعرض سواء كان هذا التعرض ماديا تلتزم المؤسسة المتنازلة بعدم ال ذلك،
لى بالتوريق من سلطاتها ع المكلفةو يحرم الهيئة أن يعرقل أنه أل من شي عمأب عن القيام

 .(3)الديون المتنازل عنها

                                                             
على أنه: " لا يمكن مؤسسة التوريق شراء قروض ما عدا تلك التي تمنح مرجع نفسه من ال 10تنص المادة  - 1

  من طرف المؤسسات المتنازلة في إطار تمويل السكن...".                                                                           
 2 - ادريوش سفيان، مرجع سابق، ص 592 .                   

بما أن التنازل عن القروض الرهنية يعتبر بيع بقواعد خاصة، فإنه لا جدال في إمكانية تمديد مقتضيات القانون -3
المدني فيما يخص الالتزام بالضمان الذي يتحمله البائع بعقد البيع إلى عقد التنازل عن القروض الرهنية، حيث 

من القانون المدني على انه: " يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو  211المادة تنص 
بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري، 

سه" يع و قد آل إليه هذا الحق من البائع نفويكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد الب
 ، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.52/04/1412مؤرخ في  26-12أمر رقم  -
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ن أنه أوالذي من ش عرض الصادر عن الغير،زلة بضمان التكما تلتزم المؤسسة المتنا
 (1)هادئا. نتفاعااالمكلفة بالتوريق من تلك الديون الهيئة  نتفاعاش بشكل ما يشو  

 ،متنازلةيب في مواجهة المؤسسةالن ترفع دعوى ضمان العأيجوز للهيئة المكلفة بالتوريق 
 ،ن ينقص من قيمتها نقصا محسوساأ هنألذي من شذا ظهر عيب بالديون المتنازل عنها واإ
لى ع تفاقالار خصائص الدين وصفاته كما تم يضا في حالة عدم توافأو  الذي يكون خفيا،و 

المتضمن توريق القروض  02-02من القانون رقم  10وهو ما يتماشى مع المادة ، (2)ذلك
خالية نها و أبشروض المتنازل عنها غير متنازع ن تكون القأالتي تنص على ضرورة و  الرهنية
ائري وكذلك اشترط المشرع الجز           .تحصيلها عند تاريخ التنازل عنها لعدم حتمالاي أمن 

ل عن جدول التناز ن يحتوي عليها أب ضمن البيانات التي يج ،من نفس القانون 19في المادة   
و المتنازع أيها ف م باستبدال القروض المشكوكالمؤسسة المتنازلة بالقيا لتزاما ،القروض الرهنية

 و صعبة التحصيل لفائدة مؤسسة التوريق.أعليها 

فلا  ا بعد التنازلم  أ ن قبل وقت التنازل،تلتزم المؤسسة المتنازلة بضمان ملاءة المدي
، (4)العقد شريعة المتعاقدين أوذلك طبقا لمبد ،(3)ذا وجد شرط تعاقدي مخالفإ لا  إتضمن ذلك 

وذلك لكون أن الديون المراد توريقها  تنقص من دائرة الضمان،لإرادة الطرفين أن  ولا يحق  
                                                             

مجلة ، «عنصر التغير كعامل للملاءمة بين نظام تسنيد الديون الرهنية ونظام الإشهار العقاري»ادريوش سفيان،  -1
 .12، ص 5002 مطبعة فضالة، المغرب، سبتمبر 01، عدد محاكمة

تضمن القانون المدني، مرجع الم، 52/04/1412مؤرخ في ال، 26-12مر رقم الأمن  214/1تنص المادة  -2
" يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم على أنه: ،سابق

 أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو الى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته،
مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله، فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما 

 .بوجودها"
الذي  ربيالمتضمن توريق القروض الرهنية،على هذا الالتزام، عكس المشرع المغ 02-02لم ينص القانون رقم  -3

:" لا يشمل تفويت على انه،رجع سابقم يتعلق بتسنيد الديون الرهنية، 10-46من القانون رقم  22نص في المادة 
 .الديون ضمان ملاءة المدين إلا إذا كان المدين في التاريخ الذي يحمله المستند قد فقد ملاءته"

:" العقد شريعة المتعاقدين، جع سابق على، مر 52/04/1412مؤرخ في  26-12من أمر رقم  102تنص المادة  -4
 .فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين،أو للأسباب التي يقررها القانون"
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 وهي شروط تنطوي بشكل أساسي على ضمانات مرتبطة بشروط قانونية آمرة لابد من توافرها،
هناك  ن  ألى إضافة بالإ ،(1)ن تتنازل عنهاألا يحق للهيئة المكلفة بالتوريق داء بالأ مرتبطة
نع الطرفين من التنازل عنه،وهي الحقوق المالية لحاملي خرى مرتبطة بهذا الضمان تمأحقوقا 

 .(2)الحصص والسندات
 ة المكلفة بالتوريقفي مواجهة الهيئ عن القروض المصرفية ثار التنازلآ-5

ة في ب عملية التنازل عن الديون المصرفيترت   كما هو الحال بالنسبة للمؤسسة المتنازلة،
 ساسا فيما يلي:أتتمثل  ثار،آهة الهيئة المكلفة بالتوريق عدة مواج

 المتنازل عنها قروضم الئة المكلفة بالتوريق بتسل  الهي التزام-أ
سسة ؤ المتنازل عنها من طرف  الم قروضم الئة المكلفة بالتوريق بتسل  تلتزم الهي

ل المتناز  القروضم ويتم تسل  ،تسليمخيرة بالل لالتزام هذه الأمكم   الالتزامحيث يعتبر هذا ،المتنازلة
بح الهيئة وتص، ما يرتبط بها من ضمانات ورهون عنها وفق ما اتفق عليه الطرفان،وكذلك كل

لة غش المؤسسة في حا لا  إمها،بعد التنازل عنها وتسل   قروضتلك ال المكلفة بالتوريق مسؤولة عن
ا نازلة ديوننها المؤسسة المتن تضم  أتدليسا ب قروضلا تضمن قائمة الن أبحيث يجب  المتنازلة

 و سبق التنازل عنها وتوريقها.أغير موجودة 
 .(3)لفائدة الهيئة المكلفة بالتوريق بواسطة الجهة المكلفة بالتحصيل قروضيتم تحصيل ال

ليها وفق ماهو وعالمؤسسة المتنازلة فيما لها  الهيئة المكلفة بالتوريق محل   تحل   بصفة عامة،و 
 .(4)قطار القانون المتعلق بالتوريإمنصوص عليه في 

                                                             
1 - LE HIR Christian,Op.Cit, P 96. 

               .              591ادريوش سفيان، تسنيد الديون الرهنية، مقاربة قانونية ومالية، الجزء الاول، مرجع سابق، ص  -2
تضمن توريق القروض الرهنية، الم، 50/05/5002، مؤرخ في 02-02رقم قانون المن  55تنص المادة  - 3

:" يمكن مؤسسة التوريق أن تكلف المؤسسة المتنازلة أو أي مؤسسة أخرى باسترداد القروض على أنه،مرجع سابق
 .الرهنية التي تم التنازل عنها..."

تضمن توريق القروض الم، 50/05/5002، مؤرخ في 02-02رقم قانون من ال 5قرة ف 12تنص المادة  - 4
:" تحل مؤسسة التوريق محل المؤسسة المتنازلة بقوة القانون فيما يخص القروض لى انه، عالرهنية، مرجع سابق

 .المتنازل عنها و كل أشكال الضمانات المتعلقة بها..."
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 الهيئة المكلفة بالتوريق بدفع الثمن التزام-ب
مليات لديون في عثار المترتبة عن التنازل عن اهم الآأن من بدفع الثم لتزامالايعتبر 

ن المتنازل داء المقابل المحدد للديو أتلتزم الهيئة المكلفة بالتوريق بحيث  ،التوريق المصرفي
 سسة المتنازلة.عنها من طرف المؤ 

الهيئة المكلفة بالتوريق تحصل على التمويل الذي تؤدي به الثمن  ن  إف معروف،كما هو 
ى مبلغ مقابل عل تفاقالا لة لتلك الديون،ويتم  ية الممث  وراق المالصدارها للأإذكور من حصيلة الم

 .(1)دائه وكيفية ذلك في الجدول الخاص بالتنازل عن القروض الرهنيةأالديون ومكان وزمان 
مكانية اتفاق الهيئة المكلفة بالتوريق والمؤسسة إشكال حول دد يثور الإفي هذا الص

 كما هو الحال في القروضقساط،أل الديون المتنازل عنها على شكل داء مقابألمتنازلة على ا
قابل ن تدفع لحساب المؤسسة المتنازلة مأجب على الهيئة المكلفة بالتوريق ه ين  أم أالبنكية،

 كاملا ودفعة واحدة؟ الديون المتنازل عنها
الج يع نص واضح ي  أ المتعلق بتوريق القروض الرهنية 02-02لم يرد في القانون رقم 

نجدها تستوجب  من نفس القانون، 19لى الفقرة الرابعة من المادة إنه بالعودة ألة،غير أهذه المس
مر نها،الأازل علنهائية للديون المتنقساط اتاريخ الأ ة الديون المتنازل عنهان تتضمن قائمأ

ديون المتنازل ة الع الجزائري قد سمح لمؤسسة التوريق بتسديد قيمالمشر   ن  ألنا نفهم يجع الذي
 قساط.أعنها على شكل 

  

( 2)66/1501من القانون رقم  29ة من المادةنجد الفقرة الثالث بالنسبة للقانون الفرنسي،

ى القانون ت علأالتعديلات التي طر  وذلك قبل راض،قتنع الصندوق المشترك للديون من الإتم
ن ع ثمن يدفأنه لا يجوز  للصندوق المذكور ألى القول إوهو ما دفع ببعض الفقه  المذكور،

                                                             
على أن قائمة الديون تتضمن البيانات الآتية: الاسم والعنوان  نفسهالقانون من  19تنص الفقرة الرابعة من المادة  - 1

ومكان التسديد من جانب المدينين ومبلغ الديون وتاريخ الأقساط النهائية ونسب الفائدة ومميزات الرهون ومرجع عقود 
 .التامين إن وجدت 

2 -Loi n° 88-1201 du 23/12/1988,Op.Cit. 
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ز صفة المقترض وهو ما لا يجو ذلك يجعله في  ن  قساط،لأأالديون المتنازل عنها على شكل 
 .(1)م للتوريق في فرنساطار القانون المنظ  إفي 

ص المادة حيث تن لة،أفهو ليس واضح بصدد هذه المس غربي،فيما يتعلق بالقانون الم
لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ه لا يجوز ن  أعلى  (2)10-46من القانون رقم  5فقرة  94
فعدم جواز اقتراض  سندات القرض، قتضاءالاصدار الحصص و عند إعد ن يقترض بأ

 .و سندات القرضأصص صداره للحإمرتبط بعدم الصندوق 

رى خأومن جهة  هذامن جهة،، صدارن يقترض قبل الإأله  الصندوق يحق   ن  أما يعني 
لغ الواجب تمام المبإند التفويت من بيانات نجد كيفية نه مستن يتضم  أمن بين ما يجب  ن  إف
 يوجد بالتشريع لا هنأوهو ما يعني  ف الصندوق المذكور،داؤه للمؤسسة المبادرة من طر أ

داء صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مقابل الديون المتنازل عنها على أالمغربي ما يمنع 
و مؤسسة  خيرةعلى ذلك بين هذه الأ فاقتالإيتم  نأالمؤسسة المبادرة بشرط  لىإقساط أشكل 
 .(3)يداعوالإ التدبير

 مواجهة الغير في عن القروض المصرفيةثار التنازل آثانيا: 

 تبهاثار ير أهناك كذلك  طراف،لتي ينتجها التنازل في مواجهة الأار اثالآ إلىضافة إ
دائنين صلي وكذلك الو المؤسسة المتنازلة والمدين الأدائن ويقصد بالغير هنا، الغير، وتمس  

 جانب.الأ

 

 

                                                             
 .                                                                              594تسنيد الديون الرهنية، مقاربة قانونية ومالية، الجزء الاول، مرجع سابق، ص ادريوش سفيان،  -1

 2- قانون رقم 46-10 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية، مرجع سابق.
 .20-594بة قانونية ومالية، الجرء الأول، مرجع سابق، ص ص ادريوش سفيان، تسنيد الديون الرهنية، مقار  -3
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 في مواجهة دائني المؤسسة المتنازلة عن القروض المصرفية ثار التنازلآ-1

 المتضمن توريق القروض الرهنية على 02-02ن رقم من القانو  1فقرة  12تنص المادة 
" يسري مفعول التنازل عن القروض من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق ابتداء نه: أ

 .علاه "أ 13من التاريخ المبين في الجدول المذكور في المادة 

ازلة على متننه ابتداء من التاريخ الذي تضعه المؤسسة الأعلاه،أالمادة  ضح من نص  يت  
 الجدول الخاص بالتنازل عن القروض الرهنية،تخرج الديون المتنازل عنها من الذمة المالية

ى تلك خيرة التنفيذ علوبالتالي لا يحق لدائني هذه الأ ،وحساب حصيلة المؤسسة المتنازلة
 موال ما دامت خرجت من الضمان العام لديونهم.الأ

 " تصبح عملية التنازل عن مجموعةنه: أون على من نفس القان 1فقرة  14ة تنص الماد
ولى لفائدة مؤسسة التوريق،ملزمة و كتلة من القروض المضمونة بالرهون العقارية من الرتبة الأ أ

 .خذ الرتبة بمجرد تسجيلها في المحافظة العقارية"أللغير وت

مواجهة ي ف التنازل عن القروض الرهنية لا يكون ساريا ن  أ يفهم وفقا لنص هذه المادة،
هذا التاريخ  فابتداء من خ تسجيلها في المحافظة العقارية، من تاريلا  إدائني المؤسسة المتنازلة 

تخرج القروض المتنازل عنها من الذمة المالية للمؤسسة المتنازلة وتدخل في الذمة المالية 
 ي حق عليها.أ يكون للدائنين ممارسة وبالتالي  لا لمؤسسة التوريق،

الهدف من وراء تحديد تاريخ سريان التنازل عن القروض الرهنية في مواجهة  ن  إف ،شارةللإ
ب نينة لجلألى الثقة والطمإالغير هو عدم التشويش على عملية التوريق التي تحتاج 

 .(1)المستثمرين

ماذا لو قامت المؤسسة المتنازلة بالتنازل عن  :هذا الصدد هو شكال المطروح فيالإ إن  
 .ريبة؟ي خلال فترة الأفع وريق بعد تاريخ التوقف عن الد  لى مؤسسة التإهنية الر قروضها 

                                                             

 1- ادريوش سفيان، تسنيد الديون الرهنية، مقاربة قانونية ومالية، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 521.
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م خلال فترة ذا تإبطال التنازل عن الديون إمكانية إلى القول بإتجه بعض الفقه الفرنسي ا
ثر أساس نسبية أذا على وه الريبة المحددة من طرف المحكمة في حالة التوقف عن الدفع،

 .(1)دائني المؤسسة المتنازلةهذا التنازل في مواجهة 
 برامه فيإعقد التنازل عن الديون الذي تم  بطالإنه يمكن أ(2)في حين يرى الفقيه تيراي

وقفت عن المؤسسة المتنازلة قد ت ن  أة علم الهيئة المكلفة بالتوريق بفقط في حال فترة الريبة
" لا يصح : نهإف( 3)تجاريالمتضمن القانون ال 24-12مر رقم من الأ 591قا للمادة طب ،الدفع

التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلي من التصرفات الصادرة من المدين منذ تاريخ التوقف عن 
 ،الدفع

 .و العقارية بغير عوضأكافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة  -1
 .خركل عقد معاوضة يجاوز فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف الآ -2
ر و غيأو بطريق التحويل أوراق التجارية و الأ ألة بغير الطريق النقدي كل وفاء لديون حا -3

 ذلك من وسائل الوفاء العادية
ن موال المديأو رهن حيازي يترتب على أو قضائي و كل حق احتكار أكل رهن عقاري اتفاقي  -4

 .التعاقد عليها سبقلديون 

نين بالعقود بغير عوض ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائ
 شهر السابقة للتوقفأولى من هذه المادة والمحررة في ظرف الستة ليها في الفقرة الأ إالمشار 

 .عن الوفاء

، فلاسلإو بشهر اأتاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية 
 .شر شهرا "كثر من ثمانية عألا يكون هذا التاريخ سابقا لصدور الحكم ب و

نه طبقا إوبالتالي ف عبارة عن عقد بمقابل،التنازل عن القروض الرهنية  ن  أ من المعلوم
لكن بالرجوع  ،خلال فترة الريبة ذا تم  إبطاله إيمكن للمحكمة  ص القانوني السابق،لمقتضيات الن

                                                             
1 - GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne,Op.cit,P 101. 
2-THERRAY Jacques et DE KERGOMMAUX  Xavier « Fonds commun des créances 

», Encyclopédie Dalloz commercial   n° 3,juillet 1995,P 56. 
 ، يتضمن القانون التجاري، مرجع سابق.     52/04/1412مؤرخ في  24-12أمر رقم  - 3
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لعام راضي اعداد مسح الأإالمتضمن و  15/11/1412المؤرخ في  19-12مر رقم لى الأإ
خذ بنظام الشهر العيني في شهر أن المشرع الجزائري يأنجد  (1)سيس السجل العقاريأتو 

 التصرفات العقارية.

ع على يع التصرفات التي تقن لكل عقار مكان خاص تثبت فيه جمإف وفقا لهذا النظام،
 راد تقريرا عن حالة العقارأذا إومن ثم يكون لصاحب المصلحة  قوق،ما يثقله من حو  العقار

ن نظام السجل العيني يقوم على إف لى ذلك،إضافة إ لرجوع على مكاتب السجل العقاري،ا
ذا إها،فتكد و التحري من صح  أبعد الت لا  إشهرها  لا يتم  ،التصرفات الواجبة الشهر ن  أساس أ

ن هذا ويترتب ع ل،يشهر ولا يسج   ذا كان معيبا فلاإما أل كان التصرف صحيحا شهر وسج  
ق ولم التصرف الناقل للح ذا وجد عيب فيا  و  ي يشهر تكون له الحجة الكاملة،التصرف الذ ن  أ

 .(2)يبره من هذا العن التسجيل طه  ر ويزول لأن العيب يتطه  إلا بعد التسجيل،فإيكتشف 

التنازل عن القروض الرهنية يكون نافذا في مواجهة دائني المؤسسة المتنازلة  ن  ألاعتبار 
اوصادرا طاله حتى ولو كان التنازل معيببإنه لا يمكن إف ة العقارية،د تسجيله في المحافظبمجر  

 جعله صحيحا.ر التصرف و ن التسجيل طه  في فترة الريبة،لأ

 صليفي مواجهة المدين الأ عن القروض المصرفية ثار التنازلآ-2

،وذلك ةعن الديون المصرفيثار التنازل آه وتمس   صلي كذلك من الغير،يعتبر المدين الأ
 طار علاقة الدائنية التي تربطه به.إغيير المركز القانوني للدائن في خلال تمن 

                                                             
، يتضمن قانون المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري، 15/11/1412مؤرخ في  19-12أمر رقم  - 1
 .16/11/1412في  ، صادر45 ر ج ج عدد ج
وعات ، الجزء الرابع، ديوان المطب(عقد البيع ) خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري - 2

 .                                                                                           111، ص 5000الجامعية، الجزائر، 
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 ، إلا  لقانون الجزائريصلي في االقروض الرهنية ملزما للمدين الأ لا يكون التنازل عن
سة ترسله المؤس مستلابالاشعار إلتبليغ عن طريق رسالة مضمونة مع ابتداء من تاريخ ا

 .(1)افذاصلية ليصبح نرا عليه في هامش النسخة الأزل مؤش  التنا ن يكون هذاأ ، علىالمتنازلة

المتعلق بتسنيد الديون الرهنية في المغرب  (2)10-46من القانون رقم  21تنص المادة 
ؤسسة ممن التاريخ الذي تضعه  ابتداء المفوت ليه بقوة القانون محلإ المفوت ه يحلن  أعلى 

 خر.آي طرف ألى موافقة إحاجة يداع على المستند دونما التدبير والإ

نازل عن علام المدين بالتإلغى شكلية ضرورة أنجده قد  ما يخص التشريع الفرنسي،وفي
من  6فقرة  29بينما كانت تنص على ذلك من قبل المادة  (3)الديون بواسطة رسالة عادية

اذه في ولا لنف هذه الشكلية لا تعتبر شرطا لفعالية التنازل ن  أمع  ،(4)1501-66القانون رقم 
هي و  علام المدين في حالة واحدة فقط،إلى إاللجوء  يتم   و في الوقت الحالي، الغير. مواجهة
علام إ ةتوضيح كيفي يتم   نه لمأشارة مع الإ ر الشخص المكلف بتحصيل الديون،غي  حالة ت

 .(5)المدين في هذه الحالة
ذ إريع الجزائري،ي والفرنسي والتشبهناك اختلاف بين التشريعين المغر  ن  أا سبق،نستنتج مم  

ة ة عن التنازل عن القروض الرهنيعلام المدين برسالة عاديإخير ينص على ضرورة هذا الأ ن  أ
نه أّ   لاإ ار القانونين الفرنسي والمغربي،طإوهو ما لا نجد له مثيلا في  ريق،لى مؤسسة التو إ

عملية  طنها لم تربأهة من حيث تشريعات الثلاثة متشابن الإف الظاهر، الاختلافرغم هذا 
 ا.و بدونهأافقته ذلك بمو  بالتنازل ضده سواء تم   ذ يحتج  إ التنازل بموافقة المدين،

 
 

                                                             

 1- راجع الفقرة 5 من المادة 14 من القانون رقم 02-02 المتضمن توريق القروض الرهنية، مرجع سابق.
 2قانون 46-10 يتضمن تسنيد الديون الرهنية، مرجع سابق.- 

3-LE CANNU Paul,GARNIER Thierr et Routier Richard,Op.Cit, PP 558. 
4-Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988,Op.Cit. 
5-LE CANNU Paul,GARNIER Thierry et ROUTIER Richard,Op.Cit,p 558. 
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 جانبفي مواجهة المدينين الأ عن القروض المصرفية ثار التنازلآ-3

كلفة مطار عمليات التوريق،التنازل لصالح الهيئة الإيمكن للمؤسسة المتنازلة في 
لمعرفة وفي هذه الحالة يثور التساؤل  ،جانبأشخاص مدينين ن قروض منحتها لأبالتوريق،ع

 جانبا التنازل في مواجهة المدينين الأالذي يملي شروط نفاذ هذالقانون الواجب التطبيق و 
 الذين يعتبرون كذلك من الغير.

 ةذه الحالفي ه، صليضائي تطبيق قانون موطن المدين الأالق جتهادالا في فرنسا يرى
وخصوصا ، ففي مجال التوريق شكالات في التطبيق،إلى خلق عدة إهذا الحل المقترح ى د  أ

لا يكون نافذا في مواجهة  ن هذا التنازلإف جانب،يتعلق بالتنازل عن قروض ممنوحة لأفيما 
لة أالمستتعقد و  لمطلوبة في الدولة موطن المدين،جراءات اذا روعيت الشكليات والإإ لا  إالغير 

جراءات ذ يجب معرفة الإإجانب،أشخاص ألة التنازل عن قروض ممنوحة لعدة في حا كثرأ
 .(1)المطلوبة في كل بلد

المؤرخ في  102-2005رقم  الفرنسي القانون نص   شكالوز هذا الإلتجا
ن على ي  اريخ المبالتنازل يكون نافذا في مواجهة الغير ابتداء من الت ن  أعلى  (2)01/06/2500

ق على المطب  ومهما يكن القانون  خرىألى شكليات إثناء تسليمها،دون الحاجة أزل فاتورة التنا
  .قامة المدينينإالنظر عن قانون بلد  الديون،وبغض  

"يسري نه:أعلى ( 3)من القانون المدني 16فقد نص في المادة  وبالنسبة للمشرع الجزائري،
و أذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين إين المختار من المتعاقد القانونالتعاقدية  الالتزاماتعلى 
لا  و الجنسية المشتركةأيطبق قانون الموطن المشترك  مكان ذلك،إوفي حالة عدم ، بالعقد  ، وا 

 .نه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه"أغير . برام العقدإيطبق قانون محل 

                                                             
1 - LE CANNU Paul,GARNIER Thierry et ROUTIER Richard,Op.Cit ,P 558                                                                                         
2 - Loi n° 2003-706 du 1er Aout 2003 de la sécurité financière ,J O R F n° 177, du 02 

Aout 2003 . 
 ، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.52/04/1412مؤرخ في  26-12أمر رقم - 3
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عطى الحرية للمتعاقدين في أقد ن المشرع الجزائري أنلاحظ  علاه،أمن خلال المادة 
خرى بعض الحلول الأ اقترحفقد  وفي حالة عدم حدوث ذلك، اختيار القانون الواجب التطبيق،

قروض الجدول الخاص بالتنازل عن ال ن  أوباعتبار  ،لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد
ق ذكر على عمليات توريه يمكن تطبيق نص المادة السابقة الن  إف الرهنية عبارة عن عقد،

 القروض الرهنية.

 انيثالفرع ال

 تحصيل الديوننقل الضمانات و 

 روضقى تتركها عملية التنازل عن الخر أثار آثار السابقة الذكر،هناك لى الآإضافة إ
لى الهيئة المكلفة إ قروضلقة بهذه العمينات المتأالتتتمثل في نقل الضمانات و  لمصرفية،ا

 .ثانيا()بتحصيل الديون من طرف الجهة المسؤولة على ذلك  الالتزاملك وكذ ولا(أ)بالتوريق 

 ولا: نقل الضماناتأ
:" على (1)المتضمن توريق القروض الرهنية 02-02من القانون رقم  11تنص المادة 

و كتلة من القروض من جانب المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة أيترتب على التنازل عن مجموعة 
 .مينات المتعلقة بها،وتكون ملزمة للغير"أضمانات والتالتوريق،نقل ال

جراء تنازل عن القروض الرهنية من إ" لا يمكن نه:أمن نفس القانون على  12ص المادة وتن
لا بتسليم جدول خاص بالتنازل عن القروض إطرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق 

 .الرهنية"

" يسري مفعول التنازل عن القروض من المؤسسة ذلك:من القانون نفسه ك 12تنص المادة و 
 13المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق ابتداء من التاريخ المبين في الجدول المذكور في المادة 

 علاه.أ

                                                             
 ، يتضمن توريق القروض الرهنية، مرجع سابق.02-02قانون رقم  - 1
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تحل مؤسسة التوريق محل المؤسسة المتنازلة بقوة القانون فيما يخص القروض المتنازل 
 ن يكون قبول الطرف الثالثأبتداء من هذا التاريخ،دون شكال الضمانات المتعلقة بها اأعنها وكل 
 لازما..."

ق اط عملية توريحأالمشرع الجزائري قد  ن  أنستنتج  لنصوص القانونية السابقة،من خلال ا
الضمانات  ن  أصه على ضح ذلك من خلال نويت   مان،فعيل والض  ليات الت  آالقروض الرهنية ب

وة القانون لى مؤسسة التوريق بصورة مباشرة وتلقائية وبقإتقل قة بالقروض المتنازل عنها تنالمتعل
ضي القروض الرهنية يقتلضمانات و الوثيق بين ا رتباطفالا د التنازل عن القروض الرهنية،بمجر 

 نها ستحل  أالتوريق،لاعتبار  خيرة نقل ضماناتها لفائدة مؤسسةن ينتج عن التنازل عن هذه الأأ
عة ق التابوبالتالي فلا يعقل حرمانها من الحقو  قوقها تجاه المدين،محل المؤسسة المتنازلة في ح

 ليها.إللقروض المتنازل عنها 

من القانون  25حيث تنص المادة  في هذا السياق سار المشرعان المغربي و الفرنسي،
" يترتب بقوة القانون عن تفويت نه: أعلى  (1)المتضمن تسنيد الديون الرهنية 10-46رقم 

 رهنية،نقل الرهون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسيد وكذا جميع الحقوق التابعةالديون ال
ن جميع م والاستفادةخرى المتصلة بالديون المذكورة مثل الضمانات والرهون الحيازية والكفالات الأ

 .طار القروض الرهنية "إمين المكتتبة في أعقود الت

نقل  طار عمليات التوريقإازل عن الديون في لفرنسي عن التنب القانون افقد رت   كذلك،و 
 .(2)ضمانات كل دين على حدى لفائدة الصندوق المشترك للديون بقوة القانون

                                                             
          يتعلق بتسنيد الديون الرهنية، مرجع سابق.                                                        10-46 رقم قانون - 1
 من التقنين النقدي والمالي التي تنص: L.519-92وذلك بموجب المادة  - 2

« …la remise du bordereau entraine de plein droit le transfert des suretés, des garanties 

et de accessoires attachés à chaque créance, y compris les suretés hypothécaires, et son 

opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». 
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من القانون  142وبالتحديد نص المادة  القواعد العامة في القانون الجزائري، إلىذا عدنا إ
ن خرى في العقار سواء كاالأ " لا تنقل الملكية و الحقوق العينيةن: أنجدها تنص على  (1)المدني

خص جراءات التي ينص عليها القانون وبالأذا روعيت الإإلا إم في حق الغير أذلك بين المتعاقدين 
 .     القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار"

ارات في العقساسي لنقل الملكية أالقيد هو شرط  ن  أعلاه،أيفهم من النص القانوني 
المتضمن  19-12مر رقم من الأ 12دته المادة ك  أوهذا المقتضى  ى،خر والحقوق العينية الأ
المعنية بالتنازل  القروض ن  أوبما  ،(2)سيس السجل العقاريأتراضي و م للأقانون المسح العا
وعليه  عينية تبعية، تعتبر حقوقخيرة هذه الأ ن  إف ي هي مضمونة برهون،أ ،هي قروض رهنية

ضمانات القروض المتنازل عنها في  ن  إوبالتالي ف شملها،ونية السابقة تن النصوص القانإف
هو ما يتناقض و ، بقيدها في مصلحة الشهر لا  إلى مؤسسة التوريق إالجزائري لا تنتقل القانون 

 .02-02من القانون رقم  12مع نص المادة 

 " تصبحنه: أوالتي تنص على  ،نفسه القانون من 1فقرة  14لكن باستقراء نص المادة      
ى ولو كتلة من القروض المضمونة بالرهون العقارية من الرتبة الأ أعملية التنازل عن مجموعة 

 .خذ الرتبة بمجرد تسجيلها في المحافظة العقارية"ألفائدة مؤسسة التوريق،ملزمة للغير وت

ملية طار عإتسجيل نقل الرهون الضامنة للقروض المتنازل عنها في  ن  أضح لنا يت  
ا مؤسسة م  أ يعتبر شرط لنفاذ التنازل في مواجهة الغير فقط، لمحافظة العقارية،في ا ،التوريق
 02-02من القانون رقم  12فنص المادة  ليها،إسجيل لنقل الضمانات فلا حاجة للت   التوريق،

فسريان مفعول التنازل عن القروض  ن،أصريح في هذا الش (3)المتضمن توريق القروض الرهنية
اص بالتنازل ن في الجدول الخمن التاريخ المبي   أزلة لفائدة مؤسسة التوريق يبدالمتنا من المؤسسة

                                                             

 1 - أمر رقم 12-26 مؤرخ في 1412/04/52، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.   

، يتضمن قانون المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري، 15/11/1412مؤرخ في  19-12أمر رقم  - 2
 مرجع سابق. 

 ، يتضمن توريق القروض الرهنية، مرجع سابق.02-02قم قانون ر  - 3
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ؤسسة م عن القروض الرهنية وليس من تاريخ التسجيل لدى المحافظة العقارية،وبذلك تحل  
شكال أالمؤسسة المتنازلة بقوة القانون فيما يخص القروض المتنازل عنها وكل  التوريق محل  

 .هاالضمانات المتعلقة ب

من  1فقرة  29فقد كانت المادة  م لعملية التوريق،لى القانون الفرنسي المنظ  إبالرجوع 
لى الصندوق إنه يترتب على التنازل عن الديون أتنص على  (1)1501-66القانون رقم 

 المشترك للديون نقل الضمانات المتعلقة بكل دين على حدى بقوة القانون.
ي مواجهة ف بنقل الضمانات العينية الاحتجاجحول مدى جواز  ونتيجة لهذا فقد ثار نقاش فقهي

من القانون المدني  5194ن المادة أخاصة  شهار العقاري،جراءات الإإالغير دون استكمال 
تعديلات ال بنقل الضمانات العينية وكذا حتجاجالان أرنسي نصت على قاعدة عامة مفادها الف

جراءات إفي مواجهة الغير مرتبط باستكمال ا على شخص الدائن المستفيد منه أالتي تطر 
 .(2)قاريعشهار الالإ

 هرالش   ن  أب (3)وقال بعضهم شكال،جابة على هذا الإحاول بعض الفقهاء الفرنسيين الإ
 ثار نقل الرهون لفائدة الصندوق المشترك للديون فيآساسيا لسريان أالعقاري يعتبر شرطا 

من القانون  5194صريح من تطبيق مقتضيات المادة عفاء إما دام لا يوجد  مواجهة الغير،
شرطا  هر العقاري لا تعد  كلية الش  ش ن  أب (4)خر منهمبينما قال البعض الآ ،مدني الفرنسيال
 مرا ضروريا.أخبار الغير إفي الحالات التي يكون فيها  لا  إساسيا أ

                                                             

1 -Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988,Op.Cit. 
 من القانون المدني الفرنسي بأنه: 194/5تقضي المادة  - 2

« La transmission des privilèges et hypothéques, ainsi d’ailleurs que toutes 

modifications survenant dans la personne du créancier bénéficiaire soient mentionnées 

en marge de l’inscription ». 
3- GIRAUD (Ch), la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, relative aux organismes de 

placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de 

créance, ALD, 1989,p83 
4- ALLOUCHE René, « La titrisation : la transmission des créances et des suretés », 

Revue Banque et droit, n° 09,1990,p 137. 
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القانون رقم من  29من المادة  1ثر النقاش الفقهي الذي حدث بسبب صياغة الفقرة إ
خ في المؤر   02-42من خلال القانون رقم  ل المشرع الفرنسي،تدخ  66-1501
واجهة م نقل الضمانات يحتج به في ن  أضاف بأحيث  لتتميم الفقرة المذكورة، ( 1)09/01/1442

 .(2)خرآجراء شكلي إي أ إتباعد التنازل عن الديون دون ر  الغير بمج

نص ت جلات العقاريةشهار نقل الرهون على الس  إ فيما يخص موقف المشرع المغربي من
ثار نقل الرهون المدرجة في آ" تسري نه: أمن قانون تسنيد الديون الرهنية على  29المادة 

 غيار ابتداء من التاريخ الذي تضعه مؤسسة التدبيرطراف وتجاه الأمختصر المستند بين الأ
 لاحتياطيايداع التقييد إالتاريخ سابقا لتاريخ  ن لا يكون ذلكأيداع على المستند المذكور،على والإ

علاه واستثناء أ 25والتقييد المنصوص عليه في المادة  علاه،أ 24المنصوص عليه في المادة 
رمضان  90علاه الصادر في أليه إمن الظهير الشريف المشار  66و 66حكام الفصلين أمن 

 .( والمتعلق بالتحفيظ العقاري"1013غسطس أ 12) 1331

لم يقطع  ،قانون تسنيد الديون الرهنية المغربي ن  أن يتبي   علاه،أمن خلال القراءة للمادة 
نما اختار ا  و  ن بالنسبة للقانون الفرنسي،أكما هو الش شهار العقاري،الصلة نهائيا مع نظام الإ

ت ى السجلافتقييد نقل الرهون عل ،ثر المنشئ للتسجيل العقاريلى تليين الأإوسطا يرمي  حلا  
لمؤسسة ا به ضد الغير،ويترتب عن عدم التقييد استمرار للاحتجاجلزاميا إجراء إيبقى  العقارية

ذ تنص إ،(3)طار عملية التسنيدإالمبادرة في العمل بالرهون المرتبطة بالديون المتنازل عنها في 
ارية التي قن يتم تقييد الرهون العأ" يجب نه: أمن قانون تسنيد الديون الرهنية على  52المادة 

طار عملية تسنيد على سجلات المحافظة العقارية بطلب من مؤسسة إتضمن الديون المفوتة في 
تمارس المؤسسة المبادرة وحدها جميع الحقوق  وما دام لم يتم التقييد المذكور، .يداعالتدبير والإ

                                                             
1 - Loi n° 93-06 du 04/01/1993,modifiant la loi n° 88-1201 du 23/12/1988, Op.Cit. 
2 -L’article 34/7 de la loi 23/12/1988 ajouté par la loi n° 93-06 du 04/01/1993: « La 

remise du bordereau entraine de pleine droit le transfert des suretés garantissant chaque 

créance et son apposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalités ». 
ة الأولية تحليلية ونقدية للسوق الرهني دراسة)-مقاربة قانونية و مالية-الرهنية،  ادريوش سفيان، تسنيد الديون -3

 .126-121، ص ص 5004، الجزء الثاني، مطبعة الأمنية، الرباط، (والثانوية بالمغرب
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ك وفق ه وذلدالمتعلقة بالديون الرهنية المفوتة لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وح
 .يداع "مؤسسة التدبير والإ التعليمات الصادرة من

نها لضامنة للقروض المتنازل عتسجيل نقل الرهون ا ن يتم  أوجب المشرع الجزائري ألقد 
رف ط رسال الخاص بالتنازل عن القروض الرهنية،منلتوريق طبقا لجدول الإطار عملية اإفي 

 شعارإمع  ة من هذا الجدول في ظرف مغلقنسخرسال إلمؤسسة المتنازلة وذلك عن طريق ا
 .(1)قليمياإللمحافظة العقارية المختصة  بالاستلام

رهنية ض الن تتضمن النسخة المستخرجة من الجدول الخاص بالتنازل عن القرو أيجب 
 :(2)لزامية المتمثلة فيمجموعة من البيانات الإ

 .هاللقروض المتنازل عنتعيين كل عقار مسجل ومثقل بالرهن الذي استخدم كضمان  -
 .وراق الماليةلة والمدين والمودع المركزي للأو عنوان المؤسسة المتناز  سما -
 .رسال المتضمن التنازل عن القروضمرجع جدول الإ -
 .مراجع تسجيل الرهن المتنازل عنه -
 .مراجع مؤسسة التوريق -
 .مراجع اتفاقية القرض -

ه ومؤسسة التوريق بالتوقيع على هذ يقوم كل من مسؤولي المؤسسة المتنازلة ذلك، بعد
( يوما 20) قصاهأجل أقليميا في إيداعها بالمحافظة العقارية المختصة إ ن يتم  أالنسخة،ويجب 

 .(3)من تاريخ التوقيع على هذا الجدول

 

 

                                                             

        ، يتضمن توريق القروض الرهنية، مرجع سابق.                   02-02من القانون رقم  12المادة  نص راجع -1 
 2 - راجع نص المادة 11 من القانون نفسه.
 3 - راجع نص المادة 16 من القانون نفسه.
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     ثانيا: تحصيل الديون

عتبر ت هان  أك لذ طار عملية التوريق،إساسية في أعملية تحصيل الديون مرحلة  تعد        

استرداد  نه في هذه المرحلة يتمأة التوريق،حيث يساسية لتفعيل الجانب المالي لعملالدعامة الأ

 .(1)قساطقراضها للمدين،وذلك عند حلول تواريخ استحقاق الأإالمبالغ التي تم 

ن أويمكن  (1)ف المؤسسة المتنازلة صل من طر أنها كعتحصيل الديون المتنازل  يتم  
 .(2)خرى أية مؤسسة أناء من طرف يكون ذلك كاستث

 تحصيل الديون من طرف المؤسسة المتنازلة-1

يبقى تحصيل  اولهذ صلي للديون المتنازل عنها،المؤسسة المتنازلة صاحبة الحق الأتعتبر 
حيث يكون التحصيل خاضعا دائما لشروط العقد المبرم  صيل لها،أ اختصاصهذه الديون 
في  وتبقى التزامات المدين و تعديل انفرادي،أدون تغيير  ة،والمؤسسة المتنازل بين المدين

 .(2)علاقته التعاقدية مع المؤسسة المتنازلة مرتبطة بما هو وارد في العقد المبرم بينهما

لى إ نن تكون المؤسسة المتنازلة هي المختصة مبدئيا بتحصيل الديو أرجاع سبب إيمكن 
 :(3)عدة اعتبارات هي

ن يستمر في علاقاته المباشرة مع المؤسسة المتنازلة التي أفضل له الأمن  بالنسبة للمدين: -
 منحت له القرض.

                                                             
أحمد آل عبدان الشهراني، النظام القانوني لعقد التمويل العقاري، رسالة مقدمة للحصول على درجة  أحمد سعيد - 1

 . 222، ص 5015دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .566، الجزء الأول، مرجع سابق، ص -مقاربة قانونية و مالية-ريوش سفيان، تسنيد الديون الرهنية، اد -2

3 -LE CANNU Paul,GARNIER Thierry et ROUTIER Richard,Op.Cit, P559. 
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ن يستمر أيستحسن  وراق المالية:وكذلك حملة الأ  بالنسبة للهيئة المكلفة بالتوريق -
جراءات المتخذة من قبل المؤسسة المتنازلة و هذا لضمان استقرار التحصيل طبقا لنفس الإ

 العملية.
للمحافظة  وذلك داء هذه المهمة بنفسها،أفضل لها يكون من الأ مؤسسة المتنازلة:بالنسبة لل -

 الهيئة المكلفةدائها لهذه الخدمة من أجرة مقابل ألى زبائنها من جهة وللحصول على ع
 خرى.أبالتوريق من جهة 

من  55س المشرع الجزائري دور المؤسسة المتنازلة في تحصيل الديون في المادة قد كر  ل
" يمكن مؤسسة كما يلي:  وذلك (1)المتضمن توريق القروض الرهنية 02-02قانون رقم ال

خرى باسترداد القروض الرهنية التي تم أي مؤسسة أو أن تكلف المؤسسة المتنازلة أالتوريق 
فقا للشروط و  خرى المتعلقة بالتسيير لحسابها،رفع اليد وكذا كل المهام الأ واستخدامالتنازل عنها 

 .ة في اتفاقية تسيير القروض المبرمة بين الطرفين واستردادها"المحدد

من القانون المتعلق  1فقرة  26مر فعله المشرع المغربي،عندما نص في المادة نفس الأ
" تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير نه: أعلى  (2)بتسنيد الديون الرهنية

وظيف الجماعي للتسنيد بتحصيل الديون المفوتة والعمل يداع في القيام لفائدة صندوق التوالإ
حددة وذلك وفق الشروط الم خرى ورفع اليد عنها وتنفيذهابالعقود الرهنية والضمانات التابعة الأ
 .في اتفاقية مبرمة بين المؤسستين"

 خرىأية مؤسسة أتحصيل الديون من طرف -2

ست نها ليأ لا  إكلفة بتحصيل الديون،صيلة المت المؤسسة المتنازلة هي الجهة الأذا كانإ
 خرى بتحصيل الديون.ن تضطلع هي الأأخرى أية مؤسسة نه يمكن لأأذ إ الجهة الوحيدة،

                                                             
                ، يتضمن توريق القروض الرهنية، مرجع سابق.                                        02-02قانون رقم  - 1

المتعلق بتسنيد الديون الرهنية والمنشور بالجريدة الرسمية  10-46بتنفيذ القانون رقم  1444 -غشت-52ظهير  - 2
 . 1444-4-12 وتاريخ 9152عدد 
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رام تام طار احتإفي  ن يتم  أيجب  هذه المؤسسة بتحصيل الديون ن اضطلاعإف ،شارةللإ
ر من ن تغي  أها مثلا فلا يجوز ل صلي،المدين الأن المؤسسة المتنازلة و ابط بيلبنود العقد الر  

و الرفع أو تقليص مدة العقد أالفائدة المتحصلة من تلك الديون كالزيادة في  بنود ذلك العقد،
 .(1)داؤهاأقساط الواجب من نسبة الأ

يل عليه في اتفاقية التحص فاقالات داء مهامها وفقا لما تم  أتقوم المؤسسة المفوضة ب
يل لحساب هذه جراءات التحصإم مختلف والتي تنظ   لتوريق،لفة باالمبرمة بينها وبين الهيئة المك

 خيرة.الأ

مؤسسة  يةأف بدل المؤسسة المتنازلة ن تكل  أن الجزائري لمؤسسة التوريق سمح القانو 
كل المهام  دام رفع اليد وكذاالتنازل عنها واستخ لغرض استرداد القروض الرهنية التي تم   خرىأ

لمبرمة ا بها،وفقا للشروط المحددة في اتفاقية تسيير القروضقة بالتسيير لحساخرى المتعل  الأ
 .(2)استردادهابين الطرفين و 

على  المتضمن توريق القروض الرهنية 02-02من القانون رقم  52قد نصت المادة ل
وض سترداد القر خرى مكلفة باأي مؤسسة أو أذا توقفت المؤسسة المتنازلة إنه في حالة ما أ

 فلاسقضائي مثل الإ جراءو لإأقابة على التسيير حت خاضعة للر  صبأ وأ عن ممارسة نشاطها،
و في أ ةالمطالبة فورا بالمبالغ المسترد  لمؤسسة التوريق  يحق   خر،آسبب  ي  و لأأو التصفية أ

 جراءات.لحسابها قبل مباشرة هذه الإ تردادسالاطريق 

 ءات القضائية المذكورةجراثر مباشرة الإإ ،نهأمن نفس القانون على  59ت المادة ضافأ
عتمدة لى كل مؤسسة مالية مإق نقل المهام المتعلقة بالتحصيل يمكن لمؤسسة التوري سابقا،
 ساس اتفاق يوقع عليه الطرفان. أعلى 

                                                             
-564 ص ، الجزء الأول، مرجع سابق، ص-مقاربة قانونية و مالية-ادريوش سفيان، تسنيد الديون الرهنية، - 1

540        .     
 المتضمن توريق القروض الرهنية، مرجع سابق. 02-02من القانون رقم  55المادة  نصراجع  - 2
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تقوم مؤسسة التوريق بتبليغ المدين الذي له دين التنازل برسالة مضمونة  في هذه الحالة،
 م بذلك،ليكون المدين على ع ىحت ها،استردادض و الجهة التي تتولى تسيير القرو  بتغيير

لجديدة قساط الشهرية بصفة منتظمة للمؤسسة االمدين بدفع الأ التزامويترتب على هذا التبليغ 
 .المكلفة باسترداد القروض
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 المبحث الثاني

 المالية الأوراقصدار إ

نازلة التي تقوم بها المؤسسة المت،من مرحلة التنازل عن القروض المصرفية الانتهاءبعد 
ل في تي المرحلة الثانية من سير عملية التوريق والتي تتمثأت لصالح الهيئة المكلفة بالتوريق،

ي حكام المرسوم التشريعالمشرع الجزائري هذه المرحلة لأ خضعأوراق المالية،حيث صدار الأإ
 .(1)المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10-42رقم 

وراق المالية هو عرضها على جمهور صدار الأإساسي من عملية الأ الغرض إن  
 جل تسديد ثمن القروض المتنازل عنها.           ذلك لأفيها و  كتتابللاالمستثمرين 

اق ور لى التعريف بالأإالتعرض  يتم   ، سوفكثر في هذا الموضوعأفصيل للت  
 .الثاني(مطلب )الاق الماليةور صدار الأإثار آلى كيفية و إثم  ول(الأ لمطلب )االمالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 1- مرسوم تشريعي رقم 42-10، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق. 
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  ولالمطلب الأ 
 ةـــــوراق الماليف بالأ ــــــــــالتعري

براز  بيانيجب  ،للتعريف بالأوراق المالية المقصود بها من خلال تعريفها وا 
إلى ذلك فإن هذا التعريف لا يكتمل إلا بالتعرض إلى الأنواع  إضافة ،)الفرع الأول(خصائصها
 )الفرع الثاني(.للأوراق المالية المختلفة 

 ولالفرع الأ 

 وراق المالية وخصائصهاتعريف الأ 

ح هذا        ضولا يت  )أولا( ف دقيق لها بوضع تعري د المقصود بالأوراق المالية إلا  لا يتحد  
عن  ف على مختلف الخصائص التي تتميز بها الأوراق الماليةبالتعر   لتعريف بصورة كافية إلا  ا

 )ثانيا(.ن المفاهيم المشابهة لها غيرها م

 وراق الماليةولا: تعريف الأ أ

 وحق دين )سندات( علىأسهم( أل حق ملكية )ها صكوك تمث  ن  أوراق المالية بف الأتعر  
ل الورقة تمث   .(1)الجهات التي تصدرها،بحيث تكون لحملة ذلك الصك حقوق والتزامات متساوية

جزء من و الحق في أ حصول على جزء من عائد الحق في الصكا يعطي لحامله  المالية
ي عائد الذسهم مثلا لهم الحق في جزء من الحملة الأف و الحقين معا،أ نةة معي  أصول منشأ

نصيبا  لحملة السندات ن  إكذلك ف ،صولهاألهم نصيبا في  ن  أكما  ،ةأد عن عمليات المنشيتول  
ول المرهونة صفي الأل صول يتمث  الأونصيبا في  ،الفوائد المستحقة ل فيرباح يتمث  في الأ

 .(2)و التصفيةأ فلاسالإذلك في حالة و صول بصفة عامة و الأألصالحهم 

                                                             
ي ، منشورات الحلب(اختصاص المحاكم -تنازع القوانين-عمليات البورصة) محمد يوسف ياسين، البورصة -1

 .  55، ص 5009ة، بيروت، الحقوقي
 .                                                                     02محمد فاروق عبد الرسول، مرجع سابق، ص  -2
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 وراق المالية التي تصدرها مؤسسة التوريق في حكم القيمقد اعتبر المشرع الجزائري الأل
 .(1)رصة القيم المنقولةو المتعلق بب 10-42م التشريعي رقم المنقولة وذلك بمفهوم المرسو 

 وراق الماليةثانيا:خصائص الأ 

 وراق المالية بعدة خصائص تتمثل فيما يلي:                                                     تتميز الأ

 وراق المالية عبارة عن مثلياتالأ -1

د لها في ن يتحد  أ نهالذي يترتب ع مرالأ (2)بعضها يقوم مقام بعض عند الوفاء ن  أحيث 
ذات  و من ذات الطبقة ،ورقة مالية د لكلسعر موح   -و غيرهاأواء كانت البورصة س -السوق

 .(3)و بالسنداتأسهم مر بالأق الأصدار سواء تعل  الإ

 مخزنا للقيمة  وراق المالية تعد  الأ -2

لمصدر و المشروع اأنجاح الشركة  اطرادحيث تتزايد قيمتها مع  سهم،خاصة بالنسبة للأ
وال ممكانية استرداد هذه الأإ مع ،سنوي ه على حائزها من دخلا تدر  م  وذلك فضلا ع ،(4)لها
وراق التعامل في هذه الأ بحيث يكون ،سرع وقتأوفي  -ن لم يكن ربحاإ–قل خسارة ممكنة أب

ية زيادة مكانا  كبر و أز به من عائد مع ما تتمي   المصارف، يداع والسحب من حساباتمشابها للإ
 (5)س المال بالنسبة لبعضهاأر 

 

                                                             
  المتعلق بتوريق القروض الرهنية، مرجع سابق.                                     02-02من القانون رقم  02المادة  نصراجع  - 1
عدد  ،مجلة العلوم القانونية والادارية والسياسية، «الحماية الجنائية للمتعاملين في البورصة»محمد زلايجي،  - 2

 .                                                                      02، ص 5004، كلية الحقوق، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، 01
 .                                                                        55، مرجع سابق، ص محمد يوسف ياسين - 3

 4 - محمد زلايجي، مرجع سابق، ص 02. 
 5 - محمد يوسف ياسين، مرجع سابق، ص 55.
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 المداخلالمدخرات و تحسين توزيع الأوراق المالية تسمح بتعبئة -3
ة موارد ن من تعبئالذي يمك   ، الأمرصدارها بقيم تناسب مختلف المدخرينإمكانية وذلك لإ

 .(1)د قدرتهم الماليةساع قاعدة المتعاملين و ليس لمجر  مالية كبيرة بقدر ات  

 وراق المالية قابلة للتداولالأ -4
وراق وق للأمن قيام س لالذي يسه  مر رق التجارية،الأنها قابلة للتداول بالط  أز بتتمي   حيث
ها بين دون تداول يحول ا، مم  غراق في الشكلياتز بسرعة التعامل فيها دون الإالمالية تتمي  

 .(2)صحاب الحقوق فيهاأ

 الفرع الثاني

المصدرةوراق المالية نواع الأ أ  

 رئيسيين هما: لى قسمينإية التي تصدرها الهيئة المكلفة بالتوريق وراق الماليمكن تصنيف الأ

 وراق المالية بحسب طبيعتهاولا: الأ أ

وراق أ ساسيتين هما:ألى مجموعتين إق المالية المصدرة بحسب طبيعتها وراتنقسم الأ
ل يئة تتمث  اله ل ديون هذهوراق مالية تمث  أسهم( و الأسمال الهيئة المكلفة بالتوريق)ألر مالية ممثلة 
 في السندات.

 سهم المالية(سمال الهيئة المكلفة بالتوريق)الأأوراق المالية الممثلة لر الأ -1

 .نواعهاأتعريفها وبيان خصائصها وكذلك  سهم المالية،يجبلتوضيح معنى الأ

                                                             
                 .                                                            02محمد زلايجي، مرجع سابق، ص  -1

 2 - محمد يوسف ياسين، مرجع سابق، ص 55.
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 سهم الماليةتعريف الأأ. 
نه بأا يضأف ويعر  ، س مال شركةأفي ر ، فرادأنه جزء مشاع معلوم بين أف السهم بيعر  

س أقيمته حصة يمتلكها المساهم في ر  لدر عن شركة مساهمة تمث  صصك قابل للتداول وي
 .(1)مال تلك الشركة

التي و  ،نها صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجاريةأسهم كذلك بفت الأعر  
مارسة حقوقه ذه مل له بصفته هوتخو   ،سمالهاأفي ر  سهمأالتي ل حق المساهم في الشركة تمث  

 نه سندأف الفقه الفرنسي السهم بوعر   ،(2)رباحركة لاسيما حقه في الحصول على الأفي الش
 .(3)لشركة مساهمة جتماعيالاس المال أمن ر قابل للتداول يمثل جزء 

من  90مكرر  112ذلك في المادة ورد تعريفا للسهم المالي و أا المشرع الجزائري فقد م  أ
 "سند قابل للتداول يمثل جزء:نهأ المتضمن القانون التجاري حيث نص على 24-12مر رقم الأ

 .(4)"لشركة مساهمة الاجتماعيس المال أمن ر 

 سهم الماليةخصائص الأب.

 لسهم المالي عدة خصائص تتمثل في:ل

 سهمتساوي قيمة الأ. 1ب 

ما دام  خالفتههذا المبدأ يمكن م ن  ألمالية تكون متساوية القيمة،غير سهم االأ ن  أصل الأ
عون تمتي صحابها مزايا خاصةسهم تمنح لأأصدار إوذلك عن طريق ، لق بالنظام العامنه لا يتعأ

ين ولوية مقارنة بباقي المساهمين الذين يعرفون بالمساهمأفضلية و أمن خلالها بامتيازات وحقوق 

                                                             
 .                                                                           14، ص 5002عبد الله بن محمد بن حمد الرزين، سوق المال، مطابع جامعة الرياض،  -1
 .902ص ،1146، ا لإسكندرية دار الفكر العربي،،الأولالجزء  التجارية، ، الشركاتزيد أبورضوان  -2

3-COURET Alain et BARBIERI Jean-Jacques, Droit commercial, 13ème édition ,Dalloz 

,Paris,1996,P185. 
 ، يتضمن القانون التجاري، مرجع سابق.24-12مر رقم أ -4
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 سهملأا منا النوع ويطلق على هذ، رباح الشركةأكبر من أكالحصول على نصيب  ،العاديين
د نه لم يقي  إف، بالنسبة للمشرع الجزائري، و تي يمتلكها مساهمون ممتازونوال "سهم الممتازةالأ"

 .(1)سينالمؤس   بل ترك ذلك لتقدير، قصىأو أدنى أ قيمة السهم بحد

 سهم للتجزئةعدم قابلية الأ. 2ب 

همها أمن الحقوق ل لصاحبه جملة ها في طبيعة السهم الذي يخو  تجد هذه الخاصية مرد      
وهو ما يقتضي ، وحضور الجمعيات العامة و التصويت على القرارات  دارةالحق في الإ

ي عقد أو ألت ملكية السهم عن طريق الميراث آذا إف، مباشرتها من قبل شخص واحد لا غير
تقسيم السهم لا يسري في مواجهة  ن  إف كثر من شخص،ألى إو الوصية أكالهبة  خرآتبرعي 
 مام الشركة.                                                                                                     أبل ينبغي على المشاركين فيه تعيين نائب عنهم في مباشرة هذه الحقوق ، ةالشرك

نه: أمن القانون التجاري على  25مكرر  112وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
مراعاة تطبيق المواد المتعلقة  ، مععتبر القيم المنقولة تجاه المصدر سندات غير قابلة للتجزئة"ت

 .وملكية الرقبة" الانتفاعبحق 

 سهم للتداولقابلية الأ. 3ب
ا م  إ،ي الشركةحد المساهمين فو لأأو جزء منه للغير أيجوز التنازل عن ملكية السهم 

و عن طريق حوالة الحق المنصوص عليها في أتجاري ازل الواردة في القانون البطرق التن
جرد ي بمأق تحويله للحامل بالطريق اليدوي تداول السهم عن طري يتم  و  .(2)القانون المدني

سهم ذا كان الإ ، بحيثي تمسكه الشركة لهذا الغرضبات الذاو بالقيد في سجل الحسأالتسليم 
 .(3)جراءبهذا الإ لا  إ و الغيرأزاء الشركة إيحتج بالتحويل  ، فلااسميا

                                                             
 .سابقمرجع  من القانون التجاري الجزائري، 20مكرر  112المادة  اجعر  - 1

 2 -أمر رقم 12-26 يتضمن القانون المدني، مرجع سابق. 
 3 -راجع المادة 112 مكرر22 من الأمر رقم 12-24، المتضمن القانون التجاري،  مرجع سابق.   
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ذا  ونية برام قيود قانإذلك لا يمنع من  ، فإن  صل في السهم قابليته للتداولكان الأ وا 
 .(1)أمن تطبيق هذا المبد اتفاقية تحد  و 

 سهم الماليةنواع الأأج. 
 وذلك كما يلي: ليهاإينظر منها سهم بحسب الزاوية التي ع الأتتنو  

 من حيث شكلها. 1ج 
 سماتثبت ملكيتها بقيد  ، وو هي تلك التي تصدر باسم شخص معين :اسمية سهمأ 

 .(2)سجل الشركةالمساهم في 
 ويعتبر حاملها مالكا ،سم المساهمألا يذكر فيها  التي و هي تلك :سهم للحاملأ

لها،ويعتبر السهم لحامله من قبيل المنقولات ولذلك تصبح حيازته دليلا على الملكية ويتم تداول 
 .(4)ويمكن تداوله عن طريق القيد في الحسابات (3)عن طريق التسليم المادي ملهالسهم لحا
 ويتداول هذا السهم عن طريق ، نشخص معي   لإذنيصدر مر: السهم للأ

 .(5)التظهير

 من حيث الحقوق.2ج 

 كما يلي: ، وذلكسهم ممتازةأسهم عادية و ألى إسهم من حيث الحقوق تنقسم الأ 

 جزء من و وفاء لأسمال الشركة أل اكتتابات في ر ك التي تمث  هي تلسهم العادية: الأ
 رباحي امتياز في الأأسهم وليس لحملة هذه الأ .(6)سمالها،وتمنح لحامليها جملة من الحقوقأر 

                                                             
المتضمن القانون التجاري،  24-12مر رقم من الأ 214و 21مكرر  112ت على القيود القانونية المادتان نص   - 1
 .                                                    الأساسي للشركةللقيود الاتفاقية، فيمكن النص عليها في القانون ا بالنسبة أم  
 .                                                                           01محمد فاروق عبد الرسول، مرجع سابق، ص  -2
شر ، مكتبة الثقافة للن( دراسة قانونية وعلمية ) تتاب في راس مال شركة المساهمةفليح عباس مرزوق، الاك -3

 .                                                                                    14، ص 1446، عمانوالتوزيع، 
 ، مرجع سابق.           ، المتضمن القانون التجاري24-12مر رقم من الأ 02/01مكرر  112المادة  -4
 .                                                                   01محمد فاروق عبد الرسول، مرجع سابق، ص  - 5

 ، المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق.                       24-12من الأمر رقم  95مكرر  112المادة  -6
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 ه بعد دفعرباح مهما كانت قيمتعليهم الباقي من الأ ، ويوزعو في استرداد قيمتها عند التصفيةأ
 . (1)سهم الممتازة منهانصيب الأ
 ما ك الحق في نسبة من الربح قبل غيرهم، سهم حملة هذه الأل إن  سهم الممتازة: الأ

راء القسمة جإموال الشركة عند تصفيتها قبل أسهم من ولوية في قبض قيمة الألهم حق الأ ن  أ
لكن لا ، و كثر من صوت واحد في الجمعية العموميةأيضا أويكون لهم ، بين سائر المساهمين

 .(2)رباح عن سنوات الخسارةأتستحق لهم 

 من حيث طبيعة الحصص المقدمة. 3 ج

 لي:سهم عينية كما يأسهم نقدية و ألى إسهم من حيث طبيعة الحصص المقدمة تنقسم الأ

 كتتاب قع الإولا ي، ل حصة نقدية في راسمال الشركةسهم التي تمث  هي الأ سهم النقدية:الأ
 . (3)عليها وحدها لا  إالعام 
 ا للشركةل حصة عينية يلتزم الشريك بتقديمهسهم التي تمث  هي تلك الأ ية:سهم العينالأ ،

ند الوفاء بهذه الحصص كاملة ع ، ويجبو منقولاأن تكون هذه الحصة عقارا أيستوي في ذلك 
 .(4)الاكتتاب

 سمال الشركةأمن حيث علاقتها بر .  4ج 

 لى:إسهم يمكن تقسيم الأ، من هذا المنطلق

 (5)ا بعدلم تستهلك قيمته ، فهيسمال الشركةأل جزء من ر سهم تمث  الأ هذه:سمالأر سهم أ. 
                                                             

 1 - عبد الله بن محمد بن حمد الرزين، مرجع سابق، ص ص 69-62.  
                                                                                             .                                                                                                                             62المرجع نفسه، ص -2
 .                                                                           04محمد فاروق عبد الرسول، مرجع سابق، ص  -3

 4- المرجع نفسه، ص 10.                                                                           
ضائها، ويتم حياة الشركة و قبل حلها وانق أثناءجزئيا  أوسهم دفع قيمته الاسمية للمساهم كليا يقصد باستهلاك ال -5

التفرقة  ىإلالذي يؤدي  الأمرالمال كاملا،  رأسالاحتياطات، بحيث يبقى  أوهذا التسديد عن طريق تحويل الفوائد 
المساهم  هملأسالشراء الاستثنائية  إعادة المال الاجتماعي، وبين عملية رأسبين عملية التسديد و عملية تخفيض 
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 سهم أتسمى  ةسهما جديدأسهمه أهنا يعطى المساهم الذي استهلكت سهم التمتع: أ
ة منها نرباح السنوية بعد توزيع نسبة معي  تعطيه الحق في الحصول على قدر من الأ التمتع،
سهم ل هذه الأتخو   بالشركة، حيثالمساهم  تنقطع صلةلا  تستهلك، وبذلكسهم التي لم على الأ

 .(1)رباح لحاملها حقوق في التصويت والأ

ركة عن سمال الشأسهم للمساهم نتيجة استهلاك ر لهذه الأ سميةالاتسديد القيمة  يتم  و 
 .(2) رباحو الأأجراء تحويل للفوائد إطريق 

 لمالية(وراق المالية الممثلة لديون مؤسسة التوريق)السندات االأ  -2

د تبادر فق لنشاطها بطرق مختلفة، موال اللازمةلى الأإن تشبع حاجتها أيمكن للشركة 
 وموا بسدادهاذا كان المساهمون لم يقإسهم ة بالجزء غير المدفوع من قيمة الألى المطالبإ

سواء  ،قتراضالالى إ أوقد تلج ،سهم جديدةأصدار إس المال بأزيادة ر  لىإبالكامل،وقد تعمد 
 كتتابلالن تقترضه وتطرحها أر سندات بقيمة المبلغ الذي تريد صداإ و عن طريقأالبنوك من 

 .(3)صدار السنداتإل الشركة طريقة التمويل بما تفض   وغالبا العام،

 سهمتعريف السندات و تمييزها عن الأ أ.

 سهم.السندات ثم سنحاول تمييزها عن الأنتناول فيما يلي تعريف     

 

 

                                                             

راجع  –لضرورة. اتقتضيها  لأسباب إلاالشركة  إليهامن قبل الشركة. ويعد استهلاك السهم عملية استثنائية لا تلجا 
ص  ،5002الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، في القانون الجزائري، الأموالشركات  فضيل نادية، في ذلك:

502 . 

 1 -  عبد الله بن محمد حمد الرزين، مرجع سابق،ص 69. 

 2 - المادة 112 مكرر 92 من الأمر رقم 12-24 المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق.   
 3- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 5005، ص 510.       



 الباب الثاني                                                         دور التوريق في ضمان القروض المصرفية

 

258 

 سنداتتعريف ال. 1 أ
 قيمة "صكوك ذاتنها: أفها البعض بعر   ، حيثتعريفات فقهيةوضعت للسندات عدة 

 للمكتتبين ىتعطشركات المساهمة و  ، تصدرهاللتجزئةغير قابلة قابلة للتداول و  واحدة، سميةا
 . (1) قرضوها للشركة"أمقابل المبالغ التي 

قيمة واحدة  هل ،قابل للتجزئةنها: "صك قابل للتداول لكنه غير أخر بفها البعض الآوعر  
                                              .(2)العام"  كتتابالاجل يعقد عن طريق ل قرضا طويل الأتمث  

ة)المقترض( أو اتفاق بين المنشأنها بمثابة عقد أبعض الفقه ب فهاكما عر  
ى الطرف لإلغا معينا يقرض الطرف الثاني مب تفاقالاوبمقتضى هذا ، )المقرض(والمستثمر

 .(3) فوائد متفق عليها في تواريخ محددةصل المبلغ و أ د بدوره برد  الذي يتعه   ول،الأ

 سهمالسندات عن الأ تمييز.2أ 

 برازإيمكن  ،و تلك المتعلقة بالسنداتأسهم سواء تلك المتعلقة بالأ ،ف السابقةمن خلال التعاري
 .السندبين السهم و  والاختلافوجه التشابه أ

  جه الاختلافأو 

 ،حق دائن لتجزئة و هو يمث  و غير قابل لل سميةاد هو صك قابل للتداول و له قيمة السن - 
ما خرى يعتبر حامل السند دائنا للشركة بينأبعبارة  ، ول حصة شريكالسهم يمث   ن  أفي حين 

              .                                           (4)يعتبر حامل السهم شريكا فيها

                                                             
 .                                              220، ص 5001ة، دار النهضة العربية، القاهرة، نادية محمد معوض، الشركات التجاري -1
، 5006والشركات، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  الأعمالسعيد يوسف البستاني، قانون  -2

 . 261ص 
 . 12محمد فاروق عبد الرسول، مرجع سابق، ص  -3

 4 - سعيد يوسف البستاني، مرجع سابق، ص 265.
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مجلس  عمالأة والتصويت فيها والرقابة على يحق لحامل السهم حضور الجمعيات العمومي -
دخل لت  ن يحق له األا يستطيع حامل السند سوى حضور الجمعيات العمومية دون  ، بينمادارةالإ
 .(1)عمالهاأدارتها و في سير إفي 

عكس حامل رباح بأى ما تحققه الشركة من ر يتوقف علرباح متغي  لحامل السهم نصيبا من الأ -
 .(2)رباحاأة سنويا حتى ولو لم تحقق الشركة السند فله الحق بفائدة ثابت

هم الحصول المسالا يستطيع  بينما ،لشركة ضمانا عاما لحاملي السنداتيمثل المركز المالي ل -
 .(3)حقة عليهاائد المستالفو نداتهم و صحاب السندات قيمة سأن يستوفي أبعد  لا  إعلى قيمة سهمه 

 وجه التشابهأ 

 فيما يلي: لة تشابه بينهما يتمث  نه ثم  أ لا  ،إسهم و السنداتلأالموجود بين ا ختلافالارغم     

 سميااكون ن يأا م  إفهو ، ن السهمأنه في ذلك شأالسند قابل للتداول ش ن  إالقابلية للتداول: -
 نتقل ملكيتهتن يكون لحامله فأا م  ا  و ، شركةن طريق القيد في سجلات الحيث تنتقل ملكيته ع

 (4)مر فتنتقل ملكيته عن طريق التظهير.ن يكون لأأما إو  ،عن طريق التسليم

ك ذا تمل  إنه أ حيث ،و السند غير قابلان للتجزئةيعتبر كل من السهم عدم القابلية للتجزئة:  -
كثر أ لىإا السند بالميراث و هذأذا انتقل هذا السهم إوكذلك  ،و سنداأكثر من شخص سهما أ

 المشرع وقد نص   (5).فلابد من اختيار شخص واحد ينوب عنهم في مواجهة الشركة ،وارث من
 .(6)من القانون التجاري 25مكرر  112مر من خلال المادة صراحة على هذا الأ الجزائري

                                                             

 1- عبد الله بن محمد بن حمد الرزين، مرجع سابق، ص 40 .
 .                                                                           221نادية محمد معوض، مرجع سابق، ص  -2
 .   40عبد الله بن محمد بن حمد الرزين، مرجع سابق، ص  -3

 .262عيد يوسف البستاني، مرجع سابق، ص س - 4
 .221نادية محمد معوض، مرجع سابق، ص  - 5
 ، يتضمن القانون التجاري، مرجع سابق.                                                              24-12أمر رقم  - 6
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لتمويل  يهايعتبر كل من السهم و السند من الوسائل التي يعتمد عل: كتتابللا  الالتجاء -
ن السهم يتماشى مع الذين يرغبو  ن  أحيث  ،طريق المدخرين والمستثمرينالشركة و ذلك عن 

 (1)في المخاطرة بينما يتلاءم السند مع الذين يخشون المخاطرة.
 نواع السنداتأب.
 ل في:تتمث   نواعألى ثلاثة إيمكن تقسيم السندات     

 (الاستحقاقالسندات البسيطة )سندات . 1ب 
نفس صدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لل بالنسبة للإتخو   ،ي سندات قابلة للتداوله
 .(2)الاسميةالقيمة 

في و لكن  (3)صل للجمعية العامة للمساهمينصدار هذه السندات في الأإتكون سلطة      
المكلفة  كةشر فتعود هذه السلطة لل ،ريق بالشخصية المعنويةحالة عدم تمتع الهيئة المكلفة بالتو 

 بتسييرها.

اهمة مسلشركات ال لا  إ الاستحقاقصدار سندات إنه لا يسمح بإف ،وفقا للقانون الجزائري 

والتي  ،اهمون بصفة منتظمةصادق عليهما المس موازنتين تعد  أسنتين والتي  الموجودة منذ

 (4)دا بكامله.سمالها مسد  أيكون ر 

 نها تجمع بين خصائص السهمسميت هكذا لأمساهمة(: لالسندات المختلطة )سندات ا -ب 
 ل ديونا في ذمة الشركة.تمث   ، وهيو السند معا

                                                             
 .                                                                             515فضيل نادية، شركات الأموال في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
 ، المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق.        24-12من الأمر رقم  61مكرر  112المادة  راجع - 2
 .من المرجع نفسه 69مكرر  112مادة راجع ال - 3

                                                     ، المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق.24-12م الأمر رقمن  65مكرر  112راجع المادة  - 4
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عقد وجزء الجرتها من جزء ثابت يتضمنه أن سندات المساهمة سندات دين تتكو  تعتبر 
 سميةالاقيمة وتقوم على ال ،و نتائجهاأق بنشاط الشركة لى عناصر تتعل  إر يحسب استنادا متغي  
 .(1)للسند

بعد ، رة منهاو بمبادأفي حالة تصفية الشركة  لا  إن سندات المساهمة قابلة للتسديد تكو لا 
الشروط المنصوص عليها في  عن خمس سنوات و ذلك حسب ن يقل  أجل لا يمكن أانتهاء 
 .                                                                                 (2)صدارعقد الإ

د سندات المساهمة وتحدي صدارإة للمساهمين مؤهلة وحدها لتقرير الجمعية العام تكون
 و مجلسأدارة لى مجلس الإإض سلطاتها ن تفو  أو يجوز لها ، و السماح بذلكأشروطها 
 .(3)و مجلس المديرينأ المراقبة

 السندات المركبة 3ب 
لى إتحويل در سندات استحقاق قابلة للن تصأيمكن للشركات في هذا النطاق 

 .سهمبالأ اكتتاب ذات قسيمات ت استحقاقوكذلك سندا،سهمأ

 وراق المالية بحسب شكلهاثانيا:الأ 

يتعين "نه: أعلى  (4)المتضمن توريق القروض الرهنية 02-02من القانون رقم  09تنص المادة 
لى ع المركزي صدارها لدى المؤتمنإوراق المالية التي قامت بعلى مؤسسة التوريق تسجيل الأ 

و أ لحاملها و بخصمأبفائدة ، و بدون قسيمةأوراق المالية مع صدار الأ إويمكن . السندات
وراق المالية التي تصدرها مؤسسة التوريق الأ ن  أ،نستنتج المادةهذه خلال نص  من ،..."اسمية

 في القانون الجزائري هي:

                                                             

 1 - راجع المادة 112 مكرر 19 من الأمر رقم 12-24، المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق.  
 ، المرجع نفسه.                                                                  12مكرر  112راجع المادة  - 2

 3 - راجع المادة 112 مكرر 11، المرجع نفسه. 
 ، المتضمن توريق القروض الرهنية، مرجع سابق.                                                                           02-02من القانون رقم  09المادة نص  راجع - 4
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 الاسميةالسندات -1

 المؤسسة خير في دفاترتسجيل هذا الأ حيث يتم  ، صاحبها اسم الاسميةن السندات تتضم  
 وبهذا تنشأ ملكية السند.

على المتنازل  نيتعي  ، و متنازل لهباتفاق بين المتنازل وال سميالاالتنازل عن السند  يتم  
وفي  الاستلام،اسطة رسالة موصى عليها مع وصل تنازل بو بلاغ المؤسسة المصدرة بهذا الإ

 و عنوان المتنازل له و الثمن المعروض.و لقب  سماذكر  سالة يتم  هذه الر  

تها و بسكو أ الاعتمادهذا التنازل سواء بتبليغ طلب  تبدي مؤسسة التوريق موافقتها على
 ن علىيتعي   ،ليها المقترحإذا لم تقبل المؤسسة المحال ا  و ، بلاغهاإلمدة شهرين ابتداء من تاريخ 

على  العمل ام  إ فض،بلاغ الر  إتاريخ  جل شهرين ابتداء منأالهيئات المكلفة فيها و ذلك في 
موافقة شركة بن تشتريها الأا م  ا  و ، و يشتريها من الغيرأحد المساهمين أسهم الأ ن يشتريأ

 .(1)س المالأالمحيل قصد تخفيض ر 
عديل في قيودها ت جراءإن عليها نه يتعي  إف حالة،سة التوريق الإفي الحالة التي تقبل فيها مؤس

نازل له سند القديم وتسليم المتاسترجاع السند ،و المتنازل له اسمنازل وقيد المت اسموذلك بشطب 
هة ن تحتج في مواجأخيرة ولا يحق لهذه الأ، ا تجاه المؤسسةله حقا مباشر جديد يخو   سميا

 .(2)المتنازل له بالدفوع التي لها تجاه المحيل
 ماله غيراطر استعض لمخصاحبه لا يتعر   ، فإنو سرقتهأ الاسميفي حالة ضياع السند 

ليها إم لتقوم بالتحقيق في هوية من يقد  علام المؤسسة بفقدانه إ لا  إعلى صاحبه  ، فماعيالشر 
ن إولذلك ف، ن من قبل مؤسسة التوريقمعروفو  سميةالاصحاب السندات أيعتبر و  السند.

 و من قبل دائنيهم ليست بالصعبة.أمتابعتهم من طرفها 

                                                             
، المتضمن القانون التجاري، 42-12من الأمر رقم  21مكرر  112و 22مكرر  112المادتين  نص راجع -1

 مرجع سابق.

، الجزء الثاني، عويدات للنشر والطباعة، (الشركات التجارية ) الياس ناصيف، الموسوعة التجارية الشاملة -2
          .                                                                                                 520بيروت، د ت ن، ص 
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حق  ل صاحبهاتخو  ، للاقتطاععلى قسيمات قابلة  ميةالاسن تحتوي السندات أيمكن 
، ساساأ سميةانها تكون وتسمى سندات مختلطة لأ، والفوائدوالتوزيعات  ستحقاقاتالااستيفاء 

 لكن يمكن اقتطاع القسائم منها فتصبح سندات للحامل.

 ل صاحبه مدخولا عند كلنها سند يخو  أب « Le coupon »يمكن تعريف القسيمة 
ويتم تسديد  ،(1)ما استحق المبلغمن السند نفسه كل  يقتطع  ويكون بشكل مستطيل ، استحقاق

هادة تسجيل و بتقديم شأو السند أقسيمة نفسها التي تؤخذ من السهم عند تسليم ال هذه القسائم
والمصرف  ،لى تسديد الدفع  على ظهر الشهادةإالدفع بطبع ختم يشير  فيتم  ، سميالاالسهم 

بل ، القسائم ليس فقط لحساب حاملييقوم بهذه العملية ، الدفع في صناديقه يتم   نأالذي يقبل ب
 .(2)مت من زبائنها القسائم التي يحملونهاخرى التي تسل  يضا لحساب المصارف الأأ

 السندات للحامل-2

امل شرعي ح لذلك فهي تعتبر ملكا لكل  و  ،صاحبها اسملا تشتمل السندات للحامل على 
 يدرج فيها رقم لتمييزها عن غيرها.وعادة ما ، لها

وريق بلاغ مؤسسة التإلى إولا حاجة ، الاتفاقد ة هذا النوع من السندات بمجر  تنتقل ملكي
لهذا  بعد التسليم الفعلي لا  إلبتها بالحقوق الناتجة عن السند نه لا يمكن مطاأغير ، بذلك
 و بدون قسيمة.أصدار السندات للحامل مع إويمكن  .(3)خيرالأ

وراق المالية التي تصدرها خضع الأأقد ، المشرع الجزائري ن  ألى إخير نشير في الأ
وراق التجارية وراق المالية والأويلاحظ هنا الخلط بين الأ، (4)مؤسسة التوريق لعملية الخصم

                                                             
القاموس القانوني الثلاثي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،مطر صلاحو ي جنخلة موريس، البعلبكي رو  - 1

          .                                                                                                                            1252، ص 5005
، كندريةالإسأبو قحف عبد السلام، الإدارة الحديثة في البنوك التجارية، الدار الجامعية، و  عبد الغفار حنفي -2

 . 992، ص 5009
               ، المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق.                                                     24-12من الأمر رقم  26/1مكرر  112راجع المادة  - 3

 4 - راجع المادة 09 من القانون رقم 02-02 المتعلق بتوريق القروض الرهنية، مرجع سابق.
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سة وراق المالية الصادرة عن مؤسخصم الأ ة جهة يتم  ي  أعند  نتساءلضعة لعملية الخصم،و الخا
 .التوريق؟

  المطلب الثاني
 وراق الماليةصدار الأ إ ثارآكيفية و 

 صدارهاإوراق المالية التي تقوم الهيئة المكلفة بالتوريق بلى التعريف بالأإقنا ن تطر  أبعد 
 يمكن ثار التيلى الآإوبعدها  ول()الفرع الأ وراق المالية صدار الأإلى كيفية إسنتعرض هنا 

 .اني()الفرع الثصدار ن تنتج عن هذا الإأ

 ولالفرع الأ 

  وراق الماليةصدار الأ إكيفية 

ون لكي يك إتباعهاجراءات الواجب ثم الإ (أولا)وراق المالية صدار الأإنتناول هنا طرق 
 .(ثانيا)صدار قانونيا هذا الإ

 وراق الماليةصدار الأ إولا: طرق أ

حدى لإ قاوذلك وف ،وراق المالية في البورصةصدار الأإيمكن للهيئة المكلفة بالتوريق  

 :(1)الطريقتين التاليتين

 العلني                                                        الادخارلى إوراق المالية دون اللجوء صدار الأ إ-1   

خضع ذ لا ت، إجراءاتار بنوع من المرونة على مستوى الإصدز هذه الطريقة من الإتتمي  
 .     (2)طرف لجنة عمليات البورصة لى مراقبة صارمة ودقيقة منإ

                                                             
1- FORTI Valerio, La titrisation des créances en droit comparé, Thèse en vue de 

l’obtention du grade de docteur en droit, Université de Poitiers, 2011, P 374.     
 .522،مرجع سابق،ص الأولادريوش سفيان،تسنيد الديون الرهنية،مقاربة قانونية ومالية،الجزء  -2
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ب الغرض منه جل، جراء داخليإنه جراء سهل وبسيط لأإصدار يعتبر هذا النوع من الإ
لفرنسي ا و تعرف هذه الطريقة في القانون،لمكتتبين وهم المساهمون القدامىفئة معينة من ا

 ن  أني والذي يع "Le placement privé des parts"" التوظيف الخاص للحصصباسم
فيها من  ابكتتللارة بالبورصة وغير مطروحة مسع   غير حصص الصندوق المشترك للديون

 .(1)ارشهية وسيلة من وسائل الإأتوظيفها  نأبع بشغير مت  و ، طرف  جميع المستثمرين

ة علومات المرتبطلعين على كل الميكون المعنيون بالتوظيف الخاص للحصص مط  
تمام لإ فيكفي اتفاق اكتتاب بين شركة التسيير والمكتتبين ،مرعلامهم بالأإ بالموضوع ويتم  

 الوثيقة الملحقة بمذكرة المعلومات المسلمة للمكتتبين ن  ألى إضافة هذا بالإ، صدارعملية الإ
صدارها في إ والتي تتضمن تحديد مواصفات الحصص التي يريد الصندوق المشترك للديون

 .(2)طار التوظيف العام دون التوظيف الخاص لهاإيا في لزامإطار عملية التوريق تعتبر شرطا إ

 العلني الادخارلى إوراق المالية باللجوء صدار الأ إ- 5

هذه الطريقة ف، قبل الجمهور فيها من كتتابللاوراق المالية طرح الأة، يقصد بهذه الطريق
ة هبل هي موج و المؤسسين فقط،أتخص مجموعة معينة من المستثمرين صدار لا في الإ

ى لإ هلطريقة يوج  طار هذه اإوراق المالية في صدار الأإ ن  أوباعتبار ، للجمهور العريض
مرا أارمة للجنة عمليات البورصة تصبح ن الرقابة الصإف، المهني وغير المهني الجمهور
 .(3)ضروريا

ي تركة للديون فلى نظام لجنة عمليات البورصة الخاص بالصناديق المشإ جوعبالر  
ن التوظيف العام للحصص التي يصدرها الصندوق أمنه تنص على  12 المادة أن نجد،فرنسا

 ،ورصةشيرة لجنة عمليات البأاد مذكرة معلومات والتي تخضع لتعدإ يستلزم ،المشترك للديون
عليها ومعرفة ما سيقدمون على طلاع شارة الجمهور للإإهذه  المذكرة لابد من وضعها رهن و 

                                                             
1 - GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne ,Op.Cit, P103. 

 .529،مرجع سابق،ص الأولادريوش سفيان، تسنيد الديون الرهنية،مقاربة قانونية و مالية،الجزء  -2
3 - GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne,Op.Cit ,P104. 
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سيس أمن ت ن المستثمرينضرورية تمك   ذكرها معلومات سالفلمذكرة الوتتضمن ا، فيه كتتابالا
رة عداد مذكإم ويلز ، الحقوق المرتبطة بهاصدار الحصص و إن الضمانات المرتبطة بأقراراتهم بش

رها في الحصص التي يصد كتتابالالى إمر بدعوة الجمهور المعلومات فقط عندما يتعلق الأ
 عملية التوريق. طارإمشترك للديون في الصندوق ال

المؤسسات و  خلال البنوكا من م  إ ،وراق المالية وفقا لهذه الطريقةاكتتاب الجمهور بالأ يتم  
المتعلق  09-02من القانون رقم 92حيث تنص المادة ، و من خلال الوسطاء الماليينأالمالية 

الشركات ، العلني رالادخالى إ أعد من الشركات التي تلجت" نه: أعلى  (1)ببورصة القيم المنقولة
ندات لى توظيف سإ أتلك التي تلج و، أذات السندات المقبولة للتداول ابتداء من تاريخ تسجيلها

 .و الوسطاء"أو المؤسسات المالية أالبنوك  إلىما ، إمهما كان نوعها

 وراق الماليةصدار الأ إجراءات إثانيا: 
 إتباع ،وراق الماليةالأ صدارإية ثناء قيامها بعملأجب على الهيئة المكلفة بالتوريق ي

 .اجل ضمان صحة وسلامة هذه العملية قانونأوذلك من ، القانونية المحددة الإجراءات

 صدارالحصول على ترخيص بالإ-1

صدار إة المكلفة بالتوريق قبل القيام بيجب على الهيئ، للحصول على هذا الترخيص
ر لجنة تنظيم ن تؤش  أويجب ، الجمهور علامإلى إن تنشر مذكرة موجهة أة وراق الماليالأ

 عمليات البورصة ومراقبتها على هذه المذكرة قبل نشرها.

 علاميةإنشر مذكرة أ. 

من  95و 91 ادتانعلامية بموجب المالنص على وجوب نشر هذه المذكرة الإ لقد تم  
شروط هذه تحديد  وكما تم   (2)المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10-42المرسوم التشريعي رقم 

ي نظامها ف ،جراءات المتعلقة بها من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةالمذكرة والإ
                                                             

 1- قانون رقم 02-09، مؤرخ في 5002/05/11، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق. 
 مرجع سابق.     ببورصة القيم المنقولة، ، يتعلق52/02/1442مؤرخ في  10-42مرسوم تشريعي رقم  - 2
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علانية  ألجتعلام الواجب نشره من طرف الشركات و الهيئات التي المتعلق بالإ 05-42رقم 
 .(1)الادخارلى إ

وراق لأجال اهو حماية المستثمرين في م ساسي من وراء فرض هذه المذكرةالغرض الأ ن  إ
 المالية من كل التلاعبات الممكنة والتعسفات الناتجة عن عدم معرفة المدخرين لحقوقهم في

وراقا أو مؤسسة عمومية تصدر أنه يقع على كل شركة إلذلك ف، ل استثمار القيم المنقولةمجا
 اتمعلامية تتضمن مجموعة من المعلو إن تقوم بنشر مذكرة أللادخار،مالية باللجوء العلني 

من  توقع المذكرة، و نية السالفة الذكرعلامية المحددة بموجب النصوص القانو والبيانات الإ
شير أتظيم ومراقبة عمليات البورصة للطرف الممثل الشرعي للمصدر وتؤرخ وتودع لدى لجنة تن

 عليها.

 علاميةشير اللجنة على المذكرة الإأت ب.

لمتداول ا علاماقبة عمليات البورصة على الإو مر  قابة التي تمارسها لجنة تنظيمالر   ن  إ
ة قبل علاميرة الإجبارية على المذكشيرتها الإأتتجلى من خلال ت، في سوق القيم المنقولة

 ن يودعأ شيرة يجب على هذا المصدرأوللحصول على هذه الت، (2)توزيعها في وسط الجمهور
 .(3)صدارقبل التاريخ المقرر للإقل صالح اللجنة في مدة شهرين على الأمشروع المذكرة لدى م

تسمح  م بتقديم كل وثيقةن يقو أن تطلب من المصدر أللجنة في هذه الفترة باستطاعة ا      
 نهإى ذلك فلإضافة وبالإ، صول المالية المصدرةمن حقيقة الضمانات المتعلقة بالأ كدألها بالت

                                                             
الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي  لامبالإع ، يتعلق55/02/1442في  ، مؤرخ05-42نظام رقم  - 1

، معدل ومتمم 01/02/1441مؤرخ في  ،22عدد  ج ج ر ، جقيما منقولة إصدارهاالادخار عند  إلىتلجا علانية 
 .51/02/5002، صادر في 55، ج ر ج ج عدد 06/01/5009مؤرخ في  09/01بالنظام رقم 

لمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي ، ا42/05من النظام رقم  04المادة  راجع - 2
                                                                                                    تلجا علانية إلى الادخار، مرجع سابق.                                                                                          

 3-  راجع المادة 09 من المرجع نفسه.                                              
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تتعلق ، اشيرتهأية لمنح تضافإن تضع شروطا أاللجنة و بغرض حماية المستثمرين مكان إب
 .(1)او تحيينهأتمامها إو أو تعديلها أا بطلب توضيح المعلومات المقدمة ساسأه الشروط ذه

سباب لأل وهذا، ن ترفض تقديمهاأكما يمكن لها ، شيرةأن تقبل منح التأجنة يمكن لل  
 :(2)التالية

 .اتهانظمة اللجنة وتعليمعلامية غير مطابقة لأذا كانت المذكرة الإإ -
 هملتأذا إو ، أغير صحيحة فيما يخص بعض النقاط وأير مكتملة ذا كانت المذكرة غإ -

 .ليها في المذكرةإشارة ذكر وقائع من اللازم الإ
إذا كانت المذكرة غير مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في أنظمة اللجنة.                                -
عديلات المذكرة المبلغة من طرف اللجنة غير مرضية.                  إذا كانت الطلبات الخاصة بت -
 إذا كانت حماية المدخرين تقتضي ذلك. -

قفها حول محتوى و تعلن مو أحكمها  ( لكي تصدر05جل شهرين )أجنة ل  ل ن  إمن هنا ف
 ا.هيداع المشروع لدى مصالحإحسابه منذ تاريخ  أجل يبدالأ اوهذ، علاميةمشروع المذكرة الإ
 عتبارلااخذها بعين ألى الشركة لكي تإتمل تسجيلها من طرف اللجنة تبلغ والملاحظات المح

ي للمذكرة كة المشروع النهائحيث تودع الشر ، علامية في صورتها النهائيةكرة الإيداع المذإقبل 
ة نسخ صالح اللجنة في عشر لدى م، الاعتبارخذ جميع ملاحظات اللجنة بعين أن تتكفل بأبعد 

 العام للشركة و محافظ حساباتها. صل موقعا من طرف الرئيس المديرمنها الأ

 علاميإنشر بيان 2-
ة رقم البورص ن نظام لجنة تنظيم ومراقبة عملياتإف علامية،لى المذكرة الإإضافة بالإ      
علامي إن يقوم بطبع بيان أيفرض في مادته السابعة على كل مصدر للقيم المنقولة  42/05
 ه.ونشر 

                                                             
لمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي ، ا42/05النظام رقم من  02راجع المادة  - 1

 تلجا علانية إلى الادخار، مرجع سابق.

 2 - راجع المادة 02 من المرجع نفسه.
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ات ص في بضع صفحتلخ  ، علامية مختصرةإعبارة عن وثيقة  علامي هوالبيان الإ إن  
ة بالمصدر والعملي والمتعلقة ،علاميةة ودلالة الواردة في المذكرة الإهميأكثر الأالمعلومات 

 نجازها.إالمزمع 

ء لى الوسطاإه فهو موج   المعلومات دون تشويهها، علاميالبيان الإ طن يبس  أيجب 
لمكتتب ين يمكن لأ كون في شكل وثيقة واضحة وعملية،ن يأولذلك يجب . ثليهم والجمهورومم

 ن يجد المعلومات التي يبحث عنها.أ

 خير لدى مصالحيداع هذا الأإعلامية عند وع هذا البيان بمشروع المذكرة الإيرفق مشر      
 علامية،شيرة المذكرة الإأت V ويحمل البيان عند نشره رقم شيرة،أجل الحصول على التأاللجنة من 

ين سطاء الماليين المكلفويوضع تحت تصرف الجمهور في مركز المؤسسة المصدرة ولدى الو 
 .كتتابالالى كل شخص يلتمس منه إويرسل  م لكل مكتتب،ويسل   ،بالتوظيف

 الفرع الثاني

وراق الماليةصدار الأ إثار آ  

حاملي  تمس ،ثارآوراق المالية عدة صدار الأإينتج عن قيام الهيئة المكلفة بالتوريق ب
 مسواء من حيث الحقوق الممنوحة له ،و المستثمرين فيها من عدة جوانبأوراق المالية هذه الأ

 اقور ض حاملو الأقد يتعر   لى ذلكإضافة إ،(أولا)المفروضة عليهم لتزاماتالاحيث  و منأ
ب توفير الحماية ،ولذلك وج)1(استثماراتهمالمالية في البورصة لمخاطر قد تحول دون نجاح 

 .(ثانيا)اللازمة لهم 

 وراق الماليةحاملي الأ  التزاماتولا: حقوق و أ
 .الملقاة على عاتقهم لتزاماتللاوراق المالية وبعد ذلك ولا لحقوق حاملي الأأنتعرض 

                                                             
1 CAFFARD Christophe, « Les risques des titres de créance structurés proposés aux 

investisseurs », Revue de droit bancaire et financier, n° 01, Janvier-Février, 2009, 

P26. 
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 المالية وراق حاملي الأ  حقوق-1
ما ك خرى غير مالية وذلكأطار بحقوق مالية و وراق المالية في هذا الإلأيتمتع حاملو ا

 يلي:
 الحقوق الماليةأ. 
 يجاز مجمل هذه الحقوق فيما يلي:إيمكن     

 الحق في جزء من الموارد المالية. 1أ 

صول لية التي يتم تحصيلها من قيمة الأوراق المالية على المبالغ الماترد حقوق حاملي الأ
لى إالحوالة  حقوق التي انتقلت بطريقفظة الي قيمة مح، أالتوريقالتي اشترتها الهيئة المكلفة ب

 الهيئة وما تدره من عائد.

من عائد بقيمة تقل عن القيمة  هالهيئة قد اشترت المحفظة وما تدر   ن  أمن المفترض 
 ة في الهيئة،وراق الماليق الربحية لحاملي الأ،على نحو يحق  ليها الفوائدإللحقوق مضافا  الاسمية

وراق لى هذا النوع من الأإ و المكسب الذي يجذب المستثمرينأل الربح مث  رق بين القيمتين يفالفا
موال الهيئة فيه بعد الوفاء أفائض  استثمار لى ما يتم  إكذلك تمتد حقوق المستثمرين  ،ليةالما
 .(1)المالية لتزاماتبالا

 (2)المتضمن توريق القروض الرهنية 02-02من القانون رقم  02حيث تنص المادة 
وص صول المنصصول مؤسسة التوريق بما في ذلك الأأ" تشمل حقوق المستثمرين كل ه: نأعلى 

 .(3)من هذا القانون" 12عليها في المادة 

 

                                                             

 1 - هشام فضلي، مرجع سابق، ص 156.                                    
 .يق القروض الرهنية، مرجع سابق، يتضمن تور 02-02قانون رقم  -2
: " تدخل القروض المتنازل عنها في الذمة المالية لمؤسسة نهأعلى  نفسه القانونمن  15حيث تنص المادة  -3

 التوريق..." .                                                                                   
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 المالية الأوراقالحق في تداول . 2أ 

وراق المالية الصادرة عن الهيئة المكلفة بالتوريق في البورصة كما يمكن يجوز تداول الأ
 التنازل عنها للغير.

من طبيعة  ولىراق المالية بنوعين من القيود،الأو المشرع الفرنسي عملية انتقال الأ ديقي  
بيعيين شخاص الطوللأ، المنقولة في القيم ستثمارالالا يجوز لصناديق  وبمقتضاها ،ةنوعي

ويهدف المشرع ، (1)وراق المالية التي تصدرها الصناديق المشتركة للديونالأو حيازة أ الاكتتاب
من المخاطر  ستثمارالاطبيعيين والمدخرين في صناديق ال شخاصحماية الأ لىإمن ذلك 

 .(2)المرتفعة التي تنطوي عليها عمليات التوريق

من  52فلا يجوز بمقتضى المادة ، يةاني من القيود فهو من طبيعة كم  ا النوع الثم  أ
لتوريق من طرف عمليات ا إطارفي وراق المالية الصادرة شراء الأ (3)1501-66القانون رقم 
في القيم المنقولة التي تديرها ذات الشركة التي تدير الصندوق المشترك  ستثمارالاصناديق 

ع مديرها يتبر والتي س المال المتغي  أذات ر  الاستثمارولا يجوز ذلك كذلك لشركات ، ونللدي
 نه.م وراق الماليةلى الصندوق المستهدف شراء الأإحالت حقوقها أالتي  الائتمانمؤسسة 

 رجع ذلكوي، وراق المالية من حامليهاعادة شراء الأإ يسمح للصندوق المشترك للديون بلا
ية أه بالتالي ل الصندوق يقوم بتوزيع ما يتاح لديه من موارد على المستثمرين فلا يتوفر ن  ألى إ
ن يحيل محفظة الحقوق أالقانون يحظر على الصندوق  ن  إف، لى ذلكإضافة إ ،موال سائلةأ

الذي  مراستثناء،الأ لا  إ الاقتراضلى سبيل إ أن يلجأو أن يرهنها أو ، ألى الغيرإالتي يحوزها 
 .(4)امليهاوراق المالية من حن يشتري بها الأأموال التي يستطيع من قدرته على توفير الأ يحد  

                                                             
1- Article 09 alinéa 03 du décret n°89-158 du 09 mars 1989,Op.Cit. 

 .                                                                                     125هشام فضلي، مرجع سابق، ص  - 2
3 -Loi n° 88-1201 du 23/12/1988,relative aux organismes de placement collectif en 

valeur mobilières et portant création des fonds communs de créances,Op.Cit. 
 .156هشام فضلي، مرجع سابق، ص  - 4
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 الحقوق غير الماليةب .

 تتمثل هذه الحقوق فيما يلي:      

 وراق الماليةع لكل حاملي الأ طلاعلام والإحق الإ . 1ب 

 ر لغيرهم من المتعاملين فيعلام المقر  وراق المالية بحق الإالأ وع حامليتمت  
علامية التي تقوم الهيئة المكلفة طلاع على المذكرة الإق هذا عن طريق الإالبورصة،ويتحق  

وذلك ، صةور ت البشيرة لجنة تنظيم و مراقبة عملياأول على تبالتوريق بنشرها لغرض الحص
 .العلني دخارالالى طريق إفي حالة اللجوء 

وراق لأن يوزع على حاملي اأالتزاما ب الاستثماريفرض على مدير ، لقانون الفرنسيفي ا
عة مراقب ومراج الاستثمارمين أتحت رقابة ، نهاية السنة المالية شهر منأربعة المالية خلال الأ

جانب  ومن، السنوية للصندوقلى الميزانية ع، حساب يحتوي من ناحيةكشفا لل، الحسابات
 .(1)هار صول وتطو  ن تقييما لحالة الأط الصندوق يتضم  على تقرير تفصيلي لنشا،خرآ

ول شهر من انتهاء الفصل الأأخلال ثلاثة ، عيوز   نأ الاستثمارمدير  ، يلتزما سبقفضلا عم  
يحوي  ا، بياناقب الحساباتر وبمراجعة م، تثمارسالامين أة و تحت رقابة من السنة المحاسبي

 .(2)رهاصول و تطو  ائر المعلومات المتعلقة بحالة الأس و ،صول الصندوقجردا لأ

علقة المتن يطلبوا الحصول على المستندات السابقة و أوراق المالية يجوز لحاملي الأ
ن يضع تلك أ الاستثمارن على مدير يتعي   ، كماهاو م يتسلمذا لإبحالة الصندوق المالية 

 تيال نئتماالاو لدى مؤسسة  الاستثمارمين أف جمهور المدخرين لدى تصر  المستندات تحت 
 .(3)كتتاباتالا تتلقى

 

                                                             
1- GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne,Op.Cit, P 110 
2 -LE CANNU Paul, GARNIER Thierry et ROUTIER Richard,Op.Cit, P569. 
3 - GRANIER Thierry et JAFFEUX Corynne,Op.Cit, P 110                                                                                         
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 الدعوى القضائية حق مباشرة. 2ب 

ة دنية ضد الهيئة المكلفوراق المالية الرجوع بدعوى المسؤولية الميستطيع حاملو الأ
ضرار التي لحقت بهم،وذلك تطبيقا لأجل الحصول على تعويض عن اأوذلك من ، بالتوريق

 .(1)للقواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية

،كما ذا لم تكن كذلكإما أ فة بالتوريق عبارة عن شخص معنوي،ذا كانت الهيئة المكلإهذا      
مام القضاء أقامة دعوى إوراق المالية نه يمكن  لحاملي الأإف لقانون الفرنسي،ا في هو الحال
 حكام القانونمنهم بالمخالفة لأفعال الصادرة ،عن الأستثمارالامين أو أ تثمارالاسضد مدير 
عفاء إلى القضاء بطلب إاللجوء  راق الماليةو ويمكن لحاملي الأ ،ساسي للصندوقوالنظام الأ

في حالة وجود مانع يحول و  خطاء،أية أفي حالة ارتكاب  لحسابات من عمله،و عزل مراقب اأ
 .عمل المنوط بهبين قيامه بالبينه و 

التوريق قدم معلومات غير  قد يتعرض كل مسؤول في مؤسسة في القانون الجزائري،
 02-02من القانون رقم  52/1حيث تنص المادة  لى عقوبات جزائية،إو خاطئة أصحيحة 

خلال بالعقوبات المنصوص عليها في " دون الإنه: أعلى  (2) المتعلق بتوريق القروض الرهنية
وبغرامة من  ( سنوات3لى ثلاث )إشهر أ( 6ساري المفعول،يعاقب بالحبس من ستة )التشريع ال
دج(،كل مسؤول في  599.999لف دينار )ألى خمسمائة إدج(  59.999لف دينار )أخمسين 

 .و خاطئة"أقدم معلومات غير صحيحة  مؤسسة التوريق

 وراق الماليةحاملي الأ  التزامات -2

وراق المالية الصادرة عن الهيئة المكلفة على عاتق حاملي الألملقاة ا لتزاماتالامن بين 
 بالتوريق نذكر: 

                                                             
 تضمن القانون المدني، مرجع سابقالم،52/04/1412مؤرخ في ال 26-12مر رقم الأمن  159تنص المادة   -1
 .."تعويضسببا في حدوثه بالكان يرتكبه الشخص بخطئه،و يسبب ضررا للغير من كان  أيا" كل فعل نه: أى عل

 2 - قانون رقم 02-02، يتضمن توريق القروض الرهنية،مرجع سابق. 
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 خل في تسيير الهيئة المكلفة بالتوريقدبعدم الت الالتزامأ . 

 المعنوية بالشخصية المكلفة بالتوريق تتمتعذا كانت الهيئة إبحسب ما  لتزامالايختلف هذا 
 لا؟      مأ

الصدد ذاق في هنه تطب  إف ريق عبارة عن شخص معنوي،ة بالتو ذا كانت الهيئة المكلفإ
 القواعد العامة فيما يخص تسيير هذه الهيئة.

 هو الحال في القانون كما ذا كانت هذه الهيئة لا تتمتع بالشخصية المعنوية،إا م  أ 
لى شركة إملكية مشتركة تسند مهمة تسييره الصندوق المشترك للديون عبارة عن  ن  إف الفرنسي،
و أ دارتهإلمستثمرين في الصندوق التدخل في وبالتالي لا يجوز ل صة في التسيير،متخص

ولا يعتبر حرمان  .(1)التدخل بتعديل قرار اتخذته شركة التسيير،وليس لهم حق تصفية الصندوق
لشركة ن اأذ إ ة مساسا بالضمانات المكفولة لهم،دار في الإ الاشتراكوراق المالية من حاملي الأ
جنة عمليات مين الصندوق ولأعملها تحت رقابة ثلاثية من طرف  تسيير الهيئة تمارسالمكلفة ب

 .(2)البورصة ومراقب الحسابات

                                               وراق الماليةلحاملي الأ  ائيةبالج الالتزاماتب .
ولا  ،(3)52/15/6461من قانون  95المادة  في القانون الفرنسي الالتزامهذا  نصت على

دوق رباح التي يحققها الصنلى الأإوراق المالية بالنظر تفرض الضريبة هنا على حاملي الأ
 .(4)خير بتوزيعها عليهمالمشترك،ولكن تبعا للمبالغ التي يقوم هذا الأ

 

 

                                                             
1 -LE CANNU Paul,GARNIER Thierry et ROUTIER Richard, Op.Cit, P571                                                                                   

 2- هشام فضلي، مرجع سابق، ص 122.
3 -Loi n° 88-1201 du 23/12/1988,Op.Cit .                
4 - GARNIER Thierry et JAFFEUX Corynne,Op.Cit, P 112.    
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 وراق الماليةثانيا: حماية حاملي الأ 

توريق القروض  المتضمن 02-02لم ينص المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 
، قوراق المالية الصادرة عن مؤسسة التوريلحماية حاملي الأية تدابير خاصة أعلى  (1)الرهنية

ليقضي ، والذي جاء عاما وشاملا، من نفس القانون 02نص المادة  لا  إولا نجد في هذا الصدد 
ص و صول المنصبما في ذلك الأ صول مؤسسة التوريقأحقوق المستثمرين تشمل كل  ن  أب

ع الفرنسي الذي رصد العديد من وذلك عكس المشر ، من هذا القانون 15يها في المادة عل
 وراق المالية.انونية لتحقيق الحماية لحاملي الأليات القالآ

سة لحماية مصالح المستثمرين في الهيئة هم الوسائل المكر  أجمال إيمكن ، بصفة عامة
 المكلفة بالتوريق فيما يلي:

 ل قواعد الرقابةالحماية من خلا -1
 تمارس هذه الرقابة من طرف الجهات  التالية:      

 رقابة لجنة عمليات البورصةأ .
ة مستقلة داريإهي هيئة ، و سواق المالأى لجنة عمليات البورصة سلطة الرقابة على تتول  

ذلك وراق المالية وكقابة على المعلومات المتوفرة لحاملي الأالر   مزدوجة هييناط بها وظيفة 
 .(2)وراق الماليةالتحقق من السير المنتظم والصحيح لبورصات الأ

 ، فمنسلطاتقد حرص المشرع الفرنسي على تخويل لجنة عمليات البورصة بعض الل
 ،خرىأاحية ومن ن، شتركة لرقابة اللجنةسيس وتشغيل الصناديق المأتخضع عمليات ت ،ناحية
الفرنسي  القانون ولا يجيز. العام للاكتتابمالية وراق الدائرة الرقابة في حالة طرح الأ تتسع

                                                             
 ، يتضمن توريق القروض الرهنية، مرجع سابق.02-02قانون رقم  - 1

2 -LE PORTEZ Yves,«L’évolution du rôle et des pouvoirs de la COB »,Revue de droit 

bancaire et de la bourse, n° 88, 1988,P 08. 



 الباب الثاني                                                         دور التوريق في ضمان القروض المصرفية

 

276 

لحصول على بعد ا لا  إدارة الصناديق المشتركة للديون إاشر نشاطها في ن تبألشركة التسيير 
 .(1)ترخيص بذلك من لجنة عمليات البورصة

لمنظمة ع اوضاو على الأأساسي لشركات التسيير ية تعديلات على النظام الأأ طرأتذا إ
جنة عمليات خطار لإنه ينبغي إف، ها الترخيص لها بمباشرة المهنةساسأعلى  لتي تم  لعملها وا

 .(2)البورصة بتلك التعديلات

 رقابة مراقب الحساباتب. 

شركة التسيير بتعيين مراقب لحسابات الصندوق  52/15/1466يلزم القانون الصادر في 
 ط التي يفرضها قانون الشركاتن تتوفر فيه الشرو أ سنوات و يجب 02المشترك للديون لمدة 

 .(3)الفرنسي فيمن يشغل هذه المهمة 

ولى برقابة المعلومات المالية المتعلقة ب الحسابات مهمة مزدوجة تتعلق الأيناط بمراق
صل الثانية وتت   ،يةالميزانالنشرات الدورية والحسابات المالية و مثل التقرير السنوي و  ،بالصندوق

ابات ويلتزم مراقب الحس ،تشغيلهدارته و إن من حسن دوق والتيق  ل الصنعماأبالرقابة على 
ثناء أت له فلفات والتجاوزات التي تكش  خطار شركات التسيير ولجنة عمليات البورصة بالمخاإب

 .(4)عمال الرقابة على حسابات الصندوقأمباشرته 

 رقابة وكالات التقويمج . 

شهادة  ول علىالمشترك للديون الحص الفرنسي على مؤسسي الصندوق يفرض القانون     
ذه الشهادة تقويما للحصص المزمع حيث تتضمن ه، المعتمدةحدى وكالات التقويم إمن 

رسال إن يتعي    .(5)صدارها ومحافظ الحقوق التي سيتملكها الصندوق والمخاطر الملتصقة بهاإ
                                                             

1- L’article 37 de la loi n° 88-1201 du 23/12/1988, Op.Cit. 
2 -GARNIER Thierry et JAFFEUX Corynne,Op.Cit, P113. 
3 -L’article 40-VI de la loi n° 88-1201 du 23/12/1988,Op.Cit. 

 4 - هشام فضلي،مرجع سابق،ص 122.
5 -L’article 57 de la loi n0 88-1201 du 23/22/1988,Op.Cit. -  GERST (C), «La notation 

des parts de fonds communs de créances »,Revue Banque, n°552,octobre 1994,P66. 
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وحة الحصص المطر المعلومات عن  رفاقه بنشرةا  و ، لى لجنة عمليات البورصةإهذا التقويم 
ى حت، ر جديد للحصصصداإصدار تلك الشهادة بمناسبة كل إكما يجب و  ،(1)العام كتتابللا
وراق المالية على درجة صدارات الجديدة للأثير الإأالية من عدم توراق المالأ ون حامليتيق  

 الضمانات التي سبق توفرها لهم.

 الحماية من خلال قواعد المسؤولية-2
لك من وذ ،التوريق وراق المالية في عملياترع الجزائري حماية حاملي الأقد حاول المشل

وبغرامة من سنوات  (2لى ثلاث )إشهر أ( 2نه يعاقب بالحبس من ستة )أخلال نصه على 
دج( كل مسؤول  200.000لف دينار )ألى خمسمائة إدج(  20.000لف دينار )أخمسين 

ية أو أو المؤتمن المركزي على السندات أوض و مؤسسة متنازلة عن القر أفي مؤسسة التوريق 
 ة.و خاطئأاستردادها،قدم معلومات غير صحيحة خرى مكلفة بتسيير القروض و أمؤسسة 

ات غير ية بيانأدراج إؤول في المؤسسة المتنازلة يقوم بويعاقب بنفس العقوبة كل مس
 12لمادتين المنصوص عليهما في او في مستخرج الجدول أو خاطئة في الجدول أصحيحة 

 .(2)من هذا القانون 19و

 الحماية من خلال تكوين الضمانات-3
ماية لحقوق ح حصول عليها،شكال الضمان التي يمكن للهيئة المكلفة بالتوريق الأتتعدد 
 هم تلك الضمانات:أمن بين و  وراق المالية من المخاطر المختلفة،حاملي الأ

 عدم قبض المحيل لثمن الحوالة بالكاملأ. 
عطي المحيل شرطا لا ي عادة،،لمحيل والهيئة المكلفة بالتوريقن اتفاق الحوالة بين ايتضم  

محيل للرجوع على الضمانا  بل يتم اقتطاع جزء منها بالكامل، الحق في استلام ثمن الحوالة

                                                             
1 - GARNIER Thierry et JAFFEUX Corynne,Op.cit,P146. 

 .،يتضمن توريق القروض الرهنية،مرجع سابق02-02من القانون رقم  52المادة  راجع - 2
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 sur leوهو ما يطلق عليه شرط  في حال وقوع المخاطر التي يلتزم بتغطيتها
dimensionnent(1). 

 وراق مالية خاصةأصدار إب. 
وذلك  ق،المكلفة بالتوريوراق المالية تلك التي تصدرها الهيئة يقصد بهذا النوع من الأ

قهم وراق المالية حقو صحاب هذه الأأل للمدينين عن الوفاء.ولا يقبض ي عجز محتمألمواجهة 
ية لا امتيازات مال ، وفي المقابل يحصلون علىوراق المالية العاديةبعد حاملي الأ لا  إالمالية 

 .(2)تتوفر لأصحاب الأوراق المالية العادية

 الحصول عى ضمان خارجيج. 

قد تتدخل ف ،الائتمانرها مؤسسات سا في تلك التي توف  ساأل الضمانات الخارجية تتمث  
لضمان تغطية عجز المدينين عن الوفاء بديونهم و تقوم بالوفاء  ئتمانالاحدى مؤسسات إ

 Cautions" البنكية في الكفلاتساسا أتضى عقود ضمان تتجلى و ذلك بمقمحلهم 
bancaires"،  مين أبرام عقود تإذلك عن طريق و  لتقديم خدماتها،مين أقد تتدخل شركات التو

ية مين المسؤولأو لتأحد الفاعلين بعملية التوريق أو عجز أ سواء لتغطية عجز المدينين
 .(3)المدنية

مين أعلى وجوب ت (4)تسنيد الديون الرهنية المغربي من قانون 50 قد نصت المادةل
تحويلها  تم   يلنفسه من احتمالات عجز المدينين بالديون الت للتسنيدصندوق التوظيف الجماعي 

سي ونص على ذلك المشرع الفرن، مينأو عمليات تأو كفالات أولاسيما بواسطة ضمانات ه، ليإ
 .06/02/1464يمن المرسوم الصادر ف 5و  1فقرة  4وذلك من خلال نص المادة  يضاأ

                                                             
1 -GARNIER Thierry et JAFFEUX Corynne, Op.Cit, PP122-123. 

 .129هشام فضلي، مرجع سابق، ص  - 2
3 -CHARRIER Rémi, « L’assurance dans les montages de titrisation», Banque 

magazine, n°638, Juillet-Aout2002, P 42. 
ضمن يت، 1444 أوت 52صادر بتاريخ  1.44.142، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-46رقم  قانون - 4

 تسنيد الديون الرهنية، مرجع سابق.
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ن تكون القروض المتنازل عنها من المؤسسة المتنازلة لفائدة أكما استلزم المشرع الجزائري 
ذا كانت النسبة بين مبلغ القرض و قيمة إ ،نةمؤم   طار تمويل السكنإفي  وريقمؤسسة الت

 .(1)(%20تتجاوز ستين بالمائة ) كنالس  

 التسيير الحماية من مخاطر سوء-4

ون جل تغطية قيمة الديأمن  الاقتراضلى إللهيئة المكلفة بالتوريق اللجوء لا يجوز 
 هاوراق المالية التي تصدر خيرة من خلال مردودية الأولكن يمكن لها تغطية هذه الأ، المقتناة

 ص  قد نو ، صدارن حصلت عليها قبل عملية الإأعن طريق توظيف مردودية ديون سبق  وأ
ن ألصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد نه لا يجوز أطار على مغربي في هذا الإالمشرع ال

 .(2)صدار الحصصإيقترض بعد 

المغربي  حيث نص المشرع تناة،رهن الديون المق كذلك لا يجوز للهيئة المكلفة بالتوريق
نه لا يحق لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد رهن الديون التي يتوفر عليها رهنا أعلى 

 .(3)يازياح

على هذا تنص و  يمنع كذلك على الهيئة المكلفة بالتوريق التنازل عن الديون التي اقتنتها،
 :" لا يجوز لصندوق التوظيفنهأعلى  من قانون تسنيد الديون الرهنية المغربي 16/1المادة 

 .الجماعي للتسنيد تفويت الديون الرهنية التي يتملكها"

ن أك نظام التسيير على ذل ذا نص  إيمكن  علاه،أولى فقرة الأحكام الأنه استثناء من أ لا  إ
ذا كان المبلغ المتبقي لصندوق إ الديون المتملكة في دفعة واحدة، يتم التنازل عن مجموع

 .(4)صليدار الأصمبلغ الإ من %10التوظيف الجماعي للتسنيد يقل عن 

                                                             
 ، يتضمن توريق القروض الرهنية، مرجع سابق.02/02من قانون رقم  51راجع المادة  - 1

 2 - راجع المادة 1/94 من القانون رقم 46-10، يتعلق بتسنيد الديون الرهنية، مرجع سابق. 
 المرجع نفسه. من 16/2راجع المادة  - 3

 4 - المادة 5/16 من المرجع نفسه.
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خص فيما يموقف للمشرع  ي  أتوريق القروض الرهنية الجزائري  لا يظهر من خلال قانون
ا م  أ ها،ليإو من رهن الديون المتنازل عنها أ قتراضالاو منعها من أالسماح لمؤسسة التوريق 

د ذلك من ويستفا فقد سمح المشرع الجزائري به لمؤسسة التوريق، جراء التنازل عن الديونإ
المتنازل  " تدخل القروضنه: أمن نفس القانون والتي تنص على  15/1خلال نص المادة 

ن تصبح عملية التنازل فعلية بغض النظر عن أعنها في الذمة المالية لمؤسسة التوريق بمجرد 
 .عادة التنازل عنها لاحقا"كل التزام يبرم من طرف مؤسسة التوريق لإ
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مويل طويل ومتوسط الأجل لدور الجهاز المصرفي في توفير الت   سبيجع الن  اى التر لقد أد   
بالبحث عن  ،مويلاغبة في الحصول على الت  إلى قيام المؤسسات المالية والعديد من الجهات الر  

وق المصرفية من الد ور المتنامي لسوق رأس المال، أدوات مالية جديدة تستفيد من خلالها الس  
 وكان من بين هذه الأدوات نظام التوريق.

ع في أنشطة الشركات وسزم للت  مويل اللا  تهدف عملية التوريق بشكل أساسي إلى توفير الت  
     زمة للاستثمار يولة اللا  الس   هي الحصول على لية، فالغاية المبتغاة من هذه العموالمؤسسات

من خلال ة، لدفع عجلة الاستثمار والت نمية آت الإقتصاديأو الإكثار في أنشطة المؤسسات والمنش
إعادة استعمال الأموال المستثمرة في محفظة التوريق في ذات النشاط أو في أنشطة أخرى دون 

 ه الحقوق المالية على آجالها المختلفة.الحاجة للانتظار حتى يتم  تحصيل هذ

ق بالقروض حديد تلك التي تتعل  سات المالية والمصرفية  إلى توريق ديونها وبالت  لجأت المؤس  
لها وما ظر إلى طول آجاوع من القروض، وذلك بالن  هذا الن   مشكلات التي تعوقالعقارية لتواجه ال

ر اسعأر وتغي   داد،المالية لها ومخاطر عدم الس  يولة استمرار الس   انيرتبط بذلك من صعوبة ضم
 الفائدة...

سبة للمؤسسات المصرفية أداة هامة لضمان استرداد قروضها قبل حلول يعتبر التوريق بالن  
آجالها وكذلك لتفادي مختلف المخاطر المرتبطة بها، حيث يقوم البنك أو المؤسسة المالية 

أصولها المضمونة لمنشأة متخصصة )الهيئة المكلفة نازل عن بعض )المؤسسة المتنازلة( بالت  
بالتوريق( والتي غالبا ما تكون في شكل بنك متخصص في ذلك النشاط، وذلك حتى تخرج هذه 

مة المالية للهيئة المكلفة بالتوريق وتبتعد مة المالية للمؤسسة المتنازلة وتدخل في الذ  الأصول من الذ  
 التوريق.اغب في عن مخاطر إفلاس البنك الر  

نقل الأصول بضماناتها إلى المنشأة المتخصصة، وعادة ما تكون هذه الأصول  بعد أن يتم  
بحقوق رهن أو ملكية لدى البنك الذي يكون دائنا بها لجماعة من  سندات مديونية مضمونة
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الية ندات مديونياتهم للبنك، تصدر أوراقا مد هذه الس  المدنين الذين يكونون غالبا مقترضين وتُجس  
 ،للحصول على سيولة نقدية عن طريق بيعها للمستثمرين نازل عليهاالمت بقيمة تعادل قيمة الد يون
ندات لسداد قيمة الأصول للبنك ل عليها من بيع الس  يولة المتحص  صة الس  وتستخدم المنشأة المتخص  

 .المتنازلة أو المؤسسة المالية

المتخصصة بشراء محفظة الأصول من ا سبق، أن ه عن طريق قيام المنشأة ضح مم  يت  
د هذه الأخيرة باعتبارها الد ائن الأصلي في مواجهة المدين، فبمجر   محل   المؤسسة المتنازلة، تحل  

ه )المنشأة المتخصصة( محل   أن يقوم الدائن بنقل محفظة حقوقه قبل مدينيه إلى طرف آخر يحل  
من الحقوق  ايث لا يضمن المحيل أي  لة بين المحيل ومحفظة الحقوق المحالة، حتنقطع الص  

شاط الذي يقوم على أساس رغبة المؤسسة المالية في المحالة، وهو أمر منطقي في هذا الن  
هذه المخاطر مقابل لمستثمر يقبل  ،خلص من جزء من محافظها بكل ما يرتبط بها من مخاطرالت  

  .ليةبيعية للاستثمار في الأوراق الماعائد مالي يفوق العوائد الط  

مها عملية التوريق باعتبارها أداة هامة من أدوات ضمان على الر غم من المزايا التي تقد  
ل الديون المصرفية عامة والقروض المصرفية خاصة، إلا  أنها لا تخلو من المخاطر التي تتمث  

 أهم ها في :

 عملية التوريق. ق بإدارة وسيرفلاس وما يتعل  سوق والائتمان والضمان وحالات الامخاطر ال .1
يون إبتكارا وديناميكية لعناصر التدفقات النقدية صدارات التوريق بكونها أكثر أنواع الد  تتميز ا .2

 ه يصعب تقديرها على وجه التحديد عند الإستثمار.المستقبلية، ولذلك فإن  
مقابل  نقاصي إلى اترتفع مخاطر التوريق في حالة ارتفاع معد لات الفائدة، وهو ما قد يؤد   .3

القيمة التسويقية للأوراق المالية المصدرة، حيث ترتبط مخاطر التوريق بتقلبات سعري الفائدة 
 رف.والص  
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أخر والعجز عن ها مخاطر الت  وأهم   ،رة في التنبؤ بقدرة الأصول على الوفاءن  العوامل المؤث  إ .4
ك الملازمة لسندات اجعة لطبيعة الأوراق المالية، خاصة تلالوفاء ومخاطر عدم الوفاء الر  

 يتم  تنفيذها في المستقبل. ،ل وفاء بالتزاماتالمديونية التي تمث  

ه يجب ل تداركها، فإن  جومن أ التي يشمل  عليها نظام التوريق  ظر إلى المخاطر الكثيرةبالن  
ي قطة الإرتكاز فنها ز نظام التوريق إئتمانيا، باعتبار قوق المالية وتعزيتوفير ضمانات توريق الح

د أهم مفاتيح نجاحها، فقة أحئتماني للص  الا كفالة الإستقرار للمصدر ووالمستثمرين، ويعد  الد عم
ن وذلك بأساليب معروفة في الممارسة، تتضم  البادئ للتوريق والأصول  البنك ئتمانويشمل ذلك ا

 ،عةوق  ضمان حق المستثمرين أو رصد إحتياطي نقدي يودع لدى أمين لضمان تغطية الخسائر المت
و بتقديم شركات أو زيادة الضمانات الإضافية أو من خلال خطابات  الضمان وسندات الكفالة أ

، أو بإصدار ئتمانيةلجميع الخسائر الا %111صة تأمين شاملة بنسبة تأمين متخصصة لبولي
ص لضمان تغطية مخاطر الد يون المتأخرة في الوفاء أو خص  ات مديونية تدئ للتوريق لسندالبا

لها لديون معدومة.  تحو 

تجدر الإشارة في الأخير إلى ضرورة إبرام عقد بيع حقيقي للأصول، تنتقل بموجبه ملكية 
هذه الأصول للمصدر لضمان عزل مصدر الوفاء عن البادئ للتوريق، حيث يعتبر هذا العقد من 

ر البادئ للتوريق الفعلية التي تكفل نجاح نظام التوريق والتقليل من مخاطر إعسا أكثر الضمانات
 أو إفلاسه.

وراء الأزمة المالية العالمية الجديدة، لأدركنا وبكل   التي كانت إذا نظرنا للأسباب الحقيقية
الائتماني، حيث ما سب ب الأزمة بشكل لتصنيف والاستعلام ية دور وكالات ومؤسسات اوضوح أهم  

ق، بالإضافة إلى إنعدام الرقابة التوري عام، هو الممارسات المالية والمصرفية المبالغ فيها لنظام
ادرة عن مؤسسات ووكلات التصنيف الإئتماني، وعدم وضوح انتشار الفساد في تقارير التقييم الص  و 

الأسس والمعايير التي يتم  عليها التقييم، لذلك ننو ه إلى أهمية الد ور الذي تقوم به هذه المؤسسات، 
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 بنى عليها تقارير التصنيف الإئتماني خاصة في ظل  عدموكذلك معرفة الأسس والمعايير التي ت
حكام قواعد الر  وضوحها في كثير من الأحيان، بالإ دة عليها، حتى لا قابة الجي  ضافة إلى إعمال وا 

 .ماتتتكرر الأز 

لات الاستعلام الائتماني جنبا إلى جنب من حيث الأهمية مع وكلات التصنيف  اوك تقف
صة في جمع المعلومات التجارية جهات متخص   الإستعلام الائتماني باعتبارهالات االإئتماني، فوك

ائنية، تمك ن جهات منح عن المدينين لصالح الد ائنين، أو بصفة عامة عن أطراف علاقة الد  
القرار بمنحه أخذ ما حالة بشأن منح الائتمان من عدمه، وفي خاذ القرار الص حيح ئتمان من ات  الا

 ضمانات. تراه مناسبا من

في الأخير، ولضمان نجاح عملية التوريق وتحقيق الغرض المتوخى منها، لابد من الأخذ 
 بعين الإعتبار الملاحظات التالية: 

اق المال العالمية، ومن ثم  يجب قتصادية في عالم أسو ات الايعد  نشاط التوريق من المستجد   .1
ع المشرع مه قانونا، حيث يجب أن يتمت  مع الآليات المقترحة لتنظي الشديد عند التعامل الحذر

في هذا المجال بأفق رحب يُسمح فيه بإمكانية استحداث أحكام جديدة قد تصطدم مع نظريات 
ه يجب ألا  نتوقف عند حد  تطبيق ما قد يكون موجودا بالفعل من أحكام في تقليدية، لذا فإن  

الأحكام الجديدة  التي قد يقتضيها قوانين عامة كالقانون المدني والتجاري، بل يجب أن نقبل ب
طة أن يضمن حماية المصالح القانونية الجديرة يالتنظيم الفني المستحدث لهذا النشاط شر 

هو حماية ك أن هدف أي  تنظيم قانوني إن ما بل والضمانات القانونية، ذلبالحماية بكافة الس  
برام هذه اخل وتتعارض أثناء اح التي قد تتدعاملات من خلال حماية المصالالمالاستقرار في 
 المعاملات.
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ملا، نظرا لما تتمتع به اما تنظيما دقيقا ومتكيجب أن يكون التشريع المعني بعملية التوريق منظ   .2
قتصادي والقانوني والمحاسبي فهناك الجانب المالي والجانب الا هذه الآلية من تع دد لجوانبها،

 والضريبي.
لا، بحيث يتناول يجب أن يكون التنظيم القانوني لنشاط التوريق تنظيما قانونيا محكما ومفص   .3

ل عن عملية نذ تكوين الكيان القانوني المسؤو نظيم كافة إجراءات ومراحل عملية التوريق مبالت  
 قة.التوريق وحتى إنهاء حياة الورقة المالية المور  

حيل ( وضد مئتمان ) اللة ضد مخاطر إفلاس مؤسسة الاة كامحامل الورقة المالية حماي ةحماي .4
ال إليه(، كما تكفل حوالة حمخاطر إفلاس الكيان القانوني المسؤول عن عملية التوريق  )الم

قة وكافة ما يرتبط بها من أصول قة على شرط للحقوق المور  وذجية ناجزة وغير معل  من
 وضمانات.

جرد إبرام إتفاق المحيل وبين محفظة الحقوق المحالة بمالعلاقة والفصل الت ام بين  ءحتمية إنها .5
لا   كائز سبة للمؤسسات المالية وهي أحد الر  زاته بالن  فقد نشاط التوريق أحد أهم ممي  الحوالة، وا 

 توريق.التي يقوم عليها نشاط ال
التي تواجه الكثير من المخاطر  ققو ت إضافية بالنسبة لتوريق بعض الحص على ضماناالن   .6

من الحقوق تزداد فيها نواع الأتتوافر في أنواع أخرى، إذ أن  هناك بعض  لا التيو  الائتمانية
ات الناتجة ئتمانية عن غيرها، مثال ذلك مقارنة المخاطر المرتبطة بتوريق المستحق  المخاطر الا

 ري. ئتمان العقاعن بطاقات الائتمان عن تلك المرتبطة بالا
ن  نشاط التوريق يتطلب تداخل العديد من الأشخاص  الطبيعية والاعتبارية ، العامة والخاصة، إ .7

ن كان يبدو للوهلة الأولى حيث يمث   ل كل  منهم مصلحة قانونية تستحق رعاية خاصة، وهو وا 
مة من هال ضمانة ه يمث  لا  أن  التنظيم القانوني لهذا النشاط، إد عاملا من عوامل صعوبة وتعق  

ما قد يشوبه شاط لالن  هذا ب تبادل مراكز القوى دورا هاما في حماية ضمانات استقراره، حيث يلع
دوا له، لذا فإننا رص  ة الأطراف قد تمن تجاوزات وانحرافات يلجأ إليها أحد الأطراراف، فيجد بقي  

للتداخل ي، بجيث يكون مانعا د على ضرورة أن تحد د أدوار كل طرف بشكل واضح وجد  نؤك  
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تنظيم جديد وبخاصة في  في الاختصاصات الذي عادة ما يكون أحد عوامل الهدم في أي  
 قتصادي.المجال الا

أحد أهم عوامل نجاح أو فشل نشاط التوريق في تحقيق أهدافه هو مدى الخبرة المالية  إن   .8
ا يستلزم قدرا كبيرا من دهد عملياته وتعد  هذا النشاط، ذلك أن تعق   على ية والقانونية للقائمينوالفن  
ب التأكيد على ضرورة أن خصص والخبرة في التعامل في الأسواق المالية، وهو ما يتطل  الت  

يكون الغرض الوحيد للكيانات العاملة في هذا المجال هو التوريق، وعدم فتح الباب لغيرهم 
 خصص.المجال إلا  لضرورة ووفق ضوابط وشروط واضحة تضمن الت   هذا للعمل في

ى لا يتم  توريق ية وضع ضوابط للأصول المالية التي يجوز حوالتها إلى شركات التوريق حت  أهم   .9
ول المالية المشكوك في تحصيلها أو المتنازع عليها قضائيا أو المتوقف أصحابها عن الأص
المالية ث رة  إلى المستثمرين في الأوراق يتم  نقل عبء مخاطر الد يون المتعالي لاداد، وبالت  الس  

 د نجاح نشاط التوريق. المصدرة بضمان هذه الديون بما يهد  
 
 



 
 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      

 
 
 
 



 قائمة المراجع
 

290 

 

 قائمة المراجع
 العربية أولا: باللغة

 .القرآن الكريم-1
 الكتب-2

إبراهيم مختار، التمويل المصرفي، الطبعة الرابعة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  -1
5002. 

أبو القاسم الحسن بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب الشرح  -5
 .ت ن د، القاهرةالكبير، مطبعة الحلبي، 

أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان اللسان) تهذيب لسان  -3
 .1993، بيروتالعرب(، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، 

عقد التمويل باستخدام الحقوق  مان الملحم، محمود أحمد الكندري،أحمد عبد الرح -4
 .5004التجارية وعمليات التوريق، جامعة الكويت، 

) دراسة لأحكام القانون  أحمد فاروق وشاحي، عملية التوريق بين النظرية  والتطبيق -2
 .5002المصري و القوانين المقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، 

أحمد غنيم، الأزمات المصرفية والمالية )الأسباب، النتائج، العلاج، مقررات لجنة بازل  -6
 .5004ن،  م دد ن،   د(،5وبازل  1للرقابة والإشراف على البنوك، بازل 

 م دد ن،   د)تقليدية الماضي و إلكترونية المستقبل(،  أحمد محمد غنيم، إدارة البنوك -7
 .5007ن، 



 قائمة المراجع
 

291 

 

أدريوش سفيان، تسنيد الديون الرهنية ) مقاربة قانونية و مالية (، الجزء الأول: دراسة  -2
 .5009ب، مطبعة الأمنية، الرباط، تحليلية ونقدية للسوق الرهنية الأولية والثانوية بالمغر 

، تسنيد الديون الرهنية )مقاربة قانونية ومالية(، الجزء الثاني: دراسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -9
 .5009تحليلية ونقدية للسوق الرهنية الأولية والثانوية بالمغرب، مطبعة الأمنية، الرباط، 

إفريل يوسف، الرهن الرسمي العقاري )ضمانة بنكية للدائن المرتهن(، مطابع النجاح  -10
 .5011الجديدة، الدار البيضاء،

الصغير محمد مهدي، النظام القانوني للتمويل العقاري )دراسة مقارنة في القانون  -11
 .5015المدني(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

شاكر، محاضرات في اقتصاد البنوك، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات  القزويني -15
 .1995الجامعية، الجزائر،

القليوبي سميحة ، القانون التجاري )عمليات البنوك(، دار النهضة العربية، القاهرة،  -13
1926. 

الموسوعة التجارية الشاملة، الجزء الثاني: الشركات التجارية،  إلياس ناصيف، -14
 .للنشر والطباعة، بيروت، د ت ن عويدات

د  دأنور العمروسي، العقود الواردة على الملكية في القانون المدني، الطبعة الثانية،  -12
 .5005،  القاهرةن، 

أنور سلطان، النظرية العامة للالتزام  )أحكام الالتزام (، دار المطبوعات الجامعية،  -16
 .1997الإسكندرية، 



 قائمة المراجع
 

292 

 

طلبة، الوسيط في القانون المدني، الجزء الثالث: البيع، المقايضة، الهبة،  أنور -17
 .5001الشركة، القرض، الصلح، الإيجار، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

بوستة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية )دراسة تحليلية(، دار الهدى للطباعة  -12
 .5011والنشر والتوزيع، الجزائر، 

حسام الدين كامل الاهواني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني: أحكام الالتزام،  -19
 .1996، الإسكندرية منشأة المعارف، 

حسني المصري، فكرة الترست وعقد الاستثمار المشترك في القيم المنقولة، مطبعة  -50
 .1922حسان، القاهرة ، 

قوق، دار الفكر الجامعي، حسني محمود عبد الدايم، الكفالة كتأمين شخصي للح -51
 .5009الإسكندرية، 

حسين فتحي، التوريق المصرفي للديون )الممارسة والإطار القانوني(، دار أبو المجد  -55
  .1999ن،  د مللطباعة، 

خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الرابع: عقد  -53
 .5000زائر، البيع، ديوان المطبوعات الجامعية، الج

دربال عبد الرزاق، الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم  -54
 .5004للنشر التوزيع، الجزائر، 

 ،الإسكندرية  دار الفكر العربي، الجزء الأول، الشركات التجارية، رضوان أبو زيد، -52
1927. 
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محمد العسكر، البنوك التجارية، منشورات ذات  و رمضان الشراح، تركي الشمري -56
 .5006السلاسل، الكويت، 

زاهرة علي محمد بني عامر، التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسلامية، عماد  -57
 .5009، عمانالتوزيع، و  الدين للنشر

 .5005سامي خليل، اقتصاديات النقود والبنوك، دار النهضة العربية، القاهرة،  -52

يوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي  سعيد -59
 .5002الحقوقية، بيروت، 

دارة المخاطر بالبنوك، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -30  .5002سمير الخطيب، قياس وا 

صلاح الدين حسن السيسي، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني )القطاع المصرفي  -31
 .5003دار عالم الكتاب، القاهرة، وغسيل الأموال(، 

 .5003طارق طه، إدارة البنوك، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -35

بنوك(، الدار -شركات-إدارات-)أفراد طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر -33
 .5003الجامعية، الإسكندرية، 

التجارة الجديد، الطبعة الثانية، عبد الرحمن السيد قرمان، عمليات البنوك طبقا لقانون  -34
 .5000دار النهضة العربية، القاهرة، 

عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )نظرية الالتزام  -32
بوجه عام(، الجزء الثالث: الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .1992،  بيروت
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، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء العاشر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -36
 .1992التأمينات الشخصية والعينية، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

: خامس، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -37
 .5000، العقود التي تقع على الملكية، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثالث: ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -32
 .5004، الإسكندرية نظرية الالتزام بوجه عام، منشأة المعارف، 

 .5006حمد الرزين، سوق المال، مطابع جامعة الرياض،  عبد الله بن محمد بن -39

دارتها)عبد المطلب عبد الحميد، البنوك الشاملة  -40 ، الدار الجامعية، (عملياتها وا 
 .5000الإسكندرية، 

عبيد علي أحمد الحجازي، التوريق ومدى أهميته في ظل قانون الرهن العقاري،  -41
 .5001، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة

عزيز العيكلي، شرح القانون التجاري، الجزء الثاني: الأوراق التجارية وعمليات  -45
 .5007البنوك، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

عكاشة محمد عبد العال، قانون العمليات المصرفية الدولية، دار المطبوعات  -43
 .1994الجامعية، الإسكندرية، 

جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية )دراسة للقضاء  على -44
 .1929ن،  مد د ن، د  المصري والمقارن وتشريعات البلاد العربية(، الجزء الأول،

 .5002، القاهرة ن،  د دفرج عبد العزيز عزت، اقتصاديات البنوك،  -42
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عباس مرزوق، الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة )دراسة قانونية وعلمية(،  فليح -46
 .1992، عمان مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، 

فوضيل نادية، الأوراق التجارية في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة،  -47
 .1992الجزائر، 

الجامعية، المطبوعات  الجزائري، ديوان، شركات الأموال في القانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -42
 .5003،الجزائر

لطرش الطاهر، تقنيات البنوك )دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع  -49
 .5001إشارة إلى التجربة الجزائرية(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

اهية، المزايا، الإجراءات، العناصر، التوريق في محمد احمد غانم، التوريق )الم -20
الشريعة الإسلامية وتطبيقاته على بعض الدول العربية(، المكتب الجامعي الحديث، 

 .5009الإسكندرية، 

محمد حسين منصور، النظرية العامة للائتمان، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -21
5002. 

ي وحق الاختصاص والرهن الرسم محمد صبري السعدي، التأمينات العينية )الرهن -25
 .5010حقوق الامتياز(، دار الهدى، الجزائر، الحيازي و 

محمد علي عبده، عقد الكفالة )دراسة مقارنة(، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  -23
5002. 

، القرض المصرفي )دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة محمد علي محمد أحمد البنا -24
 .5006، بيروت الإسلامية والقانون الوضعي(، دار الكتب العلمية، 
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محمد فاروق عبد الرسول، الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية )دراسة مقارنة(،  -22
 .5007دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، محمد فريد العريني، الشركات  -26
5005. 

اختصاص  -تنازع القوانين-)عمليات البورصة محمد يوسف ياسين، البورصة -27
 .5004المحاكم(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

محمود محمد حنفي محمود، الأحكام المتعلقة بالتورق في المصارف الإسلامية، دار  -22
 .5010سكندرية، الفكر الجامعي، الإ

مصطفى النشرتي، السياسات النقدية والمصرفية ، دار النهضة العربية، القاهرة،  -29
5003. 

 الطبعة الثالثة، مدخل اتخاذ القرارات(، ) إدارة البنوك التجارية،  منير إبراهيم هندي -60
 .1996 الإسكندرية، المكتب العربي الحديث،

، الفكر الحديث في مجال الاستثمار، الدار الجامعية، الإسكندرية، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -61
1996. 

 ،الأسواق والمنشآت المالية، منشأة المعارف منير إبراهيم هندي، إدارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -65
 .5005 الإسكندرية، 

 .5001نادية محمد معوض، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -63

الضمانات غير المسماة في القانون الخاص و قانون الالتزامات  نبيل إبراهيم سعد، -64
 .5000أة المعارف، الإسكندرية، وقانون الأموال )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، منش
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للالتزام، الجزء الثاني: أحكام الالتزام، منشأة  العامة ، النظريةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -62
 .5001المعارف، الإسكندرية، 

دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ، التأمينات العينية والشخصية ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -66
5007.                                                                  

ي الثلاثي، منشورات نخلة موريس البعلبكي، روجي مطر صلاح، القاموس القانون -67
 .5005الحلبي الحقوقية، بيروت، 

هاني دويدار، الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية، دار الجامعة الجديدة،  -62
 .5003الإسكندرية، 

هشام فضلي، الاستثمار الجماعي في الحقوق الآجلة )التوريق(، دار الفكر الجامعي،  -69
 .5004الإسكندرية، 

 الجامعية والمذكرات رسائلال -3

 الجامعية سائلالر  -أ
أحمد سعيد أحمد آل عبدان الشهراني، النظام القانوني لعقد التمويل العقاري، رسالة  -1

 .5015مقدمة للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
في ظل القانون آيت وازو زاينة، مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفية  -5

القانون، كلية الحقوق والعلوم  الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص:
 .5015السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

)دراسة تحليلية مقارنة بين  اليةبثينة علي نور الدين، التنظيم القانوني لتوريق الحقوق الم -3
القوانين الوضعية(، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة 

 . 5015القاهرة، 
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بوعبدلي أحلام، الإصلاحات البنكية وأثرها على سياسات إدارة البنوك التجارية العمومية  -4
، أطروحة مقدمة 5006-1927دراسة حالة: بنك القرض الشعبي الجزائري-في الجزائر

لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 
 .5010 فرحات عباس، سطيف،

 -مع إشارة خاصة لمصر -حياة شحاتة سليمان، مخاطر الائتمان في البنوك التجارية -2
 .1929، جامعة القاهرة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق

صلاح إبراهيم شحاتة عطا الله، ضوابط منح الائتمان المصرفي، رسالة مقدمة للحصول  -6
 .5002على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 
 جامعيةمذكرات الال -ب
دراسة )  إبراهيم هاشم إبراهيم مندور، المشكلات المحاسبية الناتجة عن عمليات التوريق -1

، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة، كلية ( نظرية تطبيقية
 .5004التجارة، جامعة الأزهر، القاهرة، 

خالد عبد الجليل علي إسماعيل، انعكاسات أسلوب استخدام السندات في توريق الدّين  -5
ة للحصول على سوق العقارات في مصر في ظل قانون التمويل العقاري، رسالة مقدم

 .ن س على درجة الماجستير في الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين الشمس، القاهرة، د
دارة المخاطر دينا محمد زكي الصاوي، اقتصاديات -3 بالاشارة إلى  ) المصارف الشاملة وا 

، دراسة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في ( الجهاز المصرفي المصري
 .5009والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، الاقتصاد، كلية الاقتصاد 

لغريب ليلى، النظام القانوني لتوريق القروض الرهنية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  -4
 .5009العلوم القانونية، تخصص قانون السوق، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 
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 المقالات-4

الديون الرهنية ونظام  عنصر التّغير كعامل للملاءمة بين نظام تسنيد»ادريوش سفيان،  -1
 ،5006مطبعة فضالة، المغرب، سبتمبر  ،01، عدد مجلة محاكمة، «الإشهار العقاري

 .21-61ص ص

 ،مجلة البنوك في الأردن، « (المفهوم، المزايا، الأساليب) التوريق»آلاء عبيدات،  -5
، 5002 جويلية ،عمان ،  جمعية البنوك في الأردن،07عدد  ،المجلد الرّابع و العشرون

 . 56-52ص ص 

المجلة  ،«توريق القروض الرهنية في التشريع الجزائري »بلعيساوي محمد الطاهر، -3
-129، ص ص5010، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 5، عددالأكاديمية للبحث القانوني

175. 
 مجلة إتحاد المصارف ،« الخلفية العلمية والعملية للتوريق »خالد أمين عبد الله،  -4

 .26-37، ص ص1992لبنان، ، العربية

مجلة دراسات ، « التوريق البنكي أداة لجلب السيولة وتحقيق الربح»  دردر نصيرة، -2
، الجزائر، التعليمية، مركز البصيرة للبحوث والاستثمارات والخدمات 15، عدد اقتصادية
 .   91-23 ، ص ص5009

والتورق المصرفي مدى مشروعية العمل بالتوريق » هناء الحنيطي، و  البخيت زياد -6
ار الهدى، ،  د57، عددمجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، «المنظم 

 .504-171ص ص ،5009الجزائر، أفريل 
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، المجلد البنوك في الأردن مجلة ،« واستثمارالتوريق كأداة تمويل  » سامر سنقرط، -7
 ص ،5002جويلية  ،عمان جمعية البنوك في الأردن،، 07الرابع والعشرون عدد

  .35 -31ص

، « حوالة الحق كآلية لنقل الأصول في عمليات التوريق المصرفي » سقلاب فريدة، -2
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 01، عدد 02، المجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

 .312-305 ص ، ص5015الرحمن ميرة، بجاية،  جامعة عبد

، لبنان، مجلة اتحاد المصارف العربية، «العوامل المؤثرة في التسنيد» سمير حمود،  -9
 .  73-27ص  ، ص1992

، المجلد الخامس و العشرون، مجلة البنوك في الأردن، « حوالة الحق » لانا قيتوتة، -10
 .52-57، ص ص5006، عمان  ،04عدد 

مجلة العلوم القانونية  ،« الحماية الجنائية للمتعاملين في البورصة» محمد زلايجي،  -11
، 5009، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 07عدد ، والسياسية والإدارية
 .33-01ص ص 

، « الرّؤية المعرفية للتوريق المصرفي» أرشد فؤاد التميمي،  ،نور محمود إبراهيم -15
 في الأردن،جمعية البنوك  ،04عدد المجلّد الخامس والعشرون،، مجلة البنوك في الأردن

 .43-45ص ص ،5006عمان،

: 5موسوعة التوريق ،« الأبعاد الاقتصادية والمالية للتوريق» محمود محي الدين،  -13
دارة الموجودات والمطلوبات والرهونات العقارية، مجلّة اتحاد  بحوث في التوريق وا 

 .39 -37ص ، ص5005، المصارف العربية
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، عدد  مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، « التورق في الفقه الإسلامي» نزيه حماد،  -14
 –، السنة التاسعة عشرة، مطابع دار البحوث، المملكة العربية السعودية، مارس 74

 . 29-7 ، ص ص5007ماي  -أفريل

 النصوص القانونية -4

 جزائريةالنصوص القانونية ال -أ

  تشريعيةالالنصوص 

عدد  ،المدني، ج ر ج ج، يتضمن القانون 56/09/1972مؤرخ في  22-72أمر رقم  -1
 )معدل و متمم(. 1972/ 09/ 30، صادر في 72

عدد  ،، يتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج56/09/1972مؤرخ في  29-72أمر رقم  -5
 .     (معدل ومتمم )30/09/1972في صادر  72

، يتضمن قانون المسح العام للأراضي 15/11/1972مؤرخ في  74-72أمر رقم  -3
 .12/11/1972صادر في  ،95عدد  ،ري، ج ر ج جوتأسيس السجل العقا

عدد  ،، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج14/04/1990مؤرّخ في  10-90قانون رقم  -4
  (.ملغى)، 1990 /12/04، صادر في 16

الخبير المحاسب ومحافظ  ن، يتعلق بمه59/06/5010مؤرخ في  01-10قانون رقم  -2
 .11/07/5010صادر في  ،45عدد  ،الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر ج ج

-72، يعدل ويتمم الأمر رقم 52/04/1993مؤرخ في  02-93مرسوم تشريعي رقم  -6
 .57/04/1993، صادر في 57عدد  ،المتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج 29
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تعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر ، ي53/02/1993مؤرخ  10-93تشريعي رقم مرسوم  -7
 .)معدل ومتمم( 53/02/1993، صادر في 34عدد  ،ج ج 

، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 17/05/5003مؤرخ في  04-03قانون رقم  -2
عدد  ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر ج ج ،53/02/1993، المؤرخ في 93/10
 .19/05/5003، صادر في 11

عدد  ،يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج ،5003 /02/ 56مؤرخ في  11-03أمر رقم  -9
 .(معدل ومتمم) 57/02/5003، صادر في 25

، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 05/5002/ 06مؤرخ في  01-02رقم  قانون -10
معدل )  5002 /05/ 09صادر في  11عدد  ،ويل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر ج جوتم

 .(ومتمم

ج ، يتضمن توريق القروض الرهنية، 5006 /05/ 50مؤرخ في  02-06قانون رقم  -11
 .5006 /15/03، صادر في 12عدد ،ر ج ج

 01، صادر في 20عدد  ،، ج ر ج ج 5010أوت  56مؤرخ في  04-10أمر رقم  -15
يتعلق  ، 5003/ 02/ 56 مؤرخ في 11-03يعدل ويتمم الأمر رقم  ،5010سبتمبر 

 .     57/02/5003، صادر في 25عدد ،بالنقد والقرض، ج ر ج ج 

، صادر في 02عدد  ،، ج ر ج ج 5015/ 05/ 13مؤرخ في  05-15أمر رقم  -13
، 5002فيفري  06المؤرخ في  01-02، يعدل ويتمم القانون رقم 5015فيفري  12

، 11المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر ج ج عدد 
المؤرخ في  06-12، معدل ومتمم بالقانون رقم 5002فيفري  09صادر في 

 .12/05/5012، صادر في 2عدد  ،، ج ر ج ج12/05/5012
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 النصوص التنظيمية 

 المراسيم التنفيذية -

، يتضمن إنشاء خلية معالجة 5005 /04/ 07مؤرخ في  157-05مرسوم تنفيذي رقم  
 /04/ 07صادر في  ،53 ،عدد ،الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، ج ر ج ج

، ج 5002 /09/ 06المؤرخ في  572-02، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 5005
-13مرسوم التنفيذي رقم ، معدل ومتمم بال07/09/5002، صادر في 20عدد  ،ر ج ج
 . 52/04/5013، صادر في  53،عدد ،ج ر ج ج ،12/04/5013مؤرخ في  127

 الأنظمة -

، يحدد قواعد الحذر في تسيير 1991 /02/ 14مؤرخ في  09-91نظام رقم  -1
، معدل 52/03/1995، صادر في 54المصارف والمؤسسات المالية، ج ر ج ج، عدد 

، صادر 39، ج ر ج ج عدد 1992 /04/ 50، مؤرخ في 04-94ومتمم بالنظام رقم 
، 16/05/5014مؤرخ في  01-14رقم النظام ، ملغى بمقتضى 53/07/1992

، 26عدد  ،ج ر ج ج المطبّقة على البنوك والمؤسسات المالية،المتضمن نسب الملاءة 
            .52/09/5014صادر في 

، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في 55/03/1995مؤرخ في  02-95نظام رقم  -5
، صادر بتاريخ 02عدد  ،مؤسستي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها، ج ر ج ج

07/05/1993.   

، يتضمن تنظيم مركزية الأخطار 1995 /03/ 55مؤرخ في  01-95نظام رقم  -3
ملغى بمقتضى النظام رقم  1993فيفري  07، صادر في02وعملها، ج ر ج ج ، عدد 
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، المتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات 5015 /05/ 50المؤرخ في  15-01
 . 5015 /06/ 13، صادر في 36والأسر وعملها، ج ر ج ج عدد 

، يتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غير 1995/ 55/03مؤرخ في  05-95ام رقم نظ -4
 .  1993/ 05/ 07صادر في  02عدد  ،المدفوعة و عملها، ج ر ج ج

، يتعلق بالوقاية و محاربة إصدار 1995مارس  55مؤرخ في  03-95نظام رقم  -2
ى ، ملغ1993فبراير  07صادر في  02شيكات بدون مقابل وفاء، ج ر ج ج، عدد 

، المتعلق بترتيبات الوقاية من 5002يناير 50المؤرخ في  01-02بمقتضى النظام رقم 
المؤرخ  07-11إصدار الشيكات بدون رصيد و مكافحتها، ،المعدل والمتمم بالنظام رقم 

 .5015فبراير  12، صادر في 02، ج ر ج ج، عدد 5011أكتوبر  19في

 بنكيةيتضمن مخطط الحسابات ال ،53/07/5009مؤرخ في  04-09نظام رقم  -6
 ، 76عدد ،والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، ج ر ج ج

 . 59/15/5009صادر في 

، يتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف 55/06/1996مؤرخ في  05-96رقم  نظام -7
 ،الشركات والهيئات التي تلجا علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة، ج ر ج ج

مؤرخ في  04/01، معدل ومتمم بالنظام رقم 01/06/1997في  صادر، 36عدد 
 .57/03/5002، صادر في 55عدد  ،، ج ر ج ج02/07/5004

يتضمن تنظيم مركزية الميزانيات  ،1996/ 07/ 03مؤرخ في  07-96نظام رقم  -2
  .1996/ 10/ 57، صادر في 64عدد   ،وسيرها، ج ر ج ج

يتعلق بعمليات إعادة الخصم  ،13/05/5000مؤرخ في  01-5000نظام رقم  -9
مؤرخ في  ،15عدد ،  والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية ج ر ج ج
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، ج ر ج ج 19/05/5012المؤرخ في  01-12نظام رقم بال ، ملغى15/03/5000
  .02/07/5012، صادر في 37عدد 

، يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك 14/11/5005مؤرخ في  03-05نظام رقم  -10
 (، )ملغى12/15/5005، صادر في 24عدد  ،والمؤسسات المالية، ج ر ج ج

يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك  53/15/5002مؤرخ في  04-02نظام رقم  -11
               ، صادر في75 ج، عددوالمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ج ر ج 

54 /15 /5002               . 

، يتضمن أمن أنظمة الدفع، ج ر ج 5002/ 15/ 12مؤرخ في  07-02نظام رقم  -15
 . 5006/ 06/ 04، صادر في 37ج عدد 

، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك 52/11/5011ؤرخ في م 11/02نظام رقم  -13
 . 59/02/5015، صادر في 47والمؤسسات المالية، ج ر ج ج عدد 

، يتضمن تنظيم مركزية مخاطر 5015/ 05/ 50مؤرخ في  01-15نظام رقم  -14
 .5015/ 06/ 13، صادر في 36المؤسسات والأسر و عملها، ج ر ج ج عدد 

، يتضمن نسب الملاءة المطبّقة على 16/05/5014مؤرخ في  01-14رقم نظام  -12
 .52/09/5014، صادر في 26ج ر ج ج عدد  البنوك والمؤسسات المالية،

، يتعلق بعمليات خصم السندات 19/05/5012مؤرخ في  01-12نظام رقم  -16
عادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية،  العمومية وا 

 .02/07/5012، صادر في 37دد ج ر ج ج، ع
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  مقرر 

، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية، ج ر ج ج، 06/04/1992مؤرخ في  01-92مقرّر رقم 
  .03/02/1992، صادر في 57عدد 

 ةالمغربيالقانونية  النصوص-ب 

، 1999بتاريخ غشت  1-99-193الصادر بتنفيذه الظهير رقم  10-92القانون رقم  -1
شتنبر  16مؤرخ في ،  4756الديون الرهينة، جريدة رسمية عدد  المتضمن تسنيد

1999.  

المتعلق بتسنيد الديون  10-92بتنفيذ القانون رقم  الصادر 1999 -غشت-52ظهير  -5
 . 1999-9-16 مؤرخ في ،4756الرهنية والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 
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fonds communs de créance, J O F R du 11 Mars 1989. 

2- Décret n° 93-589 du 27 Mars 1993, modifiant le décret n° 89-158 

du 09 Mars 1989, J O R F du 28 Mars 1993. 

5-Instruction  

Instruction n°08-04 du 25 Mars 2008, Portant création d’une cellule 

interbancaire de gestion de risques et de crises, www.bank-of-

Alegria.dz 
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الصفحة                                            لعنوان                              ا
  

10...........................................................................مقدمة.  

 الأولالباب 

 08.......................توريق المصرفيلل ر القانونيالإطا                         

 00...........................................مفهوم التوريق المصرفي  الأول:الفصل 

01........................................بالتوريق المصرفي  فالتعري الأول:المبحث   

 01..................................تعريف التوريق المصرفي وأهميته  الأول:المطلب 

01.............................................تعريف التوريق المصرفي  الأول:الفرع   

01.................................التعريف اللغوي للتوريق ..................... أولا:  

01........................................التعريف الفقهي للتوريق ............. ثانيا:  

01.......................................لتوريق .............لالتعريف القانوني  ثالثا:  

 11...............................................الفرع الثاني أهمية التوريق المصرفي 

11.............................لمالية .أهمية التوريق بالنسبة للبنوك والمؤسسات ا أولا:  

 11........................................ـ توفير السيولة ونقل المخاطر .......... 0 

 11................ـ مساعدة البنوك والمؤسسات المالية على الالتزام بمعدل اليسار .. 1 

 11..................ـ زيادة معدل النشاط الائتماني وانخفاض عمولته .............. 1 
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 12.................ـ فتح المجال أمام أنشطة جديدة للبنوك وتعظيم مواردها المالية . 1 

 12............أهمية التوريق بالنسبة للمستثمرين في الأسواق المالية ............... ثانيا:

 12...........أهمية التوريق بالنسبة للاقتصاد الوطني ............................. ثالثا:

 12.....المشابهة له لمصرفي عن بعض التقنيات المصرفيةا تمييز التوريق الثاني:المطلب 
عادة الخصم  :الفرع الأول  11........................................التوريق المصرفي وا 

 11.......................التعريف بتقنية إعادة الخصم ............................ أولا:

 11..................................ـ تعريف تقنية إعادة الخصم .................... 0 

 12..............................ـ شروط إعادة الخصم .............................. 1 

 11.......................تمييز التوريق المصرفي عن إعادة الخصم .............. ثانيا:

 11..............................................بالعملية.من حيث الجهة التي تقوم ـ  0 

 10.........................................تمويلها.ـ من حيث نوعية القروض المعاد  1 

 10.............................................ذاتها.ـ من حيث محل التقنية في حد  1 

 10...............................................................التكلفة.ـ من حيث  1 

 11..................................التوريق المصرفي ونظام الأخذ لأجل  الثاني:الفرع 

 11.....................التعريف بنظام الأخذ لأجل ............................... أولا:

 11..............ـ تعريف بنظام الأخذ لأجل ........................................ 0 

 11.......ـ الطبيعة القانونية لتقنية الأخذ لأجل ...................................... 1 
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 12...................تمييز التوريق المصرفي عن تقنية الأخذ لأجل .............. ثانيا:

 12.................................التوريق المصرفي وعقد تحويل الفاتورة  الثالث:الفرع 

 12............تعريف عقد تحويل الفاتورة ......................................... أولا:

 11..............تمييز التوريق المصرفي عن عقد تحويل الفاتورة ................. ثانيا:

 11..........ـ أوجه التشابه ......................................................... 0 

 12................................................................ الاختلافـ أوجه  1 

 10....................................ق المصرفي التوريق المصرفي والتور   الرابع:الفرع 

 10...............ق المصرفي .......................................تعريف التور   أولا: 

 11..........ق المصرفي ....................التمييز بين التوريق المصرفي والتور   ثانيا: 

 31....................ـ أوجه التشابه ............................................... 0 

 11................................................................ الاختلافـ أوجه  1 

 12.................................: التوريق المصرفي في القانون المقارن لمبحث الثانيا

 12....................................يونالأمريكية في توريق الد   الأول: التجربةلمطلب ا

 12..............نبذة تاريخية عن ظهور التوريق بالولايات المتحدة الأمريكية  الأول:الفرع 

 21................ية كمختلف أساليب توريق الديون بالولايات المتحدة الأمري الثاني: الفرع

 21..........ثرو ................................................... أسلوب باس أولا:

 21...........................ثرو ...................................أسلوب باي  ثانيا:
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 22......................أسلوب السندات الرهينة الثانوية .......................... ثالثا:

 22............................التجربة الفرنسية في مجال توريق الديون  الثاني:المطلب 

وضعية السوق الرهنية الفرنسية قبل صدور قانون توريق الديون المؤرخ في  الأول:الفرع 
11/01/0211.....................................................................22 

 21......................القانوني المنظم لعملية توريق الديون بفرنسا  طارالإفرع الثاني: ال

 21..............طار القانوني العام المنظم لعملية توريق الديون بفرنسا...........الإ أولا:

 22..التعديلات التي لحقت الإطار القانوني العام المنظم لعملية توريق الدين بفرنسا.. ثانيا:

 21......................تطور عملية توريق الديون بفرنسا ........................ ثالثا:

 20..................ـ على مستوى الصناديق المشتركة للديون ....................... 0 

 20................ـ على مستوى طبيعة و نوع الديون التي تم توريقها ................ 1 

 21...................ـ على مستوى مبالغ الإصدار السندي .......................... 1 

 21..............................وأساليبه أطراف عملية التوريق المصرفي  الثاني: فصلال

 22......................................المصرفي عملية التوريق  أطراف :الأول المبحث

 22.....................................مباشرة.المتدخلة بصورة الأطراف  الأول: لمطلبا

 22......................................................المتنازلة.ؤسسة الم الأول: الفرع

 22.................................................والمؤسسة الماليةتعريف البنك  أولا:

 22....................................................................البنك.ـ تعريف  0



318 
 

 21........................................................المالية.ـ تعريف المؤسسة  1 

 11..............................................بين البنك والمؤسسة المالية ثانيا: التمييز

 11التشابه....................................................................أوجه  .0
 11.................................................................الاختلافأوجه  .1

 11................................................الهيئة المكلفة بالتوريق  الثاني:الفرع 

 12........الطبيعة القانونية للهيئة المكلفة بالتوريق ................................ أولا:

 12.....................تسيير الهيئة المكلفة بالتوريق ............................ ثانيا:

 11........................................السندات.تمن المركزي على ؤ الم الثالث:الفرع 

 21..........إنشاء المؤتمن المركزي على السندات ............................... أولا:

 20.........................مهام المؤتمن المركزي على السندات ................ ثانيا:

 22...............................مباشرة.الأطراف المتدخلة بصورة غير  الثاني:المطلب 

 22..................................................................الأول: المدينالفرع 

 22............................................................الثاني: المستثمرونالفرع 

 010..........................................الائتماني.التصنيف وكالات  الثالث:الفرع 

 010..............................................الائتمانيأولا: أهمية وكالات التصنيف 

 011...........................................الائتمانيثانيا: وظائف وكالات التصنيف 

 011.........................................أساليب التوريق المصرفي  الثاني: مبحثال
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 012.......................................................حوالة الحق  الأول: مطلبال

 012................................................التعريف بحوالة الحق  الأول:الفرع 

 012.........................................الحق ................. حوالةتعريف  أولا:

 001...الغاية من حوالة الحق .................................................... ثانيا:

 001...........................................محل حوالة الحق ................ ثالثا:

 001..................ي عمليات التوريق ......شروط نقل الأصول بحوالة الحق ف رابعا:

 002..............في عملية التوريق والغير وأثرهنفاذ الحوالة في حق المدين  الثاني:الفرع 

 002..................والغير ..........................نفاذ الحوالة في حق المدين  أولا:

 011............عملية التوريق .......... والغير في أثر نفاذ الحوالة في حق المدين ثانيا:

 011......................................الفرعية.التجديد والمشاركة  المطلب الثاني:
 012................................................................الأول: التجديدالفرع 

 012.............................وأنواعه ...........................تعريف التجديد  أولا:

 012.................................................................التجديد.ـ تعريف  0

 012..................................................................التجديد.ـ أنواع  1

 012.........................................................وأثارهشروط التجديد  ثانيا:

 012.................................................................التجديد.ـ شروط  0

 011...................................................................التجديد. آثارـ  1
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 011.....................................................المشاركة الفرعية  الثاني:الفرع 

 011..................................تعريف المشاركة الفرعية ................... أولا:

 011............................منها  وطرق الحدعيوب أسلوب المشاركة الفرعية  ثانيا:

 011........................................................الفرعية.ـ عيوب المشاركة  0

 012.................ـ طرق الحد من عيوب أسلوب المشاركة الفرعية ................ 1 

 012............................ثالثا: موقف المشرع الجزائري من أسلوب المشاركة الفرعية

 الباب الثاني 

 012..................... دور التوريق في ضمان القروض المصرفية                 

 011..................................ضمان القروض المصرفيةب المقصود الأول:الفصل 

 011...........................................المصرفية.القروض  مفهوم الأول:المبحث 

 011........................................المصرفية.التعريف بالقروض  الأول:المطلب 

 011..............................................المصرفي.تعريف القرض  الأول:الفرع 

011............................................. المصرفي التعريف اللغوي للقرض أولا:  

 012..............................التعريف الفقهي للقرض المصرفي .............. ثانيا:

 012............................................للقرض المصرفيالتعريف القانوني  ثالثا:

 021....................................أنواعها.القروض المصرفية و  الثاني: أهميةالفرع 

 021..................أهمية القروض المصرفية .................................. أولا:
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 021.....................................................المصرفية.أنواع القروض  ثانيا:

 021............................ الاستحقاقـ تقسيم القروض المصرفية من حيث أجال  0

 021....................................الضمان.ـ تقسيم القروض المصرفية من حيث  1

 022...............الاقتصادي.ـ تقسيم القروض المصرفية من حيث الغرض أو النشاط  1

 021................ قروض السماسرة والمتعاملين في الأوراق المالية...................1

 021..................المشتركة............................................. القروض 2

 022.........................................عقد القرض المصرفي أحكام الثاني:المطلب 

 022...........................................المصرفي.عقد القرض  الأول: أركانالفرع 

 021.......................................................................أولا: التراضي

 020.......................................ثانيا: المحل.................................

 021........................................................................ا: السببلثثا

 021.........................................…عقد القرض المصرفي  الثاني: أثارالفرع 

 021.............................................................المقرض. أولا: التزامات

 021.......................................بنقل الملكية ..................... الالتزامـ  0

 021........................بالتسليم ....................................... الالتزامـ  1

 022...........................الأجل.بعدم المطالبة برد المثل إلا عند حلول  الالتزامـ  1

 022...........................................................المقترض. ثانيا: التزامات
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 022...........................الفوائد.المقترض بمصروفات القرض و دفع  التزاماتـ  0

 022...............أجل القرض ............... انتهاءعند المقترض برد المثل  التزامـ  1

 021فرع الثالث: انقضاء عقد القرض المصرفي........................................ال

 021أولا: انقضاء عقد القرض المصرفي بالفسخ.........................................

 022ثانيا: انقضاء عقد القرض المصرفي بالوفاء وبالتجديد...............................

 021انقضاء عقد القرض المصرفي بالوفاء...........................................  .0
 021القرض المصرفي بالتجديد........................................... انقضاء عقد .1

 021ثالثا: انقضاء عقد القرض المصرفي بالمقاصة واتحاد الذمة..........................

 021...................................انقضاء عقد القرض المصرفي بالمقاصة....... .0
 020.....................باتحاد الذمة.................. انقضاء عقد القرض المصرفي .1

 020...............براء وباستحالة التنفيذ.........بالإ عقد القرض المصرفي رابعا: انقضاء

 021..............................انقضاء عقد القرض المصرفي بالإبراء.............. .0
 021.........................التنفيذ........... انقضاء عقد القرض المصرفي باستحالة .1

 021.............................القرض المصرفي بانتهاء أجله.....عقد  ا: انقضاءخامس

 021...............................المصرفية.ض و ضمانات القر و  الثاني: مخاطرالمبحث 

022...............................بالقروض المصرفية: المخاطر المرتبطة مطلب الأولال  

202.......................................المصرفية القروض مخاطر: مفهوم فرع الأولال  

202...................................................المصرفية.تعريف المخاطر  أولا:  
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202.............................أنواع مخاطر القروض المصرفية ............... ثانيا:  

202...............................ـ المخاطر المالية ............................... 0   

102.................................................مصدرها.ـ مخاطر أخرى حسب  1   

011........................................البنكية . إدارة المخاطرآليات  الثاني: فرعال  

011.......................................دارة المخاطر البنكية .إالجهات المكلفة ب :أولا  

011...............................................................المصرفية.اللجنة . 0  

010.................................محافظو الحسابات ........................... . 1  

101..........................................................المالي. الاستعلامخلية . 1  

101...................................بنك الجزائر ........................ اتمركزي. 1  

201.............................................الحد من خطر القرض  إجراءات :اثاني  

201............................................................القرض.توزيع خطر  .0  

201......................................................مقترضين.التعامل مع عدة  .1  

210...................................................مختلفةقطاعات وتمويل أنشطة  .1  

210.......................................التأمين على القرض ..................... .1  

210...................................المطلب الثاني ضمانات القروض المصرفية.......  

200..................................................الشخصية.الضمانات  الأول: فرعال  

020.........................................................................: الكفالةأولا  
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002وخصائصها ...................................................تعريف الكفالة  .0  

102.......................................................آثار الكفالة ........... .1  

202........................................................الاحتياطي.الضمان  :اثاني  

022...................................................الاحتياطي.الضمان تعريف  .0  

202..................................................... الاحتياطيشكل الضمان  .1  

202...................................................... الاحتياطيآثار الضمان  .1  

102..........................................................خطاب الضمان . :اثالث  

202.......................................................الضمان.ـ تعريف خطاب  0  

111.................................................آثار خطاب الضمان ........ .1  

 111...................................................العينية.الضمانات  :الثانيالفرع 

111...............................................................الرسمي.الرهن  :أولا  

 111وخصائصه ............................................تعريف الرهن الرسمي  .0

211............................................................الرسمي.إنشاء الرهن  .1  

112.............................................................الرسمي.آثار الرهن  .1  

211..............................................................الرهن الحيازي  :اثاني  

211...............................إنشاء الرهن الحيازي ............................ .0  

101..........................................................آثار الرهن الحيازي .. .1  
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110..........المصرفية.. ضمان للقروضالتوريق المصرفي ك عمليةر سي الثاني:الفصل   

110......................................المصرفية. القروضالتنازل عن  الأول:المبحث   

110...............................القروض المصرفية. شروط التنازل عن الأول:المطلب   

110.......................................التنازل.الشروط الخاصة بكيفية  الأول:الفرع     

110...............................التنازل .................................. أولا: اتفاقية  

210.................................جدول التنازل .............................. ثانيا:  

210......................ـ البيانات الإلزامية في جدول التنازل ....................... 0  

210.........................ـ جزاء غياب البيانات الإلزامية في جدول التنازل ......... 1  

 110......................عنها.المتنازل  القروضالشروط الخاصة بنوعية  الثاني:الفرع   

 111...................................................متجانسة.القروض أن تكون  أولا:

ثانيا: ألا تكون القروض مشكوكا فيها أو متنازعا عليها أو تتضمن خطر عدم 
 111...........................................................................التحصيل

 112.....................أن تكون القروض حالة أو مستقبلية ..................... ثالثا:

 112.................................المصرفية.القروض آثار التنازل عن  الثاني:المطلب 

 111.........لأطراف والغيرا المصرفية في مواجهة القروضآثار التنازل عن  الأول:الفرع 

111................آثار التنازل عن القروض المصرفية في مواجهة الأطراف ..... أولا:  
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 111...............في مواجهة المؤسسة المتنازلة  المصرفية عن القروض ـ آثار التنازل 0

 110...........يئة المكلفة بالتوريق في مواجهة اله القروض المصرفية عن التنازلـ آثار  1

 111..........آثار التنازل عن القروض المصرفية في مواجهة الغير .............. ثانيا:

 111.........دائني المؤسسة المتنازلة  في مواجهة القروض المصرفية عن ـ آثار التنازل 0

 112...............المدين الأصلي ..في مواجهة  القروض المصرفية عن التنازلـ آثار  1

 111.......... .مواجهة المدنيين الأجانب....في  القروض المصرفية عن ـ آثار التنازل 1

 112.......................................الديونوتحصيل نقل الضمانات  الثاني:الفرع 

 112..................الضمانات .............................................نقل  أولا:

 112..............................................................الديون.تحصيل  ثانيا:

 112....................ـ تحصيل الديون من طرف المؤسسة المتنازلة ................ 0

 112...................الديون من طرف أية مؤسسة أخرى .................ـ تحصيل  1

 112..............................................المالية.إصدار الأوراق  الثاني:المبحث 

 121............................................المالية.التعريف بالأوراق  الأول:المطلب 

 121..................................تعريف الأوراق المالية وخصائصها . الأول:الفرع 

 121...........................تعريف الأوراق المالية ............................ أولا:

201...................................................خصائص الأوراق المالية  ثانيا:  

 120..................المالية عبارة عن مثليات .............................ـ الأوراق  0
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 120......................ـ الأوراق المالية تعد مخزنا للقيمة .......................... 1

 121.................. المداخل وتحسين توزيعـ الأوراق المالية تسمح بتعبئة المدخرات  1

 121........................الأوراق المالية قابلة للتداول ............................ـ  1

 121..........................................المصدرة.أنواع الأوراق المالية  الثاني:الفرع 

 121............................حسب طبيعتها ....................الأوراق المالية ب أولا:

 121............................ـ الأوراق المالية الممثلة لرأسمال الهيئة المكلفة بالتوريق 0

 122................................مؤسسة التوريق.....ـ الأوراق المالية الممثلة لديون  1

 120...................الأوراق المالية بحسب شكلها .............................. ثانيا:

 121............................................................... الاسميةـ السندات  0

 121...............ـ السندات للحامل ................................................ 1

 121 .................................المالية.الأوراق  وآثار إصداركيفية  الثاني:المطلب 

112...........................................المالية.إصدار الأوراق  الأول: كيفيةالفرع   

 121................................طرق إصدار الأوراق المالية ................. أولا:

 121....................العلني ........ إلىالادخارـ إصدار الأوراق المالية دون اللجوء  0

 122..........ـ إصدار الأوراق المالية باللجوء إلى الإدخار العلني .................... 1

 122................إجراءات إصدار الأوراق المالية .............................. ثانيا:

 122...................................ـ الحصول على ترخيص بالإصدار ........... 0
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 121.....................ـ نشر بيان إعلامي ........................................ 1

 122............................................المالية.الأوراق  إصدارأثار  الثاني:الفرع 

 122.....................الأوراق المالية .................... والتزامات حامليحقوق  أولا:

 121...................................................المالية.ـ حقوق حاملي الأوراق  0
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 ملخص 
بالتنازل  البنوك والمؤسسات الماليةتلك العملية التي تقوم بواسطتها وريق يقصد بالت           

عن حقوقها المالية لصالح آخرين، عن طريق تحويلها وما يلحقها من ضمانات إلى 
 تداولها في البورصة. كي تصدر مقابلها أوراقا مالية يتم   صة،مؤسسات وسيطة متخص  

وريق المصرفي آلية جديدة لضمان القروض المصرفية والحلول دون مخاطر يعتبر الت        
دون  الائتمانعبر العالم لتشجيع المصارف على منح  شريعاتتال مختلف هاتاستحدثالقرض، 

المالية  اتسالمؤس  و  البنوك ناللجوء إلى توريق القروض سيمك   ظر إلى أن  بالن  ذلك ف، و تخو  
تحويلها إلى المستثمرين في  هذه الأخيرة سيتم   مبلغ القرض دون مخاطر، لأن   استرجاعمن 

 السوق المالية.
ذاته  مضمون التوريق في حد   تحديد حول فإن  موضوع هذه الدراسة سينصب   ،وعليه

ذا كان هذا الضمان مطلق أو  يساهم  يمكن أن وكيف في ضمان القروض المصرفية وا 
 نسبي.

Résumé 

         La titrisation est l’opération par laquelle les banques et les 

établissements financiers cèdent leurs droits financiers au profit des 

tiers par le transfert de ces derniers et des garanties qui s’y rattachent à 

un établissement intermédiaire qui émet, en contre partie, des titres 

financiers à mettre en circulation en bourse.  

         La titrisation bancaire est un nouveau mécanisme garantissant 

les crédits bancaires contre les risques de crédit. Elle a été introduite 

dans les différentes législations du monde en vue d’inciter les banques 

et les établissements financiers à octroyer des crédits sans crainte. En 

effet, le recours à la titrisation des crédits permet à l’établissement 

financier de récupérer la somme du crédit sans risque, dans la mesure 

où celle-ci sera transférée aux investisseurs dans le marché financier. 

       Ainsi, l’objet de notre étude est de faire le point sur le contenu 

même de la titrisation et de savoir comment elle contribue à la 

garantie des crédits et si celle-ci est absolue ou relative. 
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